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الحمد لله نحمدہ؛ ونستعینه» ونستخفره» ونتوب الیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله BE‏ تسليمًا. 


أما بعد: 

فان معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة» وأعظمها نفعًا؛ لهذا 
جمعت في رسالتي هذه ما تیشر من جوامع الأحكام» وأصولهاء وما تفترق فيه الأحكام 
لافتراق حكمها وعللهاء وقسمتها قسمین: 

القسم الأول: في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد» وانتقيت من القواعد 
المهمة والأصول الجامعة ستين قاعدة» وشرحت کل واحدة منها شرحًا يوضح معناهاء 
ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها ما تيسر. 

والقسم الثاني: أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات» والأحكام المتقاربات» 
والتقاسيم الصحيحة. 

فأقول في القسم الأول مستعینا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل: 


کزدیزدیڑت 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فی ذکر ما تجتمع فيه الاحکام من الأصول والقواعد 


القاعدة الأولی: الشارع لا يأمر إلا ley‏ مصلحته خالصة أو راجحة, ولا ینهی إلا عما 


مفسدته خالصة أو راجحة 


هذا الأصل شامل لجمیع الشريعة. لا يشذ عنه شيء من آحکامها» لا فرق بين ما تعلق 
بالأصول أو بالفروع» وسواء تعلق بحقوق alll‏ أو بحقوق عباده. قال الله تعالی: له 
مر باعل اکم رای اتی AG‏ عن AEN‏ ر 
سام OSE‏ € [النحل: ۹۰]. فلم SY‏ عدل ولا (حسان ولا صلة الا آمر به في 
هذه الآية الكريمة» ولا فحشاء ومنکر متعلق بحقوق الله» ولا بغي على الخلق في دمائهی 
ی نی ویس کیو وروی زوا وب ویس 
فيمتثلوهاء سی سو ہو من الشر والضرر فیجتنبوها؛ وقال تعالی: 9۶ فل A‏ 

رم ای Ghats.‏ 


5 تا E‏ وجوه کم عند ڪل مسجد واد غو GIN ale‏ 4 [الأعراف :۹ 
فقد جمعت هذه الآية آصول المأمورات» ونبهت على حسنها كما جمعت | as‏ التى بعدها 


آصول المحرمات» ونبهت على قبحهاء وهي قوله تعالی :لے spells‏ حرم رق abu Un sent gall‏ 
ومابطن وا لا تم والبتى ALE JIG ALLS of FILS‏ ساملا وآن تشواواء ل asl‏ م ما للا مامون 4 


[الأعراف: ۰۲۳۳ ولما ذکر الله الأمر بالطهارة للصلاة إذا قام العبد إلى صلاته فى قوله: 
(eh‏ لب By‏ قمع ال اع # AW‏ [المائدة: 1]. وذکر الطهارتین» طهارة 
الحدث الأصغرء والحدث الأكبر بالماء 3 التر اب عند العدم» أو الاضطرار قال: ? 


سے 


و ب م وتو و AY‏ و ا سے رد e‏ مر > وج هر Bear‏ که 
ريد اله عل ع يڪم من حرج ولاکن بريد لم ليطهركم ولمم د مته Nile‏ لعلحكم 


القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البديعة النافعة 


روت 46 [الماندة: .]٦‏ فأخبر أن آوامره الجليلة من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم 
الاجل ثم تأمل قوله تعالی: ٭٭وقضیٰ ریک ألا دو ال ا او ان سنا 4 إلى قوله: 
Bd‏ معا و A‏ ریک Weel Wi) # ISHS‏ - ۳۹]. وقوله: قل تالو تنل GEG‏ 
کم ak‏ یہ إلى قوله: I‏ هدا صرطی ht‏ تیوه ولا CLAM AE‏ 
یکم عن Gnd‏ [الأنعام: ۰۲۱5۳-۱۰۱ وقوله: واعبڈوا الله EES gE SI‏ إلى 
قوله: وم SS‏ سین ریا قساء‌فریتا 6 [النساء: ”8 - ]. 

انظر إلى ما في هذه الایات من الاوامر التي بلغت من حسنهاء وعموم خيرهاء ومصالحها 
الظاهرة والباطنة نهاية الحسن والعدل والرحمة وما فیها من المنهیات التي ضررها عظيم» 
وجرمها كبير» ومفاسدها لا تعد ولا تحصی» وهي من أعظم معجزات القرآن والرسول کا 
ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلاء‌هم في قوله: ¥ واه رلک مشود 
ENE‏ قوله: ‏ کلک جرک oN‏ که [الفرقان: 0۷۵-۰۳ 
الایة. وقوله: امد آفلح موم تون 3 [المؤمنون: .]١‏ ثم sds‏ آوصافهم حتی قال: ب IS‏ 
م ورش ن لب یر DIGGS‏ هم فا دوه که [المومنون: ۰۲۱۱۰۱۰ وقوله: Spe‏ 
میک رانک ) إلى قوله: هک Salt‏ ول Cue‏ [الأحزاب: ۳۰ 
فكل ما في هذه OLY‏ من الأوصاف التي وصف الله بها خیار الخلق قد علم حسنها 


are 


وکمالها ومنافعها العظيمة ومن أَحَسَنْ من الو حم لور Sfp‏ 46 [الماندة: Lo:‏ 

وجمیع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والامر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصیل» 
وتفاریع لما ذكر الله في هذه الآيات» وجمیع ما فصّله العلماء من مصالح المأمورات 
ومنافعھاء ومضار المنهیات ومفاسدها داخل في هذا الأصلء ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام 
المأمور بها بالمصالح» والمنهي عنها بالمفاسد» وأحد الأصول الاربعة المبني علیها جمیع 
الأحكام: القیاس الذي هو العدل» وما یعرف به العدل» وهو المیزان الذي قال الله فیه: 
ل مه ری Dh SHIA‏ وَالْيرَانَ 4 [الشورى: ۱۷]. وهو الجمع بين المسائل المتمائلة 


في مصالحهاء أو في مضارها بحکم واحد» والتفریق بين المتباینات المختلفات بأحكام 
مختلفة مناسبة لکل واحد منها. 

مثال: ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهیات: جمهور الأحكام 
الشرعية» فالایمان» والتوحید» مصالحهما خالصة في القلب» والروح» والبدن والدنیا 
والاخرة» والشرك والکفر مضرته ومفاسده خالصة على القلوب. والابدان» وفي الدنیا 
والآخرة» والصدق مصلحته خالصة والکذب بضده ولهذا إذا ترتب على آنواع ISH‏ 
مصلحة کبری تزید على مفسدته کالکذب في الحرب وفي ال صلاح بین الناس فقد رخص 
فيه النبي ME‏ لرجحان مصلحته» والعدل مصالحه خالصة والظلم مفاسده خالصة والمیسر 
والخمر مفاسدهما ومضارهما آکثر من نفعهما ولذلك > Lage‏ الله قال تعالی: #إفيهما انم 
کر وم لاب RECESS‏ من ننعهعا 4 [البقره: ۲۱۹]. وإذا ترتب بعض المصالح 
العظيمة على بعض آنواع المیسر كأخذ العوض في مسابقة الخیل والابل والسهام جاز لما 
فيه من الاعانة على الجهاد الذي به قوام الدين» وتعلم السحر ومضرته خالصة كما قال 
تعالی: وَبَكعَلَمُونَ ما رهم ولا يَنمَعَهُمَ که [البقرة: ۱۰۲]. وتحریم الميتة» والدم» ولحم 
الخنزير» ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة 
وهي الضرورة لإحياء النفس حلت» قال IES SEE ys Sls‏ ير PY BRE‏ 


& 


BAT LER 7 


فان الله عفور Ded‏ 4 [الماندة: ¥[ 

ویستدل بهذا الأصل العظیمء والقاعدة الشرعية على أن العلوم العصرية وآعمالها؛ 
وآنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في آمور دینهم ودنياهم. آنها مما آمر الله به 
ورسوله» ومما يحبه الله ورسوله» ومن نعم الله على العباد؛ وبما فیها من المنافع الضرورية 
والكمالية» فالبرقيات بأنواعهاء والصناعات كلهاء وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق علیها 
هذه القاعدة أتمّ انطباق» فبعضها يدخل في الواجبات» وبعضها في المستحبات وشيء منها 
في المباحات بحسب ما تثمره» وينتج عنها من الأعمال كما تدخل في غيرها من الأصول 


۱+ 
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الشرعية التي منها هذه القاعدة الکبری وهي قوله: 

الثانیة: الوسانل لها أحكام القاصد 

ویتفرع على هذا الأصل: أن ما لا یتم الواجب إلا به» فهو واجب» وما لا يتم المسنون 
إلا به» فهو مسنون» وطرق الحرام والمکروهات تابعة لها ویتفرع علیها: أن توابع العبادات 
والأعمال حکمها حکمها. 

هذا rol‏ وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذکره في الأصل» ومعنی الوسائل: الطرق 
التي يسلك منها إلى الشيء والسبب الذي یوصل إلى الشيء والأمور التي یتوقف الشيء 
عليهاء واللوازم التي يلزم من وجود الشيء وجودهاء والشروط التي تتوقف عليها الاحکام» 
فإذا آمر الله ورسوله بشيء كان أمرًا به» وبما لا يتم إلا به» وكان أمرًا بالإتيان بجميع شروطه 
الشرعية» والعادية» والمعنوية والحسية» فان الذي شرع الأحكام عليم حكيم يعلم ما يترتب 
على أحكامه على عباده من لوازم وشروط ومتممات فالأمر بالشيء أمر به» وبما لا يتم 
الا به» والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. 

فالذهاب والمشي إلى الصلاة» ومجالس الذک وصلة الرحم وعيادة المرضی. واتباع 
الجنائزء وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة» وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة 
والجهاد في سبیل الله من حين یخرج ویذهب من محله إلى أن یرجع إلى مور وو في 
عبادة؛ لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال تعالى: ذلك نهر لا هم تما 
ولا صت ولا مص نی سیل ات ولا يوت thy‏ بو یط الما OSG‏ ین 
ذو OST IS‏ لم بو عمل صاخ لک لله Sashes SOD Spee RBI‏ 
َة LEY, HS‏ ولا بقطغوت واوا ٳ لا کیب هم ليج ريه م cst ail‏ ما کاؤوا 
لون % [التوبة: ۰ ۱۲۱۰۱۲]. وفي الحديث الصحيح: «من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا 
JQ‏ الله له طريقا إلى الجنة»۳). وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى 


)\( مسلم (۲۱۹۹). 


\\ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الصلوات. وآن كل خطوة يخطوها تکتب له حسنة وتمحی عنه سيئة. 

وفسر قوله تعالی: 38 SAY‏ نحي الموو: وكيب ما دموا وءَاترَهُمْ 46 [یس: ۱۲]. آي 
للعبادة» فنقل الأقدام إلى المعاصي es‏ لها» ومعصية آخری. فالأمر بالصلاة مثلا آمر بهاء 
وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة» والسترة» واستقبال القبلة» وبقية شروطهاء وأمر بتعلم 

ومن فروع هذا الأصل قول العلماء: إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في 
المواضع التی پرجو حصوله. أو وجوده فها؛ لآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
ویلزمه QUIS‏ شراؤہ وشراء السترة الواجبة بثمن مثلهاء أو زيادة لا تضره» ولا تجحف بماله. 

ومن فروعها: وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في آمر دينهم ودنیاهم 
صغیرها وکبیرها. 

ومن فروعها: وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان: 

علوم تعلمها فرض عين» وهي ما یضطر إليه الانسان في ays‏ وعباداته ومعاملاته. کل 

والثاني: فرض کفایة وهو: ما زاد على ذلك بحیث يحتاجه العموم» فما اضطر إليه 
الانسان بنفسه تين فا وما لو یضطر امس لکن الناس محتاجون الو فرض کات 
وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره» ولذا لم يقم به وجب على الكل» ولهذا من 
فروع هذه القاعدة: جميع فروض الكفايات من أذان» وإقامة. وامامة صعری» وکبری» وأمر 
بالمعروف» ونهي عن منكر وجهاد لم يتعين وتجهيز الموتى بالتغسيل» والتكفين» والصلات 
والحمل. والدفن» وتوابع ذلك» والزراعة» والحراثة» وتوابع ذلك. 


۱۲ 
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ومن فروعها: السعي في الکسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس» والاهل» 
OIL‏ والمماليك من الادمیین والبهائم» وما يوفي به ديونه» فان هذه واجبات والسعي 
فی الأسباب المحصلة لها واجبات مثلها. 

ومن فروعها: وجوب تعلم أدلة الوقت. والقبل والجهات لمن یحتاج إليها. 

ومن فروعها: أن العلوم الشرعية نوعان: مقاصد» وهي: phe‏ الکتاب والسنة. ووسائل 
إليهاء مثل: علوم العربية بأنواعها؛ فان معرفة الکتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو یتوقف 
آکثرها على معرفة علوم العربية» ولا تتم معرفتهما إلا بها فیکون الاشتخال بعلوم العربية لهذا 
الغرض تابعا للعلوم الشرعية. 

ومن فروعها: أن کل cle‏ توسل به إلى ترك واجب» أو فعل محرم فهو محرم» ولذلك 
يحرم البیع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني؛ لقوله تعالی: ایا الین ءامنوا دا وت 
لصو ین سول کر ASS,‏ پ4 [الجمعة: ۹]. وكذلك إذا خیف فوت 
الصلاة المکتوبة» أو خیف فوت صلاة الجماعة الواجبة على الصحيح» وکذلك لا يحل 
البیع على من يريد أن يعمل بها معصية کبیع العصير على من يتخذه خمرّاء أو السلاح لاهل 
الفتنة» أو قطاع الطریق» وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. 
الدين على المدين» وكبيع العینة''' والتحيل على إسقاط شفعة الشفيع بالوقف» أو باظهار 
الثواب غير المقصود. أو إظهار زيادة في الثمن لثلا يأخذ الشفيع. 

ومن فروعها: قتل الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث. يعاقبان بنقيض 
قصدهماء وكذلك من طلق زوجته فی مرض موته المخوف فإنها ترث منه. 

ومن فروعها: عضل الزوج لزوجته بغير حقء لتعطيه شيئًا من المال ليطلقها؛ كما قال 
(۱) والعينة: أن يبيع شخص سلعة بثمن مؤجلء ثم يشتريها بأقل منه نقذا. 


۱۳ 


تعالی ؛ ولا موه لتد هبوا ببعض ماءائیکموهن 46 [النساء: ۱۹]. فلا يحل الأخذ منها في 
هذه الحال. 

ومنها: ما قاله الأصحاب: ومن آهدی لغیره حياءً منه أو خوفا منه وجب عليه الرذ» وکثیر 
من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنیات وکلما كان الفرع یدخل في 
عدة أصول كان دلیلا على قوته» وكما أن الحِيّل التي يقصد بها التوسل إلى محرم» أو ترك 
واجب حرام» فالجيّل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بهاء فالعبد 
مأمور باستخراج حقه» والحق المتعلق به بالطرق الواضحة. والطرق الخفية. قال تعالى لما 
ذكر تحيّل يوسف ME‏ لبقاء أخيه عنده: 9 CIS VSS‏ يوست 4 اووف: ۱۷۹ لہ 
الحيّل التي تسلم بها النفوس والأموال؛ كما فعل الخضر بخرقه للسفينة الصالحة لتعيب 
فتسلم من الملك الظالم الذي يغتصب كل سفينة صالحة تمر عليه» فالحيلة تابعة للمقصود 
حسنها وقبيحها. 

ومن فروعها: أن الله قال: DGB‏ يمرك آن oi (on‏ ال Gal‏ کچ [النساء: LOA‏ 
والأمانات: کل مال اؤتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة» وولاية مال یتیمء ونظارة وقف» 
ونحوها من وسائل ردها إلى آهلها؛ حفظها في حرز مثلھاء ومن وسائل حفظها؛ الانفاق 
علیها إن كانت ذات روح» ومن وسائل آدائها؛ عدم التفریط والتعدي فیها. 

ومن فروع هذا الأصل: أن الله حرم الفواحش» وحرم قربانها بکل وسيلة بخشی منها 
وقوع المحرم کالخلوة بالأجنبية» والنظر المحرم» ولهذا قال النبي BE‏ «ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام كالراعي برعی حول الحمی يوشك أن يرتع فيه ألا وان لکل ملك 
حمی. ألا وان حمی الله aa lous‏ 

ومن فروعها: النهي عن کل ما یحدث العداوة والبغضاء کالبیع على بیع المسلم والعقد 


.)۱٥۹۹( مسلم‎ (OY) البخاري‎ )١( 


۱ 
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على conte‏ وخطبة النکاح» وخطبة الولایات على خطبة آخیه؛ كما أن من فروعها الحث 
على کل ما یجلب الصداقة من الاقوال والافعال بحسب ما پناسب الحال. 
وقد خرج عن هذا الاصل: النذر لحكمة اختص بهاء فالوفاء بنذر الطاعة واجب؛ وعقده 
مکروه مع أن الوفاء لا یتأتی إلا بعقد فلهذا آمر ME‏ بالوفاء به ونهی عن عقده» وقال: ١إنه‏ 
لا يأتي بخیر وإنما يستخرج به من البخیل»۳". GY‏ ینقص الاخلاص» ویعرض صاحبه 
للبلاء وهو في سعة العافية» وفيه نوع dt‏ وإدلال. 
ومن فروع هذا الأصل: التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها ثلاثاء فإنه حرام ملعون 
صاحبه لا يفيد الحل؛ لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقي» وإنما صورته صورة نكاح» وحقيقته 
حقيقة السفاح» وكما أن وسائل الأحكام حكمها حكمها فكذلك توابعها ومتمماتھاء 
فالذهاب إلى العبادة عبادة وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأ Bole‏ ولهذا 
قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إني لأحتسب رجوعي إلى بيتي من الصلاة كما أحتسب 


خروجي منه إلیھا'''۔ 

الثالثة: المشقة تجلب التيسيرء وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن 
هذا الأصل 

قال الله تعالی: SIAL‏ یکم AN‏ وَلَا qe Sop‏ [البقرة: 1864]. 


.]۷ [الطلاق:‎ 4 Stel رہ شا لام‎ IYA: اللہ تسا الا وه مہ‎ I 
[التغاین : ۲ فهذه‎ 4 abl فاقوا نوا له ما ما‎ IVA: اا وما جع ل مرق لین من حر حر رج # [الحج‎ 
الایات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير.‎ 


فأولا: - جميع الشريعة حنيفية سمحف حنيفية في التوحید. مبنية على عبادة الله وحده 


)۱( البخاري (۰)11۹۳ مسلم (۱۱۳۹). 
(Y)‏ انظر: سنن أبي داود (0۵۷). 


لا شريك له سمحة في الأحكام والأعمال» فالصلوات خمس فرائض في الیوم واللیلت 
لا تستغرق من وقت العبد الا جزءا يسيراء والزكاة جزء یسیر من مال العبد من الأموال 
المتمولة دون آموال القنية» وهي في کل عام مرة» وكذلك الصیام شهر واحد من کل عام» 
Ll‏ الحج فلا يجب في العمر إلا مرة واحدة على المستطیع. وبقية الواجبات عوارض 
بحسب آسبابها» وکلها في غاية الیسر والسهولة» وقد شرع الله لکثیر منها آسبابا تعين 
علیها وتنشط على فعلهاء كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس: والجمعة والاعیاد؛ 
وكذلك الصیام یجتمع المومنون في شهر واحد لا یتخلف منهم الا معذور بمرض» 
أو سفر أو غیرهماء وكذلك الحج. 

ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين» ويوجب التنافس في أفعال 
الخیرء كما جعل الله الثواب العاجل» والثواب الآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على 
فعل الخيرات» وترك المنهيات» ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة إذا عرض 
للإنسان بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفیفا يناسب 
الحالء فيصلي المريض الفريضة قائمّاء فإن عجز صلی قاعدًاء فان عجز فعلى جنبه» ویومی 
بالركوع والسجود ويصلي بطهارة الماء فان شق علیه» أو عدمه عدل إلى التیمم» والمسافر 
لما كان في مظنة المشقة أبيح له الفطر والقصر والجمع بين الصلاتين» والمسح على الخفين 
ثلائة أيام بلياليهاء ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمّاء ويتفرع عن هذا 
الأصل الأعذار التي تسقط حضور الجمعة والجماعة. 

ومن فروعها: العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن 
الاستنجای وطهارة أفواه الصبيان ولو أكلوا النجاسة» وكذلك الهر؛ كما قال Ec)‏ 
«إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات؛'''. وكذلك العفو عن طين 
الشوارع ولو ظنت نجاستهاء فإن علمت عفي عن الشيء اليسير» ومن ذلك الاكتفاء بنضح 


(AY) أبوداود (۷۰) الترمذي‎ )١( 
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بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه» وکذلك العمل بالأصل في طهارة الا شیاء 
وحلهاء فالأصل الطهارة إلا لما علمت نجاسته» والأصل الحل في الأطعمة إلا ما علم 
تحريمه. 

ومن فروعها: الرجوع إلى الظن إذا تعذر أو تعسر اليقين في تطهير الأبدان» والثیاب» 
والأواني وغيرهاء ودخول الوقت. 

ومن فروعها: أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد؛ 
ولهذا وجب الهدي على كل منهما شكرًا لهذه النعمة. 

ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات كالميتة ونحوها للمضطر كما سيأتي» وإباحة 
ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا للحاجة إلى الرطب» وكذلك إباحة أخذ العوض في مسابقة 
الخيل والابل والسهام» وإباحة تزوج الحر للامة إذا عدم الطول وخاف العنت. 

ومن فروعها: حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد, لأنه لم يقصد القتل» وهو 
معذور فناسب أن تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليهم بأن توزع عليهم كلهم كل على قدر 
ماليته» وتؤجل عليهم ثلاث سنین» وهل يتحمل القاتل معهم إذا كان غنيًا كما هو الصحیح» 
أم ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؟ 

وفروع هذا الأصل كثيرة» وقد حصل التوضيح بهذه الأمثلة. 

القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة, فلا واجب مع العجز ولا محرم مع 
الضرورة 

قال الله تعالی: :3 انقو al‏ ما سح [التغابن: 17]. وثبت في الصحيح عنه BE‏ أنه 
قال: «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)'''. وهذه القاعدة تضمنت آصلین: 


.)۱۳۳۷( البخاري (۰)۷۲۸۸ مسلم‎ )١( 


آحدهما: سقوط کل واجب مع العجز. 

والثاني: إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه» كما قال تعالی أيضًا في الاصل 
الثاني بعدما حرم الميتة والدم» وما عطف علیهما: NEES TE AEG SES yd‏ 
۳ ان الله حور خیم 4 [المائدة: ۳]. وقال: وم لکلا ڪلوا ae MATS‏ 
مد فص للکم YS EE‏ ما آضطرزثر یه که [الأنعام: ۱۱۹]. فهذه الآية صريحة بحل کل 
محرم اضطر العبد إليه» ولکن الضرورة تقدر بقدرهاء فإذا اندفعت الضرورة وجب على 
اتف ات 

ویدخل في الأصل الأول: کل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها؛ 
وواجباتها فانها تسقط are‏ ويصلي على حسب ما پقدر عليه من لوازمها» والصوم من عجز 
عنه عجرًا مستمرًا کالکبیر» والمریض الذي لا یرجی برژه آفطر وکفر عن کل يوم إطعام 
مسکین» ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر آفطر وقضی عدة أيامه إذا زال corde‏ 
والعاجز عن الحج ببدنه إن كان یرجو زواله صبر حتی یزول» وإن كان لا يرجو زواله أقام 

وقال تعالی: 8( لاجنج ولا عل الم رح NEG‏ ریض حرج #[النور: .]1١‏ 
وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الاعضاء؛ کالجهاد ونحوه. 
ولهذا اشترطت القدرة في جمیع الواجبات. فمن لم يقدر فلا یکلفه الله ما یعجز عنه 
وكذلك قال النبي BE‏ في الحديث الصحیح: «من رأى منکم منكرًا فلیغیره بیده» فان لم 
بستطع فبلسانه. فان لم یستطع فبقلبه وذلك آضعف الإيمان»"'. وقال في النفقة والکسوة 
وتوابعها على الأهل: 98 GES‏ ذُوسعَة من aga‏ ومن فر ر EBS ME, Sal 285, alle‏ 
أك شاللا مآ مها سيمل اله بعد عْسَرِ ما 4 [الطلاق: ۷]. وقال ب في الواجبات المالية: 
«ابدأ بنفسك ثم بمن تعول)”". 


.)۹۹۷( مسلم‎ VET) البخاري‎ )٢( (E49) مسلم‎ (1) 


\A 


ومن هذا الأصل: الکفارات المرتبة إذا عجز عن الاعلی انتقل إلى ما دونه» وأعذار الجمعة 
والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله» وقال العلماء في محظورات الا حرام: 
والضرورات تبیح للمحرم المحظورات» وعلیه الفدية كما هو مفصل في کتب الفقه. 

ومن فروعها: جواز الانفراد في الصف إذا لم یجد موضعا في الصف الذي آمامه؛ OY‏ 
الواجبات التي هي أعظم من المصافة بالاتفاق تسقط مع العجزء فالمصافة من باب أولى 
وأحرى. 

الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص للمعبود, وا تابعة للرسول كلا 

هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر؛ كأقوال اللسان» وأعمال الجوارح» وباطن؛ 
كأعمال القلوب. قال الله تعالى: SILT SM AID‏ 46 [الزمر: ۰0۳ وما رال يبدو 
أله Gale‏ لین 4 [البينة: Lo‏ والدين فسره النبي با في حديث جبریل: أنه شرائع الإسلام 
الخمسة وأصول الإيمان الستة» وحقائق الإيمان وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال 
القلوب. فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادًا بها وجهه ورضوانه وثوابه» ولا بد أن 
تكون مأخوذة من الکتاب والسنة. 

قال تعالی في متابعة الرسول لا و انم SN‏ دوه وَمَانكُم Cie‏ 
[الحشر: ۷]. وقال في الجمع بين الأصلين: 936 وَمَنْ‌أحَسَنُ as‏ 355 سلم AGEs‏ یل هو 
حون 4[النساء: ۱۲۵]. أسلم وجهه: أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله وهو محسن في هذا 
الاسلام Ob‏ يكون فيه متبعًا لرسول الله. وقال: 2 ALT GAL‏ سول 46 [الماندة: ۹۲]. 
فالعمل الجامع للوصفین هو المقبول وإذا فقدهماء أو فقد آحدهما فهو مردود علی صاحبه 
یدخل في قوله تعالی: 3 jie SCs‏ عمل فجعلته اه مَنثُورا 4 [الفرقان: ۲۳]. 
وقال تعالی مفرقًا بين عمل المخلصین والمرائین: JES‏ الذي TENDS shah‏ 
مرصاتِ اللہ JES EH‏ جک برتوو AVE‏ [البقرة: .]٦٦٢‏ وقال: GANG Be‏ 


سے 


Als‏ ر هر و se 7 2 AL it‏ ر ا ا و ظ ہے کی مس 7 کو ات ام 
ینفقورے اَمَو لَهم ey‏ الاس Abu SYS‏ ولا SV SAL‏ ومن یک SEEN‏ له قرينا 


سے 


۱۹ 
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Ge pals‏ 4 [النساء: ۳۸]. وقال ME‏ في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال: «فمن كانت 
هحرته إلى الله ورسوله فهحرته إلى الله ورسوله - فهذا المخلص - ومن كانت هحرته 
إلى دنیا يصيبها أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»"'. وسيل ی عن الرجل یقاتل 
شجاعة. ویقاتل حمية» ویقاتل للمغنم» أي ذلك في سبیل الله؟ فقال: «من قاتل لتکون 
كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل AU‏ فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر 
الحق فهو المخلص. ومن قصد غير ذلك من الأغراض» فله ما نوی» وعمله غير مقبول. 
وقال تعالی في الاعمال الفاقدة للمتابعة: BR‏ ھل BAC) SAGAN SS‏ صل سم في 
A Calg‏ سو و نما 4 الآية [الکیف: ۰۲۱۰6۰۱۰۳ وقال: ks Sol Be‏ 
لك فام نما on‏ آهوا yd io aaa‏ اقم موه بش رش دی ترک ال # [القصص: +0[ 

فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائین فهي باطلة فاقدة للإخلاص الذي لا يكون 
العمل صالخا إلا به» والاعمال التي يفعلها العبد لله لکنها غير مشروعة فهي باطلة؛ لفقدها 
المتابعة» وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في UES‏ الله وسنة رسوله؛ کاعتقادات آهل 
البدع المخالفة لما عليه الرسول BE‏ وأصحابه» وکلها تدخل في قوله ME‏ «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امری ما Gite Ue gi‏ علیه» وقوله ME‏ «من عمل عملاً لیس عليه 
آمرنا فهو رد». متفق علیه. فالأول ميزان للاعمال باطتاء والثاني ميزان الاعمال Mas‏ 
والاخلاص لله في کل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الکتاب والسنة في الامر به 
وفضله وثمراته» وبطلان العمل الذي فقده. 

Lely‏ نية نفس العمل فهذا وإن كان لا بد منه في كل عمل» لکنه حاصل من کل عامل معه 
رأيه وعقله؛ لأنھا القصد. وکل عاقل یقصد العمل الذي يباشره ویعمله. 


وکما أن هذا الأصل تدخل فيه العبادات» فکذلك المعاملات» فكل معاملة من بیع 


.)۱۹۰١( البخاري (۱۲۳)ء مسلم‎ (Y) .)۱۹۰۷( البخاري (۱)» مسلم‎ )١( 
.)۱۷۱۸( البخاري (۹۷٦۲)ء مسلم‎ )٤( .)۱( تابع للحدیث رقم‎ )۳( 


Ye 


القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البديعة النافعة 


أو إجارة» أو شركة» أو غیرها من المعاملات تراضی de‏ المتعاملان لکنها ممنوعة شرعاء 
فإنها باطلة محرمة» ولا عبرة بتراضیهما؛ Ls SOY‏ إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله. 

وكذلك التبرعات التي نهی الله ورسوله عنها کتخصیص بعض الأولاد على بعضهمء 
أو تفضيلهم في العطايا والوصایاء وكذلك المواریث: «لا وصية لوارث»۰. 

وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون غير مخالفة للشرع فان خالفت الشرع ألغيت» 
وميزان الشروط Blan‏ قوله Hg‏ «المسلمون على شروطهم. إلا شرطًا حرم حلالا أو أحل 
حرامًا». رواه Pal‏ السنن عن عوف بن مالك . 

وكذلك النکاح شروطه وأركانه والمحلل care‏ والذي لا يحل» والطلاق» والرجعة 
وجميع متعلقات الأحكام المتعلقة به لا بد أن 7 تقع على الوجه المشروع. فان لم تقع» فهي 
مردودة. 

وكذلك الأيمان والنذور لا يحلف العبد إلا بالله. أو بصفة من صفاته. أو اسم من 
أسمائه» و«من نذر أن يطيع الله فلیطعهء ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»". 

وكذلك الحنث في الایمان؛ لقوله HE‏ «من حلف على یمین فرأى غيرها خيرًا منھاء 
فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن یمینه»**. والقضاء والبينات» وتوابعهما جميعها مربوطة 
بالشرع. 

قال تعالی: 3 فلا ورك لابوّمنوت حى د ا مس ALS‏ فیا شر تھ تم ۶ ° 


ر لا حدواف 


اضرا 
ہم لے . Age‏ و 4“ 


آنفسهم رما عدا فصنت ولا A‏ & [النساء: 1۱۵ ]. قان 5 مرحم فيش شىء فر فردوه | 50 


(۱) آحمد (۲۱۲۳ ۰۱۷ gf‏ داود (۲۸۷۰) الترمذي (۲۱۲۱). 
(۲) آبو داود (MOVE)‏ الترمذي (۱۳۷۰). 
)٣(‏ البخاري (٦۹٦٦)ء‏ الترمذي (VOY)‏ ابن ماجه ))۲۱٢٢(‏ آبو داود (۳۲۸۹). 


(8) مسلم (۱1۵۰). 
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7> ۶ فرح وام مي ارہ rt fee‏ مرح و چ ےم و € ء۶ 
والرسول ان کے ومون AG aah‏ ار دع > َلَحَسَن تويلا 46 [النساء: .]٥۹‏ 


بل الفقه من آوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحیط فان الأحكام مأخوذة 
من الأصول الأربعة: الکتاب» والسئة» وهما الأصلء والاجماع مستند إليهماء والقیاس 


القاعدة السادسة: الأصل فى العبادات ا حظر فلا يشرع منھاإلاما شرعه الله ورسوله» 
والأصل فى العادات الاباحة» فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله 

وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظیمین؛ ذكرهما الإمام أحمد وغيره من الأئمة ودل 
عليهما الكتاب Eady‏ في مواضعء مثل قوله تعالى في الأصل الأول: :3 آم له کا 
oils glee‏ ما لم SE‏ بو اللہ [الشوری:۲۱]. ومثل: الأمر بعبادته وحده 
لا شريك له في مواضع کثيرة. وقوله في الاصل cH: I‏ حَلقَ لگم PATA‏ 
جمیا 4 [البترة: ۲۹]. أي لجمیع آنواع الانتفاعات فأباح منها جمیع المنافع سوی ما ورد 
في الشرع المنع منه لضرره؛ وقوله تعالی: BB‏ من CA GAAS‏ لوادوءوالطیبتب ین 
Vasyl‏ هى لب KA ASE Catal alien‏ 46 [الأعراف: ۳۲]. Sb‏ تعالی على 
من حرم ما خلق الله لعباده من الماکل» والمشارب. والملابس, وتوابعها. 

وبیان ذلك أن العبادة هي ما آمر به آمر إيجاب أو استحباب» فكل واجب آوجبه الله“ 
ورسوله. أو مستحب فهو عبادة یعبد الله به وحده ویدان الله بہ فمن آوجب آو استحب 
عبادة لم يدل علیها الکتاب ولا السنة فقد ابتدع دینا لم يأذن الله به وهو مردود على صاحبه؛ 
كما قال BE‏ امن عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد» متفق عليه" وتقدم أن من شروط 
العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله BE‏ 


)١(‏ زاد في المطبوع: (ay)‏ واستدركناه من صل المخطوط. 
)۲( تقدم تخريجه ص٦۷‏ . 
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واعلم أن البدع من العبادات: ما أن یشرع عبادة لم یشرع الله ورسوله جنسها أصلاء 
أو شرعها الله ورسوله على dine‏ أو في زمان» أو مکان مخصوص ثم غیرها المغیر إلى 
غير تلك الصفة کمن آوجب صلاةء أو صوماء أو غیرهما من العبادات بغیر إيجاب من الله 
ورسوله» أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة» أو مزدلفة أو رمي الجمار في غير وقتهاء أو استحب 
مبتدع عبادة في وقت من الأوقات» أو مکان من الأمكنة بغیر هدی من الله وحجة شرعیة 
والله تعالی هو الحاکم لعباده على OLS‏ رسوله فلا حکم إلا حکمه ولا دين إلا دینه. 

وآما العادات كلها کالماکل والمشارب. والملابس كلهاء والاعمال» والصنائع 
والمعاملات. والعادات كلها فالأصل فیها الاباحة والاطلاق» فمن حرم شيئًا منها لم 
يحرمه الله ولا رسوله؛ فهو مبتدع كما حرم المشرکون بعض الانعام التي أحلها الله ورسوله 
وکمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع» أو المخترعات الحادثة بغیر دلیل 
شرعي يحرمهاء فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل» والمحرّمات من هذه الأمور قد 
فصلت في الكتاب والسنة كما قال تعالی؛ وقد فص ل لم SHEE‏ م 46 [الأنعام: ۱۱۹]. 
ولم يحرم الله علينا إلا کل ضار خبیث» ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث 
والمضار القلبية» أو البدنية» أو الدينية» أو الدنيوية لا تخرج عن ذلك. ولهذا من أكبر 
نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرناء كما أن من نعمه إباحته لنا ما ینفعنا» وهذان 
الأصلان نفعهما كبير» وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات فكل من أمر بشيء لم يأمر 
به الشارع فهو مبتدع» وكل من حرم شيئًا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع. 

القاعدة السابعة: التكليف - وهو البلوغ والعقل - شرط لوجوب العبادات» والتمييز 
شرط لصحتها الا الحج والعمرة» فيصحان ممن لم یمیز» ويشترط مع ذلك الرشد 
للتصرفات والملك للتبرعات 

هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبًا dewey‏ 
والتصرفات والتبرعات. فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف 


۳۳ 
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الشرعية؛ لأن الله رءوف رحیم بعباده» فقبل بلوغ الانسان السن الذي یقوی به على العبادات 
قوة تامة وهو البلوغ لم یوجب عليه التكاليف» وكذلك إذا کان عادمًا للعقل الذي هو حقيقة 
الانسان من باب آولی فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات كما لا تصح منه 
لعدم شرطهاء وهو النية والقصد التي لا توجد من غير عاقل» والبلوغ یحصل: ما بانزال 
المني يقظة أو lobe‏ أو بتمام خمسة عشرء أو بإنبات شعر العانة للذکر والأنثى» وتزید 
الأنثى إذا حاضت فقد بلغت. 


لکن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها من غير إيجاب» ويضرب على 
التزامها وفعلها إذا بلغ عشرًا ضربًا غير مبرح للتأدیب. لا للوجوب. وهذا دليل على 
صحة العبادات كلها من الممیز؛ فإنه إذا ميّز cr gel‏ وعرف في الجملة ما ينفع وما 
يضر صار معه عقل يقصد به العبادة والخیر» فمن كان دون التمييز لا تصح عبادته كلها؛ 
لمشاركته حينئذ لغير العاقل الذي لا قصد له صحيح سوى الحج والعمرة» فإنه صح أن 
النبي ية رفعت إليه امرأة Cee‏ في المهد» فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك آجر) 
متفق ale‏ فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يجنب المحرم» ويحضره في المناسك 
والمشاعر كلهاء ويفعل عنه ما يعجز عنه» مثل: الرمي. 

ويستثنى من العبادات. العبادات المالية كالزكاة» والنفقات الواجبة» والكفارات فإنها 
تجب على الكبير» والصغیر» والعاقل» وغير العاقل؛ لعموم النصوص قولا منه كك وفعلا. 

وأما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الأكبر منها حفظ الأموال» وحسن التصرف 
فيها احتيط فيهاء فشرط لها مع التكليف: الرشدء وهو إحسان حفظ المال» وصيانته 
ومعرفة التصرف. قال تعالى: لان ءاسم وم رما عضوم AGA‏ 4 [النساء: .]٦‏ فشرط 
الله شرطين لدفع أموالهم إليهم: البلوغء والرشدء وأمر قبل ذلك إذا شك في رشدهم 


.)۱۳۳۹( مسلم‎ COPA) البخاري‎ )١( 
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باختبارهم هل یحسنون الحفظ والتصرف» فیدفع إليهم مالهم آم لا يحسنون فلا يدفع 
لثلا یضیعوها؟ فعلم أن البلوغ والعقل» والرشد شرط لصحة جمیع المعاملات؛ 
فمن فقد واحذا منها لم تصح معاملته ولم تنفذء وتعين الحجر علیه. 

LL,‏ التبرعات فهي بذل الاموال بغیر عوض من هبة» أو صدقة» أو وقف. أو عتق 
أو نحوهاء فلا بد مع البلوغ والعقل» والرشد: آن یکون المتبرع مالگا للمال؛ لیصح تبرعه؛ ON‏ 
الوكيل» والوصيء والناظر للأوقاف» والولي على الیتامی والمجانین لا يصح تبرعه بما هو 
ولي عليه وهو لغیره؛ لقوله تعالی: غ ولا ناما تب لالت هی لَحَسنُ 46 [الأنعام: ۱0۲]. 
أي أحسن لأموالهم وآصون لها وآنفع لهاء والله أعلم. 

الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وآرکانها؛ 
وانتفاء موانعها 

وهذا أصل كبير مطرد الأحكام في الأصول والفروع فمن أعظم فوائده كثير من نصوص 
الوعد بالجنة» وتحريم النار على أعمال لا تكفي وحدها بمجردها وكثير من نصوص الوعيد 
التي رتب عليها دخول النار» أو تحريم دخول الجنة أو حرمان بعض أجناس نعيمهاء فلا بد في 
هذه النصوص من اجتماع شروطهاء ومن انتفاء موانعهاء وبهذا يحصل الجواب عن كثير من 
الإيرادات والإشكالات على نصوص الوعد والوعید. وهي كثيرة جذاء فإذا قال قائل: قد رتب 
الشارع دخول الجنة على بعض الاقوال» أو بعض الاعمال» فهل ASS‏ وحدها في ذلك؟ 

فالجواب عن هذا: أنه يجب Lyle‏ الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنةء فلا بد أن 
يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي رتب عليه دخول الجنة - الإيمان» والأعمال الأخر التي 
شرطها الشارع» ولا بد مع ذلك أن ينتفي المانع من الردة» أو مبطلات الاعمال. 

وكذلك إذا قال القائل: قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على القتل عمدًا؟ 


فالجواب أن يقال: هذا من موجبات الدخول والخلودء ولكن لذلك مانعء وهو الإيمان 


Yo 
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فانه تواترت ye pall‏ وآجمع السلف أن من كان معه إيمان وتوحید صحیح لا يخلد في 
النار» وما آشبه ذلك من النصوص. 

ومن هذا الأصل فان مذهب fal‏ السنة والجماعة أنه قد یجتمع في الشخص الواحد 
وموجبات للعقاب. كما ثبتت بذلك النصوص الکثیرة» ولذلك قامت الموازنة بین الأعمال 

ومن فروع هذا الأصل: الصلاة لا تصح حتی توجد أركانهاء وشروطهاء وواجباتها» وتنتفي 
مبطلاتھاء وهي الاخلال بشيء من الشروط. أو الارکان لغير عذرہ أو fad‏ ما ینافیها. 

وكذلك الصیام لا بد في صحته من وجود جمیع لوازمه» وشروطه. ومن انتفاء موانعه 
وهی المفطرات. وكذلك الحج والعمرة» وكذلك البيع والشراء وسائر المعاملات. 
والمعاوضات. والتبرعات لا بد من وجود شروطهاء ومن انتفاء ما يفسدها ویبطلها. 

وكذلك المواریث لا يرث آحد لم يقم به سبب الارث. وتوجد الشروط ثم لا يتم 
الإرث حتی تنتفي موانع الارث من قتل» ورق» واختلاف دین. 

وكذلك النکاح لا يصح حتی يوجد رکناه» وشروطه وتنتفي موانعه. وكذلك الحدود 
والقصاص وتوابع ذلك لا بد في کل حکم منها من تمام شروطه» ومن انتفاء موانعه وکلها 
مفصلة في کتب الاحکام المعروفة. 

ولهذا كل عبادة أو معاملة» أو عقد من العقود إذا فسدت. فلا بد لذلك من آحد آمرین: 
ما لفقد لازم من لوازمها» أو لوجود مانع خاص يبطلهاء والله آعلم. 

التاسعة: العرف والعادة يرجع الیه فى كل خکم حکم به الشارع, ولم یحده بحد 


وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق» وغيرهاء وذلك: أن جمیع الأحكام 
یحتاج کل واحد منها إلى آمرین: معرفة حدها وتفسیرها» ثم بعد ذلك یحکم علیها بالحکم 


۳۹ 


القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البديعة النافعة 


الشرعي» فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بایجاب أو استحباب أو تحريم» أو 5 dal‏ 
أو إباحة» فان کان قد حدهاء وفسرها» وميّزها رجعنا إلى تفسیر الشارع» كما آمر بالصلاة 
وذکر فضلها؛ وثوابهاء وقد حدها الشارع وذکر تفاصیل آحکامها التي تمیزها عن غيرهاء 
فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. 

وكذلك ال زکاة» والصیام والحح قد وضحها الشارع توضيحًا لا يبقي إشكالاء Uy‏ إذا 
حکم الشارع عليهاء ولم يحدهاء فإنه حکم على العباد بما یعرفونه» ویعتادونه وقد یصرح لهم 
بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالی: وعاشروهن بالمَعروف 46 [النساء: 14]. وقد یدخل 
في ذلك المعروف شرعًاء والمعروف عقلاء مثل قوله: ول 4 [الاعراف: ۱۹۹]. 

ویدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جذا منها: أن الله آمر بالاحسان إلى الوالدین» 
والاقارب والیتامی» والمساکین» وابن السبیل» وکذلك الاحسان إلى جمیع الخلق» فكل 
ما شمله الاحسان مما یتعارفه الناس فهو داخل في هذه الاوامر الشرعية؛ لأن الله أطلق 
ذلكء والاحسان ضد الاساءة» بل وضد لعدم ایصال الاحسان القولي والفعلي والمالي. 
وقال HE‏ في الحدیث الصحیح: JS)‏ معروف صدقة)'. وهذا نص صریح أن کل ما فعله 
العبد مع الخلق من آنواع الاحسان والمعروف فهو صدقةء وكذلك اشترط الله ورسوله في 
عقود المعاوضات. وعقود التبرعات الرضا بين الطرفین» ولم يشترط لذلك العقد لفظا معيتا 
فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا قال العلماء: وتنعقد 
العقود JS‏ ما do‏ علیها من قولء أو فعل» ولکنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا 
لعقدها القول لخطرهاء مثل النكاح» قالوا: لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول» وکذلك 
الطلاق لا یقع إلا باللفظ أو الكتابة. 

ومن فروع هذا الأصل: أن العقود التي اشترط لها القبض. فالقبض ما عده الناس قبضاء 
ویختلف ذلك باختلاف الأحوال» وکذلك الحرز حیث آوجبوا حفظ الأموال المؤتّمن علیها 


.)۱۰۰۵( البخاري (1۰۲۱) مسلم‎ )١( 


۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

العرف. فالأموال النفيسة لها آحراز» وغیرها لها آحراز» کل شىء بحسبه. 

ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدی فهو ضامن» فكل ما عده الناس تفريطاء أو تعديًا 
علق به الحكم. 

ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرّفها حولا کاملا بحسب العرف ثم إذا لم يجد 

ومن فروعها: أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع 
فان جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص» ثم إلى العرف العام في 
صرفها في طرقها. 

ومن ذلك الحكم بالید» والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة» يحكم أنها 
له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك. 

ومن فروعها: الرجوع إلى المعروف فی نفقة الزوجات» والأقارب» والمماليك» 
والأجراء. ونحوهم؛ كما صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات 
والمعاشرة أعم من النفقة» فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية 
بين الطرفين» وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف. 

ومن فروعها: رجوع المستحاضة التي لا تمییز لها إلى عادتها الخاصة. فان تعذر ذلك 
بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائهاء ثم إلى عادة نساء بلدها. 

ومن ذلك: العيوبء والغبن» والتدليس يرجع في ذلك إلى العرف. فما عده الناس عيبا 
أو غبنا أو تدليسًا علق به الحكم. 

وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسم» أو سمي تسمية فاسدة» 


۳۸ 


ویختلف ذلك باختلاف النساء والاوقات والامکنة وقس على هذه الامثلة ما أشبههاء 
وهي كثيرة مذكورة في کتب الأحكام. 

القاعدة العاشرة: البينة على الدعي» واليمين على من أنكر فى جمیع احقوق» 
والدعاوی ونحوها 

وهذا أصل نبه عليه النبي BE‏ حيث قال: «البينة على المدعي واليمين على المنکر» رواه 
البيهقي باسناد صحيح» وأصله في الصحیحین'''. وقد آجمع pal‏ العلم على هذا الاصل 
الذي یحتاجه القاضي والمفتي» وکل آحد» وقد قيل في تفسیر قوله تعالی: تل CMAN‏ 
fc‏ النطاب 4 [ص: ۲۰]: إن فصل الخطاب هو البينة على المدعي والیمین على من آنکر؛ 
OY‏ به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب؛ 
لأن فصل الخطاب آعم من ذلك» فكل من ادعی Coe‏ عند غیره» أو دیا على غیره أو حقًا من 
الحقوق على غيره فعلیه البینة. وهي کل ما أبان الحق» ویختلف نصابها باختلاف المشهود 
عليهء فان لم يأت ببينة تشهد بصحة دعواه» فعلی الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. 

وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الانسان ثم ادعی أنه خرج منه بقضاء أو el pl‏ أو غير 
فالاصل بقاژه» فان جاء ببینة Vy‏ حلف صاحب الحق أنه لم يستوفه» وحکم له به. 

وکذلك لو ادعی الانسان استحقاقا في وقف أو ميراث» فعلیه إقامة البينة التي تثبت 
السبب الذي يستحق به ذلك. والا لم يثبت له شيء والبينة في الاموال وحقوقهاء 
وشروطهاء ووثائقها إما شاهدان عدلان» أو رجل وامرأتان UIs‏ أو رجل ويمين المدعي. 
أو دعواه ونكول المدعى عليه عن اليمين» فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالملتقط 
ونحوه» فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة» فالوصف قائم مقام الشهود في الأموال 
التي لا يدعيها من هي بیده» وجميع الدعاوى محتاجة إلى هذا الأصل ويقارب هذه القاعدة 
الأصل الذي code,‏ وهو هذا. 


.)۱۷۱۱( البخاري (٤٤٥٥)ء مسلم‎ )١( 
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القاعدة الحادية عشرة: الأصل بقاء ما كان على ما کان» والیقین لا یزول بالشك 


هذا أصل کبیر يدل عليه قوله و في الحدیث الصحیح حین شکا إليه الرجل يجد 
الشيء» وهو في الصلاة قال: «لا پنصرف حتی پسمع صوتا أو یحد (Sey‏ أي : حتی 
یتیقن أنه أحدث» فمتى تيقن أمرًا من الأمور» أو استصحب أصلا من الأصول» فالأصل بقاء 
ذلك الأمر المتیقن» والأصل بقاء ما كان على ما کان» فلا پنتقل عن ذلك الأصل بمجرد 
الشك حتی يتيقن زواله» فیدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبل هذاء ويدخل فيه أن 
من تيقن الطهارة» وشك هل حصل له موجب الطهارةء فالأصل بقاء طهارته كما أن من تيقن 
الحدث وشك هل تطهر آم لاء فهو على حدثه. 

وکذلك الطهارة rol‏ كل شيء فمتی شك الشاك في طهارة cele‏ أو ثوب. أو بقع 
أو آنية» أو غیرها» بنی على الأصل» وهو الطهارة ومن ذلك: لو آصابه ele‏ من میزاب» 
أو غیره» أو وطئ رطوبة لا يدري عنھاء فالأصل الطهارة. 

ومن فروع هذا الأصل: أن من شك هل صلی رکعتین أو ثلانًا بنی على الیقین» وهو الأقل 
وسجد للسهو خشية الزيادة» وكذلك لو شك في عدد الطوافء أو السعي» أو عدد الغسلات 
المعتبرة بنى على الأقل» وكذلك لو شك في أصل الطلاق» فالأصل عدمه. ولو شك في 
عدده» فليأخذ بالأقل. 

ومن ذلك: من عليه صلاة متعددة أو صیامء وشك في مقداره بنى على الیقین؛ لأنه تحقق 
ثبوت الواجب في ذمته» فلا يبرأ إلا بيقين. 

ومثل ذلك: إذا شك هل خرجت المرأة من عدة زوجهاء فالأصل: أنها في العدة» وإذا 
شك في عدد الرضعات هل هي خمس أو آقل؟ عمل بالأقل حتى يتيقن بلوغها خمسّا فاکثر؛ 
ليترتب عليه التحريم. 


.)۳۱( البخاري (۱۳۷)ء مسلم‎ )١( 


ومن رمی صیدا مسميّاء ثم وجده قد مات» ولم يدر هل هو من رمیته» أو بسبب آخر؟ 
فهو حلال؛ OY‏ الأصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحدیث الصحیح. فكل شيء 
شككنا في وجوده» فالأصل عدمه» وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل 
ويدخل في هذا الأصل من الأمثلة شيء كثير» من تب كتب الفقه يرى فائدة هذا الأصل كما 
يرى فائدة بقية الأصول التي تجمع الفائدة الحاضرة» ويكون للإنسان ملكة يقتدر بها على رد 
المسائل إلى أصولها وإلحاقها بقواعدها. والله الموفق. 

الثانية عشرة: لا بد من التراضي فى جميع عقود المعاوضات» وعقود التبرعات 

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع» كما قال تعالی فی عقود المعاوضات: 
HA OSS AY‏ عن pli‏ 53 46 [النساء: ۲۹]. فالتجارة: اسم جامع لكل ما یقصد 
به الربح والکسب. فلا بد فیها من التراضي بين الطرفین» وقال في عقو د التبرعات: 9# Sth of‏ 
لکن کیو نه که نامیاه [النساء: 4]. فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط 
الله فيه طيب نفسها وهذا هو الرضاء فجمیع التبرعات كلها نظیر الصداق فالبیع بأنواعه 
والتوثقات. وال جارات. والمشارکات. والوقف. والوصایا» والهیات لا بد فیها من الرضا. 

وكذلك النکاح وغیره جمیع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فیها؛ لأنها تنقل 
الأملاك من شخص إلى آخر أو تنقل الحقوق» أو تغير الحال السابقة» وذلك یقتضی الرضاء 
فمن آکره على عقد. أو على فسخ بغیر حق» فعقده وفسخه لاغ» وجوده مثل عدمه. 

ویستثنی من هذا الأصل العام من آکره على عقد» أو فسخ بحق» وضابط ذلك: أن من 
امتنع من واجب عليه وأكره فان کراهه بحق. 

فإذا آکره على بيع ماله لوفاء دینه» أو لشراء ما يجب عليه من نفقة» أو كسوة فهو إكراه 
بحق» وكذلك المشترك الذي لا ینقسم إلا بضرر إذا امتنع من بيعه أجبر عليه بحق. 

وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة» وهي كثيرة فامتنع» 


۲۳١ 
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آجبر عليه بحق» وكذلك لو وجب عليه إعتاق الرقیق عن کفارة أو نذره نذر تبرر؛ فامتنع آجبر 

القاعدة الثالثة عشرة: الاتلاف يستوي فيه المتعمد, واجاهل, والناسی 

وهذا شامل GUY‏ النفوس» والاموال» والحقوق. فمن آتلف شيئًا من ذلك بغیر حق» 
فهو مضمون سواء کان متعمدّا أو جاهللا أو ناسیّاء ولهذا آوجب الله الدية في القتل خطأء 
وإنما الفرق بين العامد وغیره من جهة الاثی وعقوبة الدنیا والاخرة وعدمها؛ وکذلك من 
آتلف مال غیره» بمباشرة أو بسبب فهو ضامن. 

ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهیمته التي هو متصرف فيهاء والتي يخرجها 
لیلا أو نهارًا بقرب ما نتلفه» أو يطلق حيوانه المعروف بالصول على الناس في أسواقهم 
وطرقهم. فإنه متعد» عليه الضمان. 

ومما يدخل فيه هذا قتل الصيد عمدًا أو خطأ في حق المحرم. ففيه الجزاء عند جمهور 
العلماء ومنهم الأئمة cha VI‏ واختار بعض أصحابهم أن الضمان خاص بقتله عمداء كما 
قال تعالی: 3# ومن کل نک OE‏ فجراء مل ما لمن الع * الاية [الماندة: .]۹٥‏ وهو صریح 
الاية الكريمة» والفرق بینه وبين آموال الادمیین: أن الحق في قتل الصید للمحرم لله والائم 
مترتب على القصد. فكذلك الجزاء وهذا القول آصح. 

القاعدة الرابعة عشرة: التلف فى يد الأمين غير مضمون إذا لم یتعد» أو یفرط وق 
ید الظالم مضمون مطلقاء أو یقال: ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون, والعکس 
بالعکس 

الأمین: هو الذي في يده مال غیرہ برضا المالك» أو برضا الشارع» أو برضا من له الولاية 
عليه. 


يف 
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فیدخل في هذا الودیع» والوكيل» والمرتهن» والاجیر» والشريك والمضارب. والملتقط 
وناظر الوقف. وولي الصغیر والمجنون والسفیه» ووصي المیت. وأمين الحاکم. فكل هؤلاء 
ومن آشبههم إذا تلف المال بأيديهم لا یضمنون؛ OY‏ هذا هو معنی الائتمان؛ لأن التلف في 
أيديهم کالتلف بيد المالك فان تعدواء أو فرطواء فهم ضامنون. 

والفرق بين التعدي والتفریط: أن التفریط ترك ما يجب من الحفظ والتعدی: فعل 
ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات؛ لأنهم في هذه الحال یشبهون الغاصب. ولانهم 
مأذون لهم في الحفظ أو التصرف أو ما آشبهه فلا یضمنون. 

ویستثنی من هذا المستعير» فانه ضامن في قول کثیر من آهل العلم ولو لم یفرط ولم 
یتعد» وهو المشهور من مذهب الامام آحمد. 

والقول الثاني أصح وهو: أن العارية تجري مجری بقية الأمانات» إن تعدی فیها المستعیر» 

وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما فى يده سواء تلف بتعدٌ» أو تفریط أو لاء لأن 
يل الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعهاء فيدخل فى هذا: الغاصب. والخائن فى 
أمانته» ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكهاء أو لوكيلها فامتنع بغير حق؛ فهو ضامن 
مطلقاء ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفهاء ومن حصل في بیته» أو يده مال لغيره فلم يرده 
ولم يخبر به صاحبه لغير ode‏ وما آشبه هؤلاء» فكلهم ضامنون؛ ولهذا كان أسباب الضمان 
ثلاثة: اليد الظالمة كهذه الید» ومباشرة الإتلاف بغير حق» أو فعل سبب يحصل به تلف كما 

القاعدة ا امسة عشرة: لا ضرر ولا ضرار 

وهذا لفظ قوله itl‏ رواه أحمد وابن ماجه» من حديث ابن عباس”". فالضرر منفى شرعاء 


.)۲۳۶۱( آحمد (۲۷۷۷۸)) ابن ماجه‎ )١( 


۳۳ 
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فلا يحل لمسلم أن یضر آخاه المسلم بقول» أو فعل» أو سبب بغیر حق وسواء کان له في ذلك 
نوع منفعة آم لا؟ وهذا عام في کل أحد وأخص منه وأعظم جرمًا ٍضرار من يجب على الانسان 
صلته والإحسان إليه كالقريب» والجار» والصاحب. ونحوهم؛ ولهذا قال العلماء: حرم على 
الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره» ويحرم أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر 
بهم من آحجار» وأخشاب» أو حفر أو غيرها إلا ما كان فيه مصلحة لهم. وفي الحديث 
الصحیح: امن ضار مسلما ضاره الله)'. 

ومن أشد آنواع او سو a‏ وددےہ سس 
ولا ضا 6 Ble ltd ag‏ 4 [الطلای: 1]. ble AKA by‏ عدوا 4 [البقرة: ۲۳۱]. 
rtd‏ للآخر من جهة الولد كما قال تعالی: لا نضا ولد بو رها ولا 
col Sy‏ [البقرة: ۲۳۳]. 

وقال تعالی: LEV OTB‏ [البقرة: ۲۸۲]. یحتمل أن الفعل مبني للفاعل 
فیکون الکاتب 801 لصاحب الحق gh‏ ضرر یکون» ویحتمل 
أن يكون Cee‏ للمجهول» فيكون صاحب الحق Ege‏ عن مضارته لأحدهماء وكل ذلك 

ومن ذلك إضرار المورث لبعض ورثته» أو إضرار الموصي في وصیته. كما قال تعالى: 
ومن بعد و صیه Hie‏ 5 با ادن عير مار 46 [النساء: 77 فكل ضرر أوصله إلى مسلم 
بغیر حق فهو محرم داخل فى هذا الاصل. و کما آن ي e‏ فانه 
[البقرة: ۱۹0]. وقال النبی 8B‏ «إن al‏ سپ الاحسان علی کل شید اذا 3 قتلۃ ۳۴ 
القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته» رواه مسلم''. من 
حديث شداد بن آوس. فأمر BE‏ بالاحسان حتی فی إزهاق النفوس. 


(V400) الخرائطي في مساوئ الأخلاق (۵۸۳). (۲) مسلم‎ )١( 


Ve 


القواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسیم البديعة النافعة 
القاعدة السادسة عشرة: العدل واجب فى کل co nits‏ والفضل مسنون 
العدل هو: أن تعطي کل ما لديك كما تطلب ما لك. 
والفضل: الإحسان الأصلي» أو الزيادة 7 الواجب. 
قال الله تعالی: Ze ai Rina’‏ الْمُقَسِطِيتَ * [الحجرات: ۹]. وقال تعالى: 


[1: pull nn aN AS 220 Vals Sle ون‎ 


Ao 


وقال تعالی: 38 وَج رؤا سيه مک és‏ تله من عاو صح اجره al,‏ که [الشوری: 6۰]. فأباح الله 
مقابلة الجاني بمثل ا وهو العدل» ثم ندب إلى العفو وهو الفضل. 

وكذلك المتعاملان بجميع آنواع المعاملات العدل فيها واجب» وهو أن تعطي الذي 
عليك كما تأخذ الذي لك» والفضل فيها مندوب إليه. قال تعالی: ول لا مسوأ فصن 
SEE‏ 4 [البقرة: ۲۳۷]. وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة» ply‏ تعالى بأخذ 
الحق من الو Seas‏ وإنظار المعس وهذا هو العدل» ثم ندب إلى الفضل فقال: ٭٭وآن 
LEMS IS‏ 4 [البقرة: ۲۸۰]. وأباح مخالطة الیتیم في الطعام والشراب. وأباح التعادل 
فيه» وندب للفضل والاحتباط. وقال تعالی: وان RSE AWE‏ یو اسم 
لمح © [البقرة: NY‏ وقال تعالی: 38 Ta ES‏ ان النفس بالتفیں ONS‏ 
ار اق A ONG‏ لین باس ead‏ قصاص 46 [الماندة: Leo‏ 
فهذا ہی . ثم قال: فمن تصافت بف فهو حكفارة لم 3 [المائدة: .]٤٥٤‏ وقال تعالی: 
لا نب الله الجهر بالسُو Sally,‏ ٍلامن ظر 46 [النساء: ۱4۸]. أي فهو مباح له» ومع ذلك 
حث على الفضل في قوله تعالی: :3 ولاس توص وله سید دم ای هیآ أَحَسنُ فاد 


Seo‏ رور م Broce‏ سے لار 


الزی ی SK‏ وبند:عداوة کون میم 46 [فصلت: AY‏ 


فهذان المقامان لأهل العدل للمنصفین. والفضل للسابقین» ومن pad‏ دونهما فهو من 
الظالمين. ویتفرع على ذلك العبادات کالوضوء والصلات والصوم» والحج؛ وغیرها. 


م 
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منها : کامل وهو الفضل To]‏ يؤتى فيه بالواجبات والمستحبات. 

ومنها: مجزی وهو Stall‏ الذي يقتصر فيه على ما يلزم» وکل ما آشبه هذه المسائل يجري 
هذا المجرى. 

القاعدة السابعة عشرة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه 
موم a2‏ لذا قضی اله wl IAS AAG Aes‏ © [الأحزاب: .٦‏ فإذا تعجل الأمور 
التي يترتب علیها حکم شرعي قبل وجود آسبابها الصحيحة لم يفده شيئًا وعوقب بنقیض 
قصده» ویندرج تحت هذا الأصل صور عديدة: 

منها: حرمان القاتل المیراث سواء کان القتل عمذا؛ أو خطأ إذا كان بغير حق؛ GY‏ تعجل 
وکذلكث المدبر إذا قتل سیده. 

ومثل ذلك: من طلق زوجته في مرض موته المخوف فانها ترث منه» ولو خرجت من 
العدة ما لم تتزوج بعده علی مذهب آحمد. 

وقیل: ولو تزوجت؛ لانها معذورة» ومما یدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة 
5۶۶ ۶ و ی لم یتب قبل موته. قال تعالی: Be‏ ووم يعرض] زین کقروً 
GLE‏ لهب م یکی ALE CUE‏ # [الأحقاف: ۲۰]. ویقابل هذا الاصل أصل 
سر وس سس 

القاعدة الثامنة عشرة: تضمن الثلیات بمثلھاء والتقومات بقيمتها 
ما عداها. 


)۱( فی المخطوط والمطبوع: «التى». والمشت پناسب السیاق. 
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وقیل: إنها آعم من ذلك وإنها کل شيء له مشل وشبیه ومقارب وهو الصحیح؛ 
لأنه ور استقرض بعيرًا وراد رد بدله» فلم يجد فقضی خيرًا منه(» ولأنه من أم المومنین: 
حیث کسرت صحيفة أم المؤمنین الأخرى بصحيفتها الصحیحة''۔. والحدیثان صحیحان» 
ولأن الضمان بالشبیه والمقارب یجمع الأمرين: القيمة» وحصول مقصود صاحبه» وعلی 
القولين فمن آتلف مالا لغیره فإن کان مثليًا ضمنه بمثله» وان کان متقومًا ضمنه بقیمته يوم 

وکذلك من استقرض مثلیّ رد بدله» وان کان متقومًا رد قیمته» ومثل ذلك من وجبنا عليه 
الضمان لکونه فرط في آمانته أو تعدی فيهاء أو كانت يده يدا متعدية فكل هوّلاء یضمنون 
المثل بمثله» والمتقوم بقيمته» ومن أكل أضحيته ولم یتصدق منها بشيء لزمه أن یخرج لحمّا 
آقل ما يجب علیه» وهکذا ما آشبه هذه المسائل. 

القاعدة التاسعة عشرة: إذا تعذر السمی رجح إلى القيمة 

وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها؛ لأن في هذه المعاوضات التي سمى لها ثمنا» واتفق 
المتعاوضان فيها على ذلك الثمن المسمی؛ فحيث تعذر معرفة المسمىء أو تعذر تسليمه 
لكون التسمية غير صحيحة؛ لغرر» أو تحريم» أو نحوها فانه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي 
له ذلك الثمن الذي تعذر تسلیمه» فيدخل في ذلك البيع» والإجارة بأنواعهما. فإذا باع شيئًا 
بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجعنا إلى قيمة المبيع؛ لأن الغالب أن السلع 
تباع بأقيامهاء وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل» ومثله لو كان الثمن 
أو الأجرة محرمين أو فيهما غرر. ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته. 
أو تعذر تسلیمه» فإنه يجب مهر المثل» وهذا الرجوع إلى أقيام المثل أقرب إلى حصول 
غرض كل منهما. 

.)۱٦۰۰(ملسم‎ )۱( 


(۲) البخاري (۲4۸۱). 


۳۷ 
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القاعدة العشرون: إذا تعذر معرفة من له احق جعل کالعدوم 
یعنی إذا علمنا أن المال ملك للغیر ولکن ذلك الغیر تعذر علینا معرفته» وأيسنا منه 
جعلناه کالمعدوم ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور إلى صاحبه أو إلى أحق الناس 


بصرفه إليه. 
ویترتب على هذه اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعریف. فهی لواجدها؛ لاه حق 
الناس بها. 


ومن كان بيده غصوب أو ودائع أو آمانات أخر جهل آربابها وأيس من معرفته» فان شاء 
دفعها لولي بيت المال لیصرفها في المصالح النافعة» وان شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي 
أنه إذا ele‏ صاحبها خيره بین أن یجیز تصرفه» ویکون لصاحبها الثواب كما نواه المتصدق» 
أو یضمنھا له» ویعود آجر الثواب للذي باشر الصدقة. 


وكذلك الأموال التي بيد السراق» أو قطاع الطریق إذا علم آنها للناس؛ وجهلوا صرفت 
للمصالح العامة» أو تصدق بها على الفقراء» وحلت لمن تصدق عليه بها؛ لأنه یس من 
معرفة آربابها فكأنهم معدومون. 

ومن هذا من مات ولیس له وارث معروف» فمیراثه لبیت المال یصرف في المصالح 
كلهاء ومثله من لم یعرف لها ولي» فانه یجعل کالمعدوم فیزوجها الحاکم. 

القاعدة الحادية والعشرون: الغرر والیسر محظور ف العاوضات والغالبات 

وقد قرن الله المیسر بالخمر لما فيه من المفاسد الكثيرة؛ GY‏ یوقع العداوة والبخضاء 
ویصد عن ذکر الله وعن الصلاة ویوقع العبد في المکاسب الدنيئة المخالفة للمعقول. 

وقد نهی وه عن بیع الغرر”" فیدخل في ذلك بیع الآبق» والشارد» والحمل في البطن» 
(۱) مسلم(۱۵۱۳). 


YA 
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والمجهولات التی يجهل تحصیلهاء أو يجهل مقدارهاء وکلها داخلة فی الغرر» والمیس 
ومن هذاالغرر في المشارکات» آو المساقاةء والمزارعة Ob‏ یقول آحدهما نا خر: لك ربح 
آحد السفرتین» أو آحد السلعتین» أو آحد العامین» ولي الاخر» أو يقول: لك هذا الجانب 
من الزرع أو الثمر؛ ولي الجانب الآخر. فكل هذا داخل في الغرر والمیسرہ أو تؤجل الدیون 
إلى آجال مجهولة. 

وأما المیسر في المغالبات: فكل مغالبة فيها عوض من الطرفین فانها من المیسر کالنرد 
والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية. 

ویستثنی من هذا: المسابقة على الخیل والابل والسهام فانها جائزة» بل مستحبة؛ لما 
فیها من الاعانة على الجهاد في سبیل الله وهل يشترط لذلك محلل - كما هو قول کثیر 
من Jal‏ العلم - لتخرج عن شب القمار»آو لا پشترط المحلل کما هو ظاهر الأذلة eign tll‏ 
وعمل الصحابة رضي الله عنهم» فالصواب: جوازه» ولو لم يكن محلل» بل ترك المحلل 
أولى» وأقرب للعدل. 

القاعدة الثانية والثالثه والعشرون: الصلح جانز بين السلمین إلا صلخا أحل حراما؛ 
أو حرم حلالاء والسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراماء أو حرم حلالا 

هذان الأصلان هما لفظ الحدیث الذي صححه غير واحد من PREY‏ وما أعظم نفعهماء 
وأكثر فوائدهما. فهذا الحديث يدل على أن جميع أنواع الصلح بين المسلمين جائزة» ما لم 
تدخل أهلها في محرم» فدخل في هذا الصلح في الأموال: صلح الإقرار» وصلح الإنكار» 
فمن اعترف لغيره بعین؛ أو دين» ثم صالحه عن بعض ذلك» فهو في معنى التبرع» وإن صالحه 
على غيره فهو في معنى البيع» وذلك جائز. 


Wis,‏ لو صالحه عن Go‏ ثبت له من خيار عيب» أو غبن» أو تدلیس فهو جائز. 
(۱) ابو aslo‏ (۳۹۹6) الترمذي (۱۳۵۲). 


۳۹ 


ولعدم المحذور الشرعي» وکذا لو صالحه عن دم العمد في النفس؛ أو ما دونها فکله جائز. 
مصالحة آحد الزوجین الا خر عن بعض حقوق الزوجية IS‏ تصالح زوجها الذي تری منه 
الرغبة عنها فتسقط عنه بعض الحقوق؛ لیمسکها كما قال تعالی: 9 ون مره حَامَتَ Cbs‏ 
ورا و YI‏ للا 69S ASG ELA La NE ees‏ [النساء: ۱۲۸]. 

وكذلك الصلح عند المنازعات والمشاجرات بين الناس» لقطع النزاع بما یناسب الحال» 
سواء وقعت بتوسط القاضی أو توسط غیره. فهذه الأمور» وما آشبهها جائزة نافعة. 
له بالزوجية وهو كاذب في ذلك. أو یصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه» والمدین 
صالح علیه. 

والأصل الاخر: الشروط التی يشترطها المتعاقدان أو آحدهما على الاخر فکلها جائزة 
مده معلومت أو يشترط التأجيل الل أجل cp gles‏ أو يشترط البائع أن ينتفع بالمبیع مده 
معلومة» أو يشترط التأجيل إلى أجل co glee‏ أو يشترط وثيقة رهن أو ضمين» أو کفیل» 
أو يشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع ككون العبد BIS‏ أو يحسن الصنعة ASMA‏ 
أو الدابة سهلة السيرء أو لبوئاء أو الطير صيودّاء ونحو ذلك من الصفات المقصودة. 

Ul,‏ الشرط الذي يدخل في الحرام» فمثل شرط البائع للعبد على المشتري إن آعتقه» 
فالولاء للبائع لمنافاته لقوله :نما الولاء لمن آعتق». 


.)۱۵۰ 5( مسلم‎ (TOW) البخاري‎ )١( 
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ومن الشروط الجائزة: شروط الواقفین ویجب اتباعها إذا لم تخالف الشرع» وكذلك 
الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأة على الزوج دارهاء أو بلدهاء أو لا یتزوج ولا ینسری 
عليهاء كما صح عنه BB‏ إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»۳. 

ومن الشروط المحرمة في النکاح: المتعة وال لتحليل» فهي فاسدة مفسدة للنکاح؛ لأنها تنافيه 
الشرط ولا يفسد النکاح؛ لأنه لا ينافيه من أصله وإنما ينافي ما يجب فيه من الحقوق. 

القاعدة الرابعة والعشرون: من سبق إلى الباحات» فهو أحق بها 

المراد بالمباحات هنا: ما ليس له مالك محترم؛ لقوله HEE‏ «من سبق إلى ما لم يسبق إليه 
مسلم فهو gol‏ به)”". فيدخل فى هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات. فمن عمّرها ببنای 
أو حفر Ju‏ وصل إلى مائهاء أو إجراء ماء إليهاء أو تنقيتها من الأحجار التي لا تزرع مع 
وجودهاء أو منع المياه المستنقعة التي لا تزرع مع وجودها - ملكهاء ولم يزاحمه أحد فيها. 

وكذلك لو كان gl‏ المباح أو الوادي المباح يسقي > By‏ وبساتين وتنازعوا أيهما يبدأ 
فإنه يبدأ بالأعلى DEVE‏ فإذا شرب أرسله إلى من بعده. 

وأما المياه المملوكة فهي على قدر الأملاك والاتفاق الذي جرى بينهم. 

ومن فروع هذا الأصل: السبق إلى صيد البر أو البحر أو الحطب والحشيش ونحوها من 
المباحات» فمن سبق إلى شىء من ذلك واحتازه ملکه» وأما مجرد رؤيته له فلا يملكه بذلك» 
ويدخل فى هذا أيضًا السبق إلى الأماكن المشتركة؛ كالسبق إلى الجلوس فى المساجدء 
أو الأسواق» أو الأوقاف من البيوت» ونحوها التي لا تحتاج إلى تقرير BE‏ فالسابق إلى 
شيء من ذلك أحق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق إليه. 


VENA) البخاري (۱٥۵۱)ء مسلم‎ )١( 
أبو داود (۳۰۷۱) البيهقي(۱۱۷۷۹).‎ )۲( 


۱١ 


بو وات می رس عرت رت سای سر دا 
وأما الأوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف؛ أو ناظر عام وهو الحاکم للأوقاف التي 
لا ناظر لها فيتوقف الانتفاع بها إلى تقریر الناظرء لا بمجرد السبق. 
القاعدة ا خامسة والعشرون: تشرع القرعة إذا جهل الستحق, وتعذرت القسمة 
ثبتت القرعة في الکتاب والسنة» وفي قول جمهور الامة. نی رد ی 
ا ۱. أي المغلوبين. وقال تعالى: وم ما گنت آدیه مر اد aye‏ 
سیر LEK‏ الآية [آل عمران: 44 ]. 
ثبتت في عدة الايد صحيحة» فمتى تشاح اثنان فأكثر في الأذان أو الاقامف 
س بس بی سی 
ومنها: التقدیم إلى الإمامء أو إلى القبلة في القبر» أو إلى الدفن في بقعة معينة» ولم يكن 
لأحد الموتى مزية ولا سبق» فانه يقرع بينهما أيهما يرجح. 
ومنها: إذا تداعيا عيئا بيد غيرهماء ولم يكن لأحدهما بينة ولا مرجح أقرع بينهما. 
ومنها: إذا استبق اثنان إلى شيء من المباحات ولم يمكن الاشتراك أقرع بينهم. 
ومنها: إذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا يقطع الارث» وجهل عين المطلقة 
عينت بقرعة. 
ومنها: الأولياء المستحقون للولاية المتساوون إذا تشاحوا أقرع بينهم» ويتعين منهم من 
أذنت له فى تزويجها إذا كان إذنها معتبرًا. 
ومنها: إذا طلق مبهمة من نسائه ولم ينو معينة أخرجت بقرعة. 


ومثلها: لو أعتق عبدًا من عبيده وأنسيه أخرج بقرعة. أو أعتق عبيده في مرضه المخوف 
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إذا rail‏ به الموت» وهم جمیع ترکته ولم یجز ذلك الورثة آخرج ثلثهم بقرعة فعتقوا» ورق 
الااخرون» وصاروا تركة. وکل ما آشبه هذه المسائل فطریقها طریقها. 

وأما إذا علم اشتراکهم في الاعیانء أو الدیون وآرادوا أن یقترعوا على أن من 
خحرجت له القرعة فالمال له من عین أو دین» فهی من مسائل المیسر المحرمة بالنص 
وال جماع. 

القاعدة السادسة والعشرون: یقبل قول الأمناء فى الذي تحت أيديهم من التصرفات» 
والاتلافات وغيرهاء الا ما خالف اس والعادة 

هذه قاعدة نافعة لکثیر الاختلاف بین الملاك وبين الامناء فی متعلقات الأمانات» وأهل 
الأموال والحقوق ائتمنوهم علیها؛ وفوضوهم على التصرفات المتعلقة بهاء فاذا اختلفوا فی 
شيء من ذلك كان القول قول الأمين؛ OY‏ صاحبه اثتمنه ونزله منزلة نفسه» فإذا ادعی تلا 
أو تصرفا معيئًا وخالفه صاحب المال فالقول قول الأمين إلا إذا خالف المعتاد وکذبه الحس؛ 
OY‏ کل دعوی یکذبها الحس فقول مدعیها غير مقبول» ولذلك یقبل قول الشريك والمضارب 
في الربح والخسارة وما اشتراه لنفسه. أو للمضاربة والشركة. ویقبل قوله: انه باعه نسيئة» 
أو بالنقد الفلانی» أو بهذا المقدار» وفى الشروط والوثائق المتعلقة به» ويقبل إقراره على ما فی 
يده من الإقرارات الداخلة فيما فوض له فيه» وكذلك الوكيل» والوصی؛ وناظر الوقف: والولى 
على اليتيم والمجنون والسفيه وما أشبه ذلك. 

القاعدة السابعة والعشرون: من ترك المأمور جھلا أو نسیانا لم تبرأ ذمته إلا بفعلهء 
ومن فعل المحظورء وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته 

وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهلء أو نسيان ثابت 
بالسنة. والصحيح طرده في جميع المسائل من دون استثناء كما اختار ذلك شيخ الإسلام 
وغيره من أهل العلم. 
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والمشهور من مذهب الامام آحمد فيه تفصيل» ولکن طرده آولی وآقرب إلى أصول 
الاعادة» ومن صلی وعلی بدنه أو وبه نجاسة لا يعلمهاء فلا إعادة علیه» ومن ترك نية الصیام 
لم يصح صومه فان صام ونوی لکنه نسي فأكل أو شرب فصیامه صحیح. 

وکذا لو جهل بأن لم یعلم طلوع الفجر؛ ثم تبین له طلوعه قبل أن يأكل ويشربء أو أكل 
وشرب Ub‏ غروب الشمس فتبین أنها لم تغرب. فالصحیح: أن الجاهل حاله حال الناسي. 
الرجل رأسه وهو محرم أو لبس المخیط. أو تطیب المحرم» ونحو ذلك من المحظورات 
ناسیّاء أو Sale‏ فلا شىء علیه. 

القاعدة الثامنة والعشرون: یقوم البدل مقام البدل ولکن لا يصار إليه إلا إذا تعذر 
الأصل 

قال الله تعالى بعدما أوجب الطهارة بالماء: BM‏ دو ما فتیمموا bg‏ مسوأ 
Shs A bey‏ 7 [النساء: ۱۶۲ فأقام التيمم عند العدم للمای أو عند الضرر باستعماله 
مقام الماء فدل على أنه يستباح به ما پستباح بالماء من العبادات وغيرهاء وأنه يقوم مقامه 

ومنها: إبدال الأضاحي» والهدي بخیر منه یجوز» ویقوم البدل فيه مقام المبدل» MIS‏ 
الوقف إذا جاز بیعه» وإبداله عند الضرورة قام بدله مقامه في آموره کلها. 

القاعدخ التاسعة والعشرون: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف. أو شرط› 
أو استثنای أو غیرها 


وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب؛ وغیرها ومن العرف بین الناس؛ لأنه لو لم یعتبر 
ما قيد به الکلام لفسدت المخاطبات وتغیرت الأحكام وانحل النظام وهذا مطرد في كلام الله 
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من القیود المخصصة لا طلاقات الکلام. فكذلك نعتبر ذلك في کلام الناس ونحکم علیهم بما 
نطقوا به من إطلاق وعموم» ومن قبود وتخصیصات. ویدخل تحت هذا الأصل من الاحکام 
ما لا يعد ولا یحصی من آلفاظ المتعاقدین» ومن شروط الوقف والوصایا» ومن التقییدات 
الواقعة في العتق والطلاق» وشروط الطلاق والایمان داخلة في هذا الأصل. والله آعلم. 

القاعدة الثلائون: الشركاء فى الأملاك واحقوق والنافع يلزم المتنع منهم بما یعود 
على الشترك من الأمور الضرورية» والصارف. والتعمیرات وغيرهاء ويشتركون ف 
زيادتها ونقصانها بحسب آملاکهم» ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم یتساوون 

لأنه لا ضرر ولا ضرار» ويدخل في ذلك شيء كثير» فإذا احتاجت الدار إلى تعمير وامتنع أحد 
الشركاء أجبر على التعمیر» وإن كان لو كان وحده لم يجبر لکن إذا تعلق به حق الغير وجبت 
المعاونة المضطر إليها كما يجب عليهم أن يتفقوا على المماليك المشتركة من آدميين أو بهائم. 

وكذلك لواحتاجت البئر أو النهر أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعا على قدر آملاکهم 
ولافرق بين الأملاك الحرة والأوقاف. 

وكذلك يلزم كل واحد من الجيران مباناة ما بينهما من الجدران التي يحتاجها كل منهم 
لسترة أو بناء عليها. 

وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافهاء أو نمائها المتصل أو المنفصل» 
أو نقصت فهم مشتركون في زيادتها ونقصها على قدر أملاكهم وحقوقهم فالمواشي 
المشتركة على وجه الإشاعة إن نمت فلهم کلهم وان نقصت فعليهم کلهم وكذلك 
العقارات. والأوانى والأثاث وغيرها. 

والمحجور عليه لحق غرمائه إذا لم تفي موجوداته بديونهم» قسمت عليهم بمقدار حقوقهم 
إلا أن يكون لأحدهم تميّز بعين باعهاء وهي عند المفلس لم يتعلق بها حق للغير» ولم ينقد من 
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ثمنها شيئًا فهو Gol‏ بهاء ومن له رهن اختص به فإن بقي من دینه شيء آدلی به مع الغرماء. 

وكذلك العول في الفرائض والرد. فالعول تنقص به الفروض كلها كل على قدر ما یستحق» 
والرد تزید به الفروض؛ کل له من الزيادة بقدر فرضه. كما هو مفصل في علم المواریث. 

وإذا ple‏ اشتراك المشترکین في شيء وتعذر معرفة مقدار ما لكل منهم حکم لهم 
پالتساوي. 

وكذلك إذاوقف موقف» أو وصی موص أو آقر مقر لجماعة بشيء أو لجهات ولم يقدر 
ما لكل منهم أو منها فانه یحکم فیها بالتساوي. 

وکذلك شرکة الأبدان یتساوون فیما یحصل إذا لم يشترطوا التفاضل» وأما شركة العنان 
فإذا لم يشترطوا مقدار ما لکل منهما من المکسب کان المکسب علی قدر آموالهم. 

القاعدة الحادية والثلاثون: الأحكام تتبعض بحسب تباین أسبابهاء فيعمل كل سبب 


3 مقتضاه ولو باين الآخر 
وهذه قاعدة لطيفة تستدعى معرفة مآخذ المسائل وحكمهاء وترتب آثارهاء ولها عدة 
أمثلة. 


منها: في الشهادات إذا شهد رجل وامرأتان» أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق. 
ثبت المال دون القطع في السرقة؛ OV‏ القطع في السرقة لا بد فيه من شهادة رجلين عدلین» 
وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرنا. 

ومنها: إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المالء فان أقام بذلك رجلين عدلين 
ثبت القصاص. وله أن يأخذ الدية» وان ثبت بأقل من ذلك ثبت المال لکمال نصابه دون 
القصاص؛ لعدم كمال نصابه. 


ومنها: قالوا: الولد يتبع أباه في النسب» ويتبع أمه في الحرية أو الرق» ویتبع في الدين خير 
الأبوين» ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين» فالبغل يتبع الحمار 
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في النجاسة وتحریم الاکل ولا یتبع الفرس. 

ومنها: مسائل تفریق الصفقة في البیوع والاجارات والشرکات والتبرعات» وغیرها من 
العقود إذا جمع العقد بین مباح ومحزم أو بين ما يملك العقد عليه» وما لا يملك صح في 
المباح» وما يملك العقد عليه ولغي في الاخر. 

ومنها: شهادة الفروع والأصولء وأحد الزوجین للآخر إذا کانوا عدولا تصح شهادتهم 
علیهم ولا تصح شهادتهم لهم لمکان التھمةء وعکس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل» 
وله تقبل. 

القاعدة الثانية والئلائون: من أذى عن غيره واجبّا بنية الرجوع عليه رجح ولا فلا 

قال الله تعالی: 98 فَنَ SN‏ شعن عن لح فاون أجورهن 4 [الطلاق: 7]. فإن أجرة الرضاع على 
الأب» فإذا أرضعت الام التي ليست في حبال أبي الطفل رجعت بالأجرة عليه» ومثل ذلك 
من أنفق على زوجة الغير أو آولاده» أو من تجب عليه نفقته من المماليك أو البهائم ونوى 
الرجوع عليه رجع؛ وخصوصًا إذا كانت العين بيده کالمرتهن» والأجير ونحوهم» وكذلك 
من أدى عن غيره دیا لغيره فله الرجوع. 

وكل هذه المسائل إذا نوی الرجوع. فان نوی التبرع أو لم ينو Eat‏ فليس له الرجوع؛ لأنه 
لم يوكله ولم يأذن له ولم ينو رجوعاء وهذا بخلاف من عليه زكاة أو كفارة أو نحوها مما 
يحتاج إلى نية» فإن الغیر إذا أداها ace‏ لم يرجع عليه؛ لأنه قضاء لا يبرئ ذمته؛ لأنه لم يوكله. 

القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منهاء فيقدم الواجب 
على الستحب. والراجح مصلحة على الرجوح وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى 
فعل أحدهاء قدم الأخف منها 
وهذان أصلان عظیمان. قال تعالی 4 2 هنذا القرءان دی ی fsa‏ [الإسراء: ٩‏ ]. 


أي أصلح وأحسن. وقال تعالی:  SSA SG‏ میک ین ریک 4 [الزمر: 00]. 


<۷ 


کہہے 2-4 


۳ س سکمعوں القول GANGS, seh‏ [الزمر: ۸. 

eee‏ 1 1 یی ات یسوی 
بين قتل الغلام وهو مفسدة وبين إرهاقه لأبويه وإفساده دینھماء وهي مفسدة آکبر فارتکب 
الأخف. وخرقه السفينة مفسدة» وذهاب السفينة كلها غصبًا من الملك الذي آمامهم آکبر 
مفسدة» فارتکب الأخف منهماء فیدخل في هذا من مسائل الاحکام ما لا يعد ولا یحصی 
فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون» وجب تقدیم الواجب في الصلاة والصیام 
والصدقة والحح والعمرة وغیرها من العبادات. 

وکذلك يجب تقدیم ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة وتقدیم طاعة من تجب 
طاعته على من تستحب طاعته» وأمثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة. 

فان تزاحم واجبان أو مسنونان قدم الاعلی منهماء فتقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة 
آبویها» إذا لم یمکن الجمع بينهماء ویقدم العبد طاعة الله على طاعة کل آحد. ولهذا لا يطيع 
والدیه في منعهما له من الحج المتعین والجهاد المتعین. 

ویقدم الرواتب على السنن المطلقة والعبادات التي نفعها يعم العامل وغیره على العبادات 
المختصة بالعامل والعبادات التي تکثر المشاركة فیها على العبادة التي تقل فیها المشاركة؛ 
oY‏ الاشتراك في الخیر مقصود عظیم من آهم المقاصد. قال الله تعالی: 98 ونعاونوا عل BN‏ 
cals‏ 6 [الماندة: Ly‏ ويقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصیام» والصدقة على 
القریب صدقة وصلة. 

ومن آمثلة الأصل الثاني: من اضطر إلى أكل محرم» ووجد شاة ميتة Sy‏ ونحوه قدم 
الشاة» ومن اضطر إلى وطء إحدى زوجتیه» و/حداهما حائض. والأخری صائمة للفرض 
قدم الصائمة؛ لأنها أخف. ولان الفطر يجوز لضرورة الغیر» كفطر الحامل والمرضع إذا 
خافتا على الولد. ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص. هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك» 
والمعافی من عافاه الله. 


۸ 


القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البديعة النافعة 


القاعدة الرابعة والثلاثون: اذا < خير العبد بين شيئين فأكثر فان کان التخییر مصلحته 
فهو تخيير تشه واختيار» وان كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد فى مصلحة الغير 

مثال القسم الأول: التخيير في كفارة اليمين بين العتق» أو إطعام عشرة مساکین 
أو کسوتهم. وكذلك فی فدیة الأذی بین صیام call OG‏ أو إطعام سته 4 مساکین» أو ذبح 
شاة» وكذلك جزاء الصيد يخيّر بين المثل من النعم» أو تقويمه طعامًا للمساكين» أو يصوم 
عن إطعام كل مسكين يوماء وذلك كله لمصلحته والتسهيل علیه والخيرة في ذلك له. 

وكذلك من وجبت عليه الدية يخير في دية الذكر الحر بين مائة من الإبل» أو مائ سین من 
البق أو آلفي شاة أ و آلف دینار ذهب» أو اثني عشر آلف درهم | اذا قلنا: نها کلها آصول 
كما هو المشهور من مذهب الامام آحمد رحمه الله فالمخیر الدافع. 

ومثال القسم الثاني: تخيير الامام في الأسير الحربي بین القتل» والرق» والفداء» وعلیه 

ومثله: تخییر ولي اليتيم» والمجنون» والسفیه وناظر الوقف إذا دار الامر بين تصرفین» 
يتعين عليه فعل الأصلح لمن ولي علیه. قال الله تعالی: SUV) ANIC IED‏ هى 
لَحَسَنٌ 46 [الأنعام: ۱۵۲ ]۰ 

ومثل ذلك: تخییر من وجد لقطة حیوان - في حول التعریف - بين بیعه وحفظ ثمنه. 
وبين أكله» وتقویمه» وبين حفظه والانفاق علیه» وعلیه ما يراه أصلح لصاحبه وأنفع. 

القاعدة الخامسة والثلائون: من سقطت عنه العقوبة لوجب ضوعف عليه الضمان 

وذلك إذا كان فعله سببًا ناهضا لوجوب العقوبة علیه» ولکن سقطت عنه لسبب من 
الاسباب. فإنه یضاعف عليه ضمان الشيءء ولیس ذلك خارجًا عن القیاس» بل هو القیاس 
الصحیح)؛ OY‏ جنایته موجبة لعقوبته» ولکن وجود المانع ب یمنع العقوبة» ولکن یکون مقابل 
ذلك زيادة الغرم. 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

بقيمته مرتین. 

ومن ذلك: إذا قتل المسلم الذمی عمدًا لم یقتص منه لعدم المكافأة في الاسلام» ولکن 
تضاعف عليه الدية. 

ومنها: إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة» وكذلك 
الاعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدًا لم يقتص tare‏ لأنه بالقصاص يؤخذ 
جميع بصره» ولكن يضاعف عليه الغرم» فيكون عليه دية نفس كاملة. والله أعلم. 

القاعدة السادسة والثلاثون: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه» ومن أتلفه labo‏ 

فمن ذلك: إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنهاء وإن اضطر 
إلى طعام فاضطر إلى ذبحها ضمنها؛ لأنه لنفع نفسه. 

ومن كان محرمًا بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه. فلا ضمان؛ لأنه كالصائل 
عليه» وان احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك. فعليه فدية أذى. 

القاعدة السابعة والثلاثون: إذا اختلف المتعاملان فى صفة من صفات المعاملة يرجح 
أقواهما دليلا 

والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول وكثرة القرائن المرجحة» وما أشبه ذلك. ولذلك 
قال العلماء: إذا اختلفا فی شرطء أو فى أجلء فالقول قول من ينفيه؛ لأن الأصل عدمه. 

وإذا اختلفا هل كان العيب بعد الشراء أو cals‏ فالأصل: أنه حادث. 


وإذا ادعى المشتري أنه شرط أن العبد کاتب» أو صانع» أو نحوه وأنكر البائع فالقول قول 
البائع . 


القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البديعة النافعة 


وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي آحدهما أنه شرطهاء فالقول قول من ینفیه 
وهذا من مفردات قولهم: إذا اختلف في شرط أو أجلء فالقول قول من ينفيه» فان تساوی 
المتعاملان ولم يكن لأحدهما مرجح تساقطت آقوالهما؛ مثل: أن يذعي البائع ثمنا كثيرّاء 
ويذعي المشتري آقل care‏ فانه لا یترجح قول آحدهما على الآخرء فیتحالفان ویتفاسخان إن 
لم يرض آحدهما بقول ال خر ومثله على الصحیح الاختلاف في عين المبیع. 

القاعدة الثامنة والئلائون: إذا عاد التحریم إلى نفس العبادة أو شرطهاء فسدت. 
واذا عاد إلى pal‏ خارج لم تفسد وصحت مع التحریی ومثل ذلك العاملة 

وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه محرم؛ لأن التحریم والنهي الشرعي 
إذا عاد إلى ذاتها أو شرطهاء عاد على موضوعها ومقصودها بالإبطالء وإذا عاد إلى آمر 
آخر حرم على الإنسان ذلك الفعل ونقص العبادة» ولم يبطلها. 

مثال ما عاد إلى نفسها: لو توضأ بماء محرم کمغصوب أو صلی في ثوب محرم 
Le‏ ذاكرًا بطلت طهارته وصلاته» أي لم تنعقد» وإن كان الإناء الذي فيه الماء مغصوبًا 
والماء cle‏ صحت طهارته» وكذلك لو صلی الرجل وعليه عمامة حرير أو خاتم 
ذهب. فالفعل حرام والصلاة صحيحة. وان فعل الصائم شيئًا من المفطرات متعمدا 
فسد صومه فان فعل فعلا محرمًا أو تكلم بكلام محرم» حرٌم عليه ونقص أجره» ولكن 
صيامه صحيح. 

ومثال المعاملات: إذا باع الإنسان ما لا يملك أو عقد عقد ربا أو غرر لم يصح البیع» 
وإن تلقى الركبان أو نجش في بيعه» أو باع شيئًا معیبّاء أو مدلسّاء أو نحو ذلك حرم عليه 
ذلك» وصح العقد ولكن للآخر الخیار» وإثبات الشارع الخيار للآخر فرع عن صحة العقد» 
وهکذا بقية العقود» فش على ما ذكرنا. 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

القاعدة التاسعة والئلانون: لا یجوز تقدیم العبادات أو الکفارات على سبب الوجوب 
ویجوز تقدیمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه 

وذلك: OY‏ الله تعالی جعل للعبادات أوقاتًا تجب بوجودها وتتکرر بتکررها؛ كأوقات 
الصلوات الخمس وشهر رمضان. وآوقات الحج» فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم 
co‏ 

ومن نذر صلاة أو صياماء أو حجّا نذر تبرر» وعلقه على وجود شيء جاز تقدیم ذلك 
المنذور بعد عقد النذر» وقبل وجود المعلق. 

وكذلك الکفارات: لو کفر كفارة يمين» أو ظهار أو غيره قبل أن یحلف» ویظاهر بنية أن 
الكفارة لعقده المستقبل لم تجز هذه الكفارة. 

ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحنث جاز ذلك» وكانت الكفارة تحلة ليمينه. والله 
أعلم. 

القاعدة الأربعون: يجب فعل ا أمور به کله» فان قدر على بعضه وعجز عن باقيه 
وجب عليه فعل ما قدر عليه إلا أن يكون القدور عليه وسيلة محضة: أو كان بنفسه 
لا يكون عبادة» فلا يجب فعل ذلك البعض 

ودليل هذا الأصل: قوله تعالی: افوا al‏ َستَطعم ‏ [التغابن:٦].‏ وقوله گل في 
الحديث الصحيح: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». متفق عليه. فيصلي من قدر 
على بعض أركان الصلاة» وبعض الشروطء وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليها منهاء 
ويسقط عنه ما يعجز عنه؛ بعضه بعضه إلى بدل؛ کمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه. . ومن 
عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهلیل والتكبير بدلا منه. ومن عجز عن طهارة 
الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه. 


NV تقدم تخريجه ص‎ )١( 


o۲ 


وبعضه إلى غير بدل؛ کمن عجز عن السترة ونحوها. 

ومثال ما یکون وسیلة محضة: من وجب عليه حضور الجمعة والجماعت وقدر على 
المشي إلى بعض الطریق» ولم يقدر أن يصل إلى المسجد لم یلزمه المشي المذکور الذي 
يقدر علیه» وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر 
أو غيره» ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضهاء لم يلزمه ذلك؛ لأنه وسيلة محضة. 

ومن وجب عليه الحلق أو الختانء ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه» لم يلزمه 
إمرار الموسى على محل الختان» ولا على جلدة الرأس التى لا شعر فيها؛ لأن ذلك كله 
وسيلة محضة. ومن أوجب من العلماء إمرار الموسى فى هذه الحال أو استحبه فقوله 
ضعيف؛ لأن هذا مقصود لغيره. 

ومثال ما إذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة: من عجز عن صوم اليوم 
الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم» لم يلزمه ذلك؛ OY‏ الصوم هو الإمساك عن 
المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» فبعضه ليس بعبادة وحده. 

القاعدة الحادية والأربعون: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهماء 
واکتفي logic‏ بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحدا 

وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال» فإذا دخل المسجد وقت 
حضور الراتبة وصلى ركعتين» ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد وحصلا وحصل له فضلهما. 

وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهماء أو مع أحدهماء أو صلاة الاستخارة» أو غيرها 
من الصلوات. 

ومن حلف عدة أيمان على شرط واحد وحنث فيه عدة مرات ولم یکفر» فعليه للجميع 
كفارة واحدة» فان کان الحلف على شيئين وحنث بكل منهماء فقد اختلف العلماء فيه: 
فالمشهور من المذهب كذلك يكتفى بكفارة واحدة. 


oy" 


واختار شيخ الاسلام ابن تيمية: أن الکفارة تتعدد بتعدد المحلوف علیه. 

وأما إذا كانت الکفارات متباينة مقاصدها ککفارة ظهار» ويمين بالله» أو للوطء في نهار 

القاعدة الثانية والأربعون: استثناء النافع العلومة ‏ العين النتقلة جائز فى باب 
العاوضات. ویجوز الاستثناء للمنفعة العلومه والجهوله قى باب التبرعات 

والفرق بين البابین أن المعاوضات يشترط فیها تحریر المبيع» والعلم به وبمنافعه من كل 
وجه» وباب التبرعات آوسع منه لا يشترط فيه التحریر؛ لأنه ینتقل إلى المتبرع إليه مجائاه 

مثال الأول: من باع دازا واستثنی سکناها مدة معينة» أو باع بهيمة واستثنی رکوبها؛ 
ظهره إلى (PSs LoS‏ آو باع سلاخا أو آنیة واستثنی الانتفاع بها مدة معلومت أو باع كتايًا 
وشرط أن ينتفع به مدة ونحو ذلك كله جائزء وأما لو كانت المدة مجهولة فإنه لا يصح 
ذلك. 

ومثال الثاني: لو وقف عقارا واستثنی الانتفاع به مدة معلومت أو مدة مجهولة كمدة 
the‏ أو أعتق رقیقا واستثنى خدمته أو خدمة غیره مدة cde gles‏ أو مدة حياته فهو جائز؛ ON‏ 


آم سلمة أعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي َكل مدة Mala‏ 


القاعدة الثالثة والأربعون: من قبض العين لحظ نفسه لم یقبل قوله فى الردء فان 


قبضه dad‏ مالکه قبل 
وذلك لانه إذا قبضه لحظ مالکه فهو محسن محض» وما على المحسنین من سبیل» 
)١(‏ البخاري CYVIA)‏ مسلم (۷۱۵). (۲) gh‏ داود (۳۹۳۲). ابن ماجه CY OVA)‏ 
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ولکن يقيد ذلك إذا ادعی رده للذي ائتمنه» فالمودع» والوكيل» والوصي. وناظر الوقف إذا 
كان ذلك منهم بغیر عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم. 

Lely‏ من قبض العین لحظ نفسه کالمرتهن والأجير» ومنهم المذکورون إذا کانوا بعوض؛ 
لانهم یکونون آجراء فإذا ادعی أحد من هولاء الرد لم یقبل قوله إلا ببینة؛ لانه يذعي خلاف 
الأصل. 

القاعدة الرابعة والأربعون: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه 

وهذا شامل للأعمال والأعواض. فالأجير على عمل والمجاعل عليهء إذا عمل ذلك 
العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمى» فان لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة 
شيئًا؛ OV‏ الجعالة عقد جائزء وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل» فمتى لم يكمل لم 

وأما الإجارة فان ترك بقية العمل لغير MIS he‏ لم يستحق شيئًاء وان كان لعذر وجب 
من الأجرة بقدر ما عمله» وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. 

ومن فروع ذلك: لو شرط استحقاق وصية أو وقف» أو نحوها لمن يقوم بعمل من 
الأعمال من إمامة» وأذان» وتدريس» وتصرف وعمل من الأعمال» فمتى عمل ذلك استحق 
ما جعل له عليه. 

القاعدة الخامسة والأربعون: من لا يعتبر رضاه فى عقد أو فسخ لا يعتبر علمه 
سواء رضي الآخرء أو لم یرض» وسواء علم» أو لم يعلم. 

وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمهاء كما لا يعتبر رضاهاء أو راجعهاء وكذلك 
وكذلك الوقف. والفرق بين الوقف والهبة» حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب 
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له؛ OV‏ الهبة تبرع لشخص معين» والوقوف یعم؛ GY‏ وإن كان وقمًا على معين» فانه يعمه 
ویعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهات. وللشفیع الاخذ بالشفعة ولو لم برض 
المشتري ویعلم. 

القاعدة السادسة والأربعون: من له الحق على الغیر» وكان سبب الحق ظاهرا 

فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استگذانه» وان كان السبب خفيًا فليس له ذلك 
للأول أمثلة: 

منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته» فلها الأخذ من ماله بغير علمه بقدر 
نفقتها ونفقة أولادها الصغار. 

ومنها: من وجبت نفقته على قريبه فامتنع أو تعذر استئذانه. 

ومنها: الضيف حقه واجب على من نزل به» فان امتنع من ضيافته فله الأخذ من ماله بعلمه 
وبغير علمه بقدر ضيافته؛ OY‏ أخذه في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة؛ OV‏ سبب الأخذ 
ظاهر. 

ومثال الثاني: من له دين على آخر من قرضء أو ثمن مبيع» أو نحوه من الحقوق التي 
تخفی» فهذا إذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه؛ لأنه ون 
كان له حق لكنه في هذه الحالة ينسب إلى خيانة» وأيضًا فيه سد الباب؛ لئلا ينفتح باب الشر 
ويدّعي الآخذ أن له Le‏ وهو مبطل لقوله Sy BE‏ الأمانة إلى من اتتمنك. ولا تخن من 
خانك»(. وهذا القول المتوسط بين القولين - وهو مذهب الإمام أحمد - آصح الأقوال» 
لأن من العلماء من يقول: له الأخذ من ماله في الحالتين» ومنهم من منع في الحالتين» ولكن 
الذي تدل عليه الأدلة الشرعية هذا القول المتوسط. 


VY VE) الترمذي‎ (YOO) داود‎ gl (\) 
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القاعدة السابعة والاربعون: الواجب بالنذر یلحق بالواجب بالشرع 


OY‏ قوله UE‏ «من نذر أن يطيع الله فلیطعه»"*. يدل على آن مجری النذر مجری ما وجب 
على العبد بدون إيجابه على نفسه فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها رکعتان ویلزمه أن يصليها 


قائما. 
ومن نذر صيامًا لزمه أن يبيت النية من اللیل؛ OV‏ هذا حکم صیام الفرض؛ لن التفل 
يصح بنية من النهار. 


ومن نذر صلاة وآطلقها لم یصلها في جوف الکعبة عند المانعین للفريضة في الکعبت 
نعم لو عيّن صلاته في الکعبة فله ذلك قولا واحدًا. 

ومنها: من عليه صوم نذر لم يكن له أن یتنفل بالصوم حتی یصوم نذره کالقضاء لرمضان» 

القاعدة الثامنة والاربعون: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال العتاد 

وذلك أن الانقطاع الیسیر عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا یقطع اتصاله. 

مثال ذلك: إذا اعتبرنا تطهیر الماء المتنجس باضافة الماء الکثیر إليه» لا پشترط أن يصب 
عليه دفعةء بل إذا صب عليه شیثا فشیگاء حصل المقصود. 

وإذا ترك شیثا من صلاته فسلم قبل إتمامهاء ثم ذکر ولم يطل الفصلء آتی بما ترکه وسجد 
للسهو ولو طال الفصل عرفا آعادها کلها. 

ومنها: يشترط في الوضوء الترتیب» فان غسل بعض آعضائه» ثم انفصل غسل الباقي عن 
الأول بفصل قصير لم يضرء وان طال الفصل بين آبعاض الوضوء آعاده من cal gh‏ وهکذا 
كل فعل تعتبر له الموالاة. 


(۱) تقدم تخریجه ص VV‏ 
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وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض. فإذا ألحق بكلامه استثنای أو شرطاء 
أو وصقاء فان طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق» وان اتصل لفظًا أو حكمًا كانقطاعه 
بعطاس وشبهه لم یضر. 

القاعدة التاسعة والأربعون: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا 

وذلك ما تعلقت به حاجته في حكم المستهلك» وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنى 
والخادم والمرکوب. وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه» كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع 
صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرًا ونحوه» وكذلك لا زكاة فیه. 

وكذلك لا يلزمه أن يبيعه لیحج فرضه؛ OY‏ الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الأصلية. 

وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج؛ OY‏ هذه الأشياء بمنزلة فوته 
الضروري. 

القاعدة الخمسون: یثبت تبقا ما لا یثبت استقلالا 

وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرهاء يشملها حكم متبوعهاء فلا تفرد بحکم 
فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر. وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف 
غيرهاء فيقال فيها عند الفرق: إنها ثابتة على وجه التبع. ولها أمثلة كثيرة. 

منها: كثير من أفعال الصلاة مثل الزيادة وعدم ترتيب أحوال الصلاة» لو فعلت مستقلة 
آبطلت الصلاة» فإذا كان للإنسان ple]‏ وجب عليه أن يتابعه ولو ترك ترتيب صلاته» كالمسبوق 
بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين» لكنه مع إمامه إذا صلی الإمام ركعة 
بعدما يدخل معه جلس للتشهد الأول» فجلس المأموم معه» وبعدما يصلي المسبوق ركعتين 
فإمامه يقوم من السجود للركعة الرابعة يلزمه أن يقوم معه ولا يجلس للتشهد. ولو سها الإمام 
لزم المأموم متابعته في سجود السهوء ولو لم يسه المأموم؛ لأنه تابع لامامه» وأشياء آخر في 


حكم ذلك. 
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ومنها: إذا بدا صلاح الثمرة جاز بیعها كلهاء وکان ما لم يبد صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. 
دخلت فیها الأساسات ونحوهاء مع أن المشتري لم يرها لکنها تابعة لما رآه. 

ومنها: إجبار الشريك على العمارة مع شریکه تبعًا له» مع أنه لو انفرد بالملك لم یجبر 
على التعمیر» وکذلك إجباره على البیع إذا طلبه الشريك في الأشياء التي تضر قسمتها. 

ومن ذلك: إذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساخ النکاح» مع أن 
المرأة لا یقبل قولها في الطلاق لکنه جاء تبعًا لقبول قولها في الرضاعء وأمثلة هذا الأصل 
كثيرة جدًا. 

القاعدة الحادية واخمسون: الأسباب والدواعی للعقود والتبرعات معتبرة 

يعني: إذا عقد العاقد عقداء أو تبرع وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي 
حمله؛ OY‏ الأعمال بالنیات والأمور بمقاصدهاء فمن ذلك عقود المكره وتبرعاته» فصورة 
العقد والتبرع منه موجودة» ولكن الحامل له على ذلك الإكراه والإلجاء» فكانت هذه لاغیة 
فيدخل في ذلك آنواع البیوعء والوئائق» والشرکات. والوقف. والهبت والنکاح والطلاق» 
والإقرارات» وغيرها. 

ومن ذلك أيضًا: الحيل التي يتحيّل بها على المحرمات. فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه. 

ومن ذلك: هدايا العمال فإنها لا تحل لهم؛ لأن السبب معروف ولهذا قال ی في 
قضية ابن اللتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له هدايا من الناس المرسل 
إليهم» فقال ME‏ منكرًا عليه: Mad‏ جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا؟۷''. فاعتبر السبب 
الحامل لهم على الإهداء؛ ولهذا قال العلماء: ومن أهدي إليه خوفا أو tm‏ وجب عليه رد 
الهدية. وكذلك قالوا: لا يحل للمقرض أن يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاء إلا أن ينوي 


.)۱۸۳۲( البخاري(۷۱۹۷) مسلم‎ )١( 
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مكافأته علیها أو ر ۳ يحتسبها مما Ade‏ 

ومن هذا: عقود الأیمان قالوا: إن اليمين يعتبر فيها نية الحالفء فان تعذر ذلك نظرنا 
إلى السبب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه» بل وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر إلى لفظه 
ونيته والسبب الذي حمله على ذلك. 

ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل الذي حملهم على الإقرار» ولا ينظر إلى 
مجرد اللفظ وأمثلة ذلك كثيرة. والله أعلم. 

القاعدة الثانية والخمسون: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل 
إنما قدمنا الأصل حیث لا مرجح سواہ فإذا وجد ما هو أقوى منه وجب تقديم الأرجح. 
ولهذا الأصل أمثلة كثيرة: 

منها: تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الأصلء مثل قولهم في الطهارة: 
ويكفي الظن في الإسباغ» ويكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة. 

ومثل: تقديم العادة في حق | لمستحاضة والبناء فى الصلاة على غلبة الظن إذا قلنا به وهو 
الصحيح. 

ومن فروعها: إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليهاء وهي في بيته والعادة جارية 
أنه هو المنفق» قدم قوله على قولها على الصحيح. 

ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له صاحب اليد وأشباه ذلك. 

الثالثة والخمسون: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني علیه» وان فسخ فسخا اختياريًا 
لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ 


وهذا ضابط وفرق لطیف. فمن اشتری شيئًا أو استأجره. أو اتهبه ونحوه» ثم تصرف 
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فيه» وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلاء كان تصرفه أيضًا غير نافذ؛ لأنه تصرف في شيء 
لا يملكه شرعا. 

Lely‏ لو تصرف فیه» ثم فسخ العقد الأول بخیار» أو تقایل" أو غيرها من الاسباب. فإن 
العقد الثاني صحيح» لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع وقت تصرفه؛ وحينئذ يرجع مع 
العاقد الأول إلى ضمان المثلي بمثله» والمتقوم بقيمته» ومثله إذا باعه شيئًا ووثقه على الثمن 
برهن أو ضمين» وأحاله به» ثم بان البيع باطلا بطلت التوثقة والحوالة» لأنها بنيت علیه فإن 
فسخ فسحًا وقد أحاله بدينه» فالحوالة بحالهاء وله أن يحيله على من أحاله عليه. 


الرابعة والخمسون: العبرة بالمعاملات بما فى نفس الأمر 

ویدخل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه ملكه أو يظنه وكيا أو بني على وكالة ساقطةء 
ثم بعد التصرف تبين أنه ليس بمالك» ولیس بوكيلء أو قد فسخت وكالته فالتصرف غير 
صحيح» وإن کان الأمر بالعكس بأن تصرف ظانًا أنه غير مالك ولا وکیلء ثم تبين أنه مالك 
أو وكيل» فالتصرف صحیح؛ لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات. 

الخامسة والخمسون: لا عذر لمن أقر, ولو ادعى غلطا 

وذلك أن الإقرار أقوى البينات» وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطؤهاء Lely‏ إذا أقر العاقل 
المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه. فإذا أقر لغيره بدين قرض» 
أو ثمن مع أو قيمة متلف؛ أو مغصوب. أو رهن» أو غيره وجب ما أقر به. ولو قال: 
غلطت أو نسیت؛ EY‏ ثبت عنه أنه قال: «إنما آقضي بنحو ما آسمع»۳*. وکذلك لو آقر 
أنه استوفی are‏ حقه» أو أبرأه أو عاوضه care‏ فالاقرار ثابت» والاقرار مقبول من العدل وغیر 
العدل» والعلماء عقدوا Ul‏ مستقلا للاقرار وهو یرجع إلى هذا الأصل. 


)١(‏ تقایل cole‏ تفاسخا صفقتهما. 
CY)‏ البخاري CVV)‏ مسلم (۱۷۱۳). 
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السادسة واخمسون: يقوم الوارث مقام مورثه فى کل شيء یتعلق بتركته» 
إلا ما استثني من خیار الشرط والشفعة إذا لم یطالب الورث ‏ قول ضعیف 

لأنه لما مات المیت. وانتقل ماله إلى ورثتہ وکان ماله ما خلفه من آعیان ودیون وحقوق 
فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته» فیطالب بالدیون التي تتعلق بالموروث. ويقضي منه 
الوارث دیونه وینفذ وصایاه إن لم يكن له وصي وله أن يتصرف في التركة» ولو كان المورث 
مديتا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة» ولکن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من 
التركة» لأنه لم يكن شریکا للمیت: وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وترکته ویتلقی عنه 
آمواله وحقوقه» مثل: خیار العیب والغبن والتدلیس. ومثل الرهون والضمانات» ونحوها. 

وإنما اختلف العلماء هل یقوم مقامه في خیار الشرط وفي حق الشفعة؟ فالمشهور عن 
آحمد أنه لا یقوم فیها مقام مورثه» بل تبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها. والصحیح: 
آنها مثل غیرها؛ OY‏ المقصود واحد ولیس على إبطالها دلیل» ولا تعلیل صحيح» وما قيل 
فیها من التعلیل موجود في غيرهاء والله آعلم. 

القاعدة السابعة والخمسون: يجب حمل کلام الناطقین على مرادهم مهما آمکن 
فى العقود, والفسوخ., والاقرارات» وغیرها 

وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمالء فتدخل في قوله iMG‏ «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوى)”". أما ما يتعلق بالإنسان بنفسه. فهذا ليس فيه استثناء» بل إن العبرة بما 
نواه لا بما لفظ به. 

وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى 
لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر؛ لقوله UE‏ «إنما أقضي بنحو ما آسمع». 


)۱( تقدم تخريجه ص١‏ ۷. 
)٢(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
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ومن هذا الباب باب الكنايات فی الطلاق. والظهار» والاپلاء والعتق» ونحوها کالوقف 
مما له صریح وكناية» SLB‏ العلماء: إن کنایات العقود یشترط أن تقترن بها النية» أو تقوم 
القرينة الدالة على المراد. 

ومن هذا الباب أيضًا مسائل الایمان آلفاظها يرجع فیها إلى نية الحالف وقصده. حتی إن 
النية تجعل العام Loe‏ والخاص عامًا. 

ومما ينبغي أن يحمل کلام الناطقین على عرفهم وعوائدهم فان لها دخلا كبيرًا في معرفة 
مرادهم ومقاصدهم. 

القاعدخ الثامنة والخمسون: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدمّا 

وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تکاد تحیط بجمیع الاحکام الشرعية وعلة الحکم 
هي الحكمة في الأمر به» أو النهي عنهء أو إباحته» والله تعالی حکیم له الحكمة في كل 
ما شرعه لعباده من الأحكام. 
العامة والخاصة. ويقال للأخيرة: الحكمة المستنبطة» ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي 
هي الحکمة وقد یتنازعون» وقد يكون للحكم عدة علل متى وجد واحدة منها ثبت الحکم؛ 
وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود. 
علينا التعبد به» وإن لم نفهم حکمته والعلل قد تكون ملازمة للحكم وقد توجد تارة» وتفقد 
أخرى. فالملازمة متى وجد الحكم فهي موجودة» والأخرى إن وجدت ثبت الحکم. وان 
فقدت لم يثبت» والعلل المذكورة قد توجد في المکلفین المحکوم عليهم» وقد تکون في 
الأحكام الشرعية بنفسها» ولنمثل لهذا الاصل آمثلة توضحه لعدم إمكان الاقتصار على 
أمثلته. 
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فمنها: کثیر من الأحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة وقد تکون نفس القاعدة 
هي العلة» وذلك کثیر مثل قولنا: المشقة تجلب التیسی لا ضرر ولا ضرار» الذي تجب 
عليه الأحكام هو البالغ العاقل الذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشید» الذي يصح 
تبرعه هو البالغ العاقل الرشید المالك ce AU‏ العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها 
أو بفقد شيء من شروطهاء وما آشبه ذلك من الأصول التي إذا وجدت وجدت الاحکام. 


ولما سئل ME‏ عن الهرة؟ قال: «إنها ليست بنجس [نها من الطوافین علیکم والطوافات». 
فعلل بكثرة دورانها وترددها على الناس» وعظم المشقة فيها لو نجست. فدل على أن هذا 
ثابت لها ولما كان مثلها؛ أو آولی منها کالحمر والبغال» وما دونها في الخلقة کالفار ونحوه. 

وقال تعالی: 98 رواک عن المحیض LN KE ASB‏ في المجیض 46 الآية 
[البقرة: ۲۲۲]. فعلل ترتیب آحکام الحیض عليه بوجود الأذى» فکلما وجد الأذى الذي هو 
دم الحیض ترتبت عليه أحكام الحیض کلهاء وکلما فقد الأذى لم يثبت منها شيء. 

وقال تعالی: 96و إن AS‏ ی Se‏ سضر اجه احد نکم من لبط CHAOS‏ مَك 
دو Cb c(t‏ 4 [النساء: Ler‏ فعلل العدول إلى التیمم بأحد علتین إذا وجد 
آحدهما جاز التیمم: 

آحدهما: فقد الماء. 


والثاني: وجود الضرر باستعماله» أي ضرر یکون مع وجوده فمتی فقد الماءء أو وجد 
الضرر عدل المتطهر إلى التیمم. وقال BE‏ في الحدیث الصحیح: «لا یقبل الله صلاة أحدكم 
إذا أحدث حتی یتوضا)''. فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث وهو الذي جعله الشارع ناقضًا 


للوضوء وهي نواقض الوضوء المعروفة» فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة وارتفاعه 
بالطهارة یوجب صحتها أي مع بقية الشروط كما ذکرنا في الأصل الثامن. 


)۱( تقدم تخريجه ص (Y) VY‏ البخاري (٤٦٥۹٦)ء‏ مسلم AVVO)‏ 
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وقال تعالی ISAM:‏ م يبت ورم ESSA ge‏ # [الأعراف: ۱۰۷]. فالحل داثر 
E‏ رب ربع وي 
الله بالعدل والقسط وال حسان والصلاح والخیر ونحوها. فحیث فحصث تحهم تحققت هذه الأوصاف تحقق 
لأس كما هی عن الظلم والفساد والشر ونحوهاء فحیث وجدت أوصافها تحقق قق النهی. 

ومن ذلك: نهى رسول الله HB‏ عن بيع الغرر''' وعن الغش» فحيث وجد في المعاملة 
هذه العلل التي توجد في كل باب من أبواب الفقه» ونكتفي من الأمثلة بما ذكرنا لحصول 


ومن ذلك: العصیر إذا تخمّر صار خمرًا محرمًا نجسّاء فان زال تخمّرہ بنفسه عاد خلا 
طاهرًا حلالا. 


وكذلك الماء المتغیر بالنجاسة نجس فاذا زال تغیرہ عاد طاهرًا. 

ومثله مال الغير لا يحل إلا بطيب نفسه»ء فمتى طابت نفسه بأي طريق جائز فهو حلال» 
ووفی المفلس الغرماء زال الحجر وأشياء كثيرة جدًا على هذه الطريقة حكمها داثر مع علتها 
وجودا وعدما. 

القاعدة التاسعة والخمسون: النكرة فى سياق النفي» أو النهي» أو الشرط تفيد العموم 

ويدخل في هذا الأصل الجامع أمثلة كثيرة من الكتاب والسئة وكلام المتكلمين فيترتب 
عليها أحكامها. 
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مثال ذلك: قوله تعالی: 9 بوم SY‏ نش ES ed‏ 4 [الانفطار: 114 فهذه ثلاث AS‏ 
في سياق النفي فيقتضي العموم وآنه أي نفس» وان عظم قدرها عند الله لا تملك GY‏ نفس 
وإن عظم اتصالها بها شيئًا من المنافع أو دفع المضار قلیلا کان أو كثيرًا. 

.]۸۸ [القصص:‎ 4 Ale GS) sit مَحَ‎ pass 9 ومثال النهی:‎ 

ومثال الشرط: قوله تعالی: وان Foy MALLS‏ فلا ایت له الا هو وت رد 


و ےے ر 


خر فلا رآ abcd‏ 4 [یونس: ۱۰۷]. شملت الشرط والنفي. 


ویدخل في الأحكام في شروط الواقفین» وشروط الحالفین» وشروط الطلاق» والعتق 
وفی النفی والنهی فی هذه الأبواب» وفی الجعالة ونحوهاء فإذا قال: من عمل لی دازا أو باب 
أو نحوه» فله کذا. ثبت الجعل للمجعول له إذا عمل ما ذکر. 

القاعدة الستون: «cpa‏ ومَاء وأل» وأي» ومتی» يدل کل واحد منها على العموم, و MIS‏ 
الفرد ا مضاف يدل على العموم 

وأمثلتها من الکتاب والسئّة كثيرة جذا. 

ومثال ذلك في الاحکام: إذا قال: من عمل هذا العمل أو أي آحد عمله أو متى عملته. 
أو العامل له له کذا أو کذا. فأي آحد عمله استحق ذلك» وإذا قال الواقف فی شروط وقفه: 
هذا وقف على ولدي» أو ولد فلان شمل الأولاد الذكورء والاناث وآولاد الأولاد وان قال: 
بالفقر استحق. وإذا قال: زوجتي طالق» وعبدي حرء وله متعدد من زوجات وعبيد ولم ينو 
معینا ولا مبهمًا شمل الزوجات كلهن والعبيد كلهم؛ لأنه مفرد مضاف. 

وإذا كانت هذه الأدوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في لفظهاء فمن باب أولى 
وأحرى الألفاظ الصريحة في العموم مثل: كل» وجمیع؛ وعامة» وكافة» وما أشبهها. والله 
أعلم. 
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وصلی الله على محمد وسلم» وهذا آخر القسم الأول من هذه الرسالة» وهو الأصول 
والقواعد الجامعة للمسائل المتفرقة فی آبوابها. 


مرهیروع(ه 
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القسم الثاني 

في الفروق بین المسائل الفقهية» والتقاسيم الشرعية 

أصل هذه المسائل: أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات من کل وجه بل لا بد 
فيها من فوارق معنوية» وأوصاف متفاوتة أوجبت الفرق؛ فإذا وجد مسألتان قد فرق بينهماء 
وحكم لكل واحدة بحکم مباين للأخری» فإن كان ثم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق» 
وإلا فاعلم أن الفرق صوري والفروق الصورية ضعيفة جدًاء ولهذا الأصل الكبير أمثلة كثيرة 
نذكر منها ما نستحضرہ. 

منها: ما ذكره العلماء رحمهم الله من الفرق بين فرض الصلاة ونفلهاء فإن الأصل اشتراك 
الفرض والنفل منها في الأحكام» وقد فرّق بينهما بفروق ثابتة شرعية. 

ومنها: أن النفل يصح من الجالس القادر على القیامء بخلاف الفرض» وأنه يصح على 
الراحلة في السفر الطويل والقصیر» ويجوز فيه الشرب اليسيرء والفرض بخلاف US‏ 
وذلك يعود إلى سهولة النفل والترغيب في الإكثار منه. 

ومنها: اشتراط ستر أحد المنكبين في الفرض دون النفل للرجل البالغ» وهذا الفرق 
ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعاء فإن الأمر بستر أحد المنكبين يعم 
الفرض والنفل في حق الرجال» مع أن الصواب أن ستر المنكب من باب التكميل لا من باب 
الوجوب. 

ومنها: تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض؛ ولكن فيه نظرء فان ما ثبت في النفل 
ثبت في الفرضء والفرق الذي ذكره col gill‏ وهو أنه في الفرض لا بد أن يستدبر شيئًا منها 
موجود في النفل. 
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ومن الفروق الضعیفة: المنع من اتتمام المتنفل بالمفترض مع ثبوته ثبوتّا لا ريب فيه 
وقصة معاد وغیرها شاهدة بذلكث» وتعلیلهم باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل 
بالمفترض. والاختلاف المنهى عنه الاختلاف فى الأفعال. 

ومن الفروق الصحيحة:تجويز قطع النفل لحضور الفرضء وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد 
إقامة الفريضة وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة وأنه لا تقضى 
النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض» وما آشبه ذلك» فان القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام 
بالفرائض. 

ومن الفروق الصحیحة:ما ذكروه في الفرق بین صلاة الجمعة وصلاة العیدین» وهي عدة 

ومن الفروق الصحيحة بین صیام الفرض والتفل: أن الفرض لا بد له من نية موجودة في 
ليل الصیام» والتفل يصح بنية من النهار بشرط ألا یفعل شيئًا من المفطرات. 

ومنها: أنه يصح صیام آیام التشریق للمتمتع والقارن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء 
رمضان وغیره؛ لان الله عین الثلاثة أن تکون في الحج» فوقتها محصور. 

ومن الفروق بين النوافل: أن الصلاة والصیام وغیرهما يجوز قطع نفلها إلا الحح والعمرة» 
فمتی آحرم بالحج أو العمرة وجب عليه الاتمام. 

ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم بین الجاهل والناسي والمتعمد في اتلاف الشعر 
والنسیان» وإزالة الشعر وتقليم الأظفار تجب عليه فيه الفدیة مطلقاء وعللوه بأنه إتلاف. 
كلها مستويات فی ذلك. والشعور والأظفار لا قيمة لهاء وأيضًا إنما الاتلاف الذي يستوي فيه 
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الأهل وغيره في حقوق الا دمیین كإتلاف النفوس والأموال» وهذه الحق فیها لله متمحض» 
فإذا کان معذورا بالاجماع غير آثم فکذلك الفدية» وبهذا أيضًا تعرف ضعف الفرق بين 
جماع المعذور بجهل أو نسیان وغیر المعذور» كما هو المشهور من المذهب والتفریق بین 
المعذور وغیره هو الأولى كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغیره في مسألة فطر الصائم 
وإفساد الحج والعمرة وغیرها. 

وبه أيضًا یعرف ضعف عدم التفریق بین المتعمد وغیر المتعمد في قتل الصید. وآن 
في الجمیع الجزاء كما هو مذهب الجمهور مع أن الاية الكريمة نصت على المتعمد نضا 
be pe‏ في قوله: وم لونک میا فجراء مل ما َل من الع 46 [المائدة: ۹۵]. 

وکذلك تجویز النبي BE‏ لرعاة المواشي وسقاة زمزم أن یجمعوا رمي أيام التشریق في 
آخر یوم دلیل على أن غیرهم لا يساويهم في ذلك» والمتأخرون من الحنابلة رحمهم الله 
جعلوا الجمیع واحذا وأنه لا بأس أن یجمع الرمي في آخر یوم ولو لم يكن معذورّ وفيه 
نظر. 

وآما قولهم: ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة» ولو في جزاء الصید. فالصواب في ذلك 
القول الآخرء oly‏ جزاء الصید یتعین فيه المثل لظاهر النص. ولان فيه شائبة عقوبة بخلاف 
بقية الاحکام. فان معنی السهولة فیها بينة واضحة. 

ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعًا: الفرق بین من ترك المأمور سهوا أو جهلاء فلا تبرأ 
الذمة إلا بفعله» وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسیان فإنه یعذر وتصح عبادته» 
وذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة ناسیّا أو جاهلا ونحوها فعلیه الاعادة» وان صلی 
وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلاته صحيحة» وكذلك الصیام والحج والعمرة» وبقية 
العبادات إذا ترك فيها المأمورء لا بد من فعله أو فعل بدله» وإذا فعل المحظور فهو معذورء 


.)۳۰۳۰( داود(۱۹۷۰) الترمذي )400( ابن ماجه‎ gt )١( 
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فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل. 

Lal‏ المشهور من المذهب فانهم لم یستقر لهم NS‏ فتارة یفرفون» وتارة یجمعون 
وعلی وبه أو بدنه نجاسة وقد نسیها أو جهلهاء فأوجبوا الاعادة على هذا وهذاء وکما فرقوا 
وجمعوا بين من نسي وهو صائم فأکل وشرب. فلا یبطل صيامه» ومن جهل الامر أو الحکم. 
والصحیح: أن الحکم فیهما واحد. 

ومن الفروق الضعیفة: تفریق مَنْ فَرّق من الفقهاء بين مخالطة الطاهرات للماء وتغییرها له 
بين ما وضع قصدا وما وضع لغير قصدء أو بمقره أو بممره» وأنه يسلبه الطهورية في الأول 
دون الثاني. 

والصحیح: أن الحكم فيهما واحد» وأن الماء باق على طهوريته حتى تغيره النجاسة» وأن 
الطاهر تغييرًا ممازجا. 

ومن الفروق الت لضعيفة: كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله» وا لصحيح | ستحبابه 
للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأدلة» ولم يصح حديث يدل على الفرق. والله 
آعلم. 

ومن الفروق الضعیفة: تفريقهم بین البیع والإجارة» Oly‏ العیب في المبیع موجب للرد 
أو الأرش» والعیب فی الاجارة موجب لخيار الرد دون الأرش» ویحق لابن نصر الله رحمه 
الله أن یقول: والفرق بینهما عسرء وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل. 

والصواب: أن الجمیع حکمها واحد في الأرشء وفي الرد. 

ونظیر هذا تفریقهم بین الوصية وبين وقف البیت ونحوه بعد موته» وأنه لا یرجع في 
الثانی دون الأول. 


۷۱ 


والصواب: أن الجمیع حکمه حکم الوصية» فله الرجوع في کل منهما قبل موته إذا لم 


يكن مانع. 
ومن الفروق الضعیفة: الفرق بين العقود فلا يصح تعلیقها؛ إلا الوکالات OLY Sly‏ 
وبين الفسوخ فإنه يصح تعلیقها. 


والصواب: أن العقود كلها کالفسوخ يصح تعليقهاء ولا فرق بینها. والنصوص الصحيحة 
تشمل الجمیع» وآیضا لا مانع یمنع في الجمیع؛ OY‏ الاصل أن الشروط المقصودة 
للمتعاقدین والمتفاسخین معتبرة» ما لم تدخل آهلها فی محذور شرعي؛ ومن أهم الشروط 
التعلیقات فانها تقصد قصدًا صحيحًا. 

ومن الفروق الضعيفة في الأب: أن له التملك من مال ولده ما شاء بشروطه دون إبراء 
غريم ابنه» ودون إبراء نفسه من حق ولده» ولیس له أن يخالع ابنته بشيء من مالها. 

فالصواب: استواء هذه الأمور» بل إن كثيرًا منها أحق من التملك من ماله» کخلعها من 
زوجها المسيء لعشرتها من مالها؛ لمحض مصلحنها. 

ومن الفروق الضعیفة: إيجاب بعض المعروف من الخدمة للزوج دون بعض. فارجاع 
الجمیع إلى المعروف من غير فرق هو اللازم» وأن على كل واحد من الزوجین من الحقوق 
للآخر ما جری به العرف والعادة من مثله لمثلهاء والعرف أصل کبیر ترجع إليه كثير من 
الأحكام والعقود والفسوخ» ومن ذلك انعقاد العقود كلها بکل قول أو فعل دل على عقدها 
وانفساخها كذلك» فمن فرق بين لفظ ولفظ. أو عقد وعقد مع استواء الجمیع في الدلالة 
ففرقه ضعیف غير معتبر. 

ومن الفروق الصحیحة: التفریق بين شروط الموقفین والموصین ونحوهم. أن ما وافق 
منها الشرع اعتبر وما خالفه آلغي» فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم 
حلالاء وهذا القول مطرد في کل الشروط كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. 
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وأما الأصحاب فان کلامهم في بعض الشروط الذي یخالف هذا الأصل فيه نظر وهو 
ومنها: تسوية الجد والاخوة في باب المواریث ضعیف جدًا مع تناقضه. 
والصواب المقطوع به: تقدیم عصوبة الأصول وهم الأب والجد وإن علا على عصوبة 
فروعهم كالإخوة والاعمام وبنیهم» وهو الأصل المحکم في کل الأبواب» كما فصّل ذلك 


في غير هذا الموضع. 
ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين شروط الأشياء والشروط فيهاء فشروطها هي مقوماتها 


وأما الشروط فيها فھی آمور خارجة عن نفس العقود» وإنما يشرطها أحد المتعاقدين لغرض 
له خاص» وهي تثبت مع الشرط إذا كانت صحيحة. وهي الشروط التي لا تدخل في محرم» 
ولا تخرج عن واجب» ويجب اعتبارهاء فالمسلمون على شروطهم» وأحق الشروط أن يوفى 

ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم بين دين السلم وغيره من الدیون» وأن دين السلم لا يجوز 
المعاوضة axe‏ مطلقاء ولا أخذ الوثيقة به ولا غير ذلك مما ضیقوه وغيره يجوز ذلك. 

والصواب: أن دين السلم وغيره في الحكم واحد» فجميع المعاوضات التي لا محذور 
فيها والتوثيقات تجوز فيه كما تجوز في غيره. 

ومن الفروق الصحيحة: تفريقهم في العقد إذا انفسخ لظهور مبطل ومفسد. فيتبعه ما تعلق 
به من وثائق» وزيادة عوض؛ ونحو ذلك. وإذا فسخاه باختبارهما فان الفسخ يختص به وتبقى 

ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم بين الشهادة ومجرد الاخبار» وأنه لا بد أن يقول الشاهد 
فى حقوق الآدميين: أشهد بكذا أو كذا. ولا يكفى إخباره. 


۷۳ 
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والصواب: أن الا خبار الجازم هو الشهادة بعینها. 

ومن الفروق الصحيحة: تفريقهم في أبواب كثيرة ب بين إقرار الانسان على نفسه في مال 
أو حق من الحقوق فيقبل ويلزم به» وبين إقراره على غيره فلا يقبل؛ لان الأول بينة قویة 
والثاني دعوى مجردة. 

ومن الفروق التي فيها نظر: تفريقهم بين قول الوكيل: اقبض حقي من فلان. فلا يملك 
قبضه من وارثه» وبين قوله: اقبض حقي الذي عليه أو قبله. فيملكه. والظاهر استواء الأمرين؛ 
لآن العرف لا يكاد يفرّق بين مثل هذه BWV‏ وهكذا كل ما كان فى معنى ذلك. 

ومن الفروق الضعيفة بين قولهم: إن الوكالة عقد جائز عقدها وحلها. وإجازتهم الوكالة 
الدوریة''' فإنها تنافی هذا الأمر العام. 

والصواب: أن الدور في العقود والفسوخ لا يعتبر» بل يعتبر العقد بذاته» إن كان لازم 
فلازمٌ أو جائدًا فجائن وتدویر العقود والفسوخ إذهاب لروحها ومقاصدها. 

ومن الفروق الضعيفة: قولهم: إذا قال المدعي: ليس لي بينة. وأحضرها لم تقبل؛ لأنه 
مكذب لهاء وإذا قال: لا أعلم لي بينة. ثم أحضرها قبلت؛ لأنه لم يكذبهاء فإقامتها لا تنافي 
قوله. 

والصواب: أنه إذا أتى بالبينة العادلة الشرعية قبلت» سواء نفاها أو لم ینفها؛ لأنه نما نفى 
فی | لحقيقة العلم بهاء فقد يكون عالمّا بها ونسيهاء وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمهاء 
فكلامه إنما هو إخبار عن الحالة التي يستحضرها. والله أعلم. 

ومن الفروق الضعيفة: قولهم: إن Gal‏ الزوجان على أن العدة قد انقضت. ثم بعد 
ذلك تنازع الزوجان» فقال الزوج: ك: كنت راجعتك قبل انقضاء العلة. وقالت: إنما ذلك بعد 


)۱( الوكالة الدورية: أن يقول الوكيل: وكلتك» وكلما عزلتك فقد وكلتك. سميت دورية لدورانها على 


۷ 


القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البديعة النافعة 

انقضائها. وأنه إن سبق بالکلام قدم قوله» وان سبقت هي قدم قولها هذا ضعیف ولا يرجح 
تقدیم آحدهما بالکلام قوله» وإنما المرجح الحالة الواقعة» فالعدة قد انقضت باتفاقهما وهو 
يدعي أنه قد راجع قبل ذلك فعلیه البينةء وإلا فالقول قولها سواء سبقها بالکلام أو سبقته. 

ومن الفروق الضعيفة جدًا: تفريقهم بين حق الشفعة [ذا مات الشفیع قبل المطالبة وخیار 
الشرط كذلك of,‏ وارثه لا يملك الشفعة ولا الخیار» وبين بقية الحقوق والخیارات وآنها 
تثبت للوارث مطلقا. 

والصواب: أن الوارث يقوم مقام مورثه في کل الاشیاء. 

ومن الفروق الضعيفة: قولهم: وله أخذ الجعل على اقتراضه له بجاهه لا على ASUS‏ 
والاولی: المنع في الصورتین» لما في ذلك من الأخطارء وتفویت مقاصد القرض والوثيقة. 

ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم بين عارية الأرض للزرع وعاریتها للدفن. آو السفن 
للحمل» أن له الأجرة منذ رجع في الزرع. 

والصواب: الذي لا شك فيه أنه ليس له أجرة في الزرع؛ لأنه الذي أذن له وغزه. 

ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم بین عتق العبد المرهون أنه ينفذ» دون التصرف بوقف 

والصواب: عدم نفوذ العتق مطلقا حتى يأذن المرتهن؛ لما في ذلك من إبطال حق المسلم 
OY,‏ العتق قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم. 

ومن الفروق الضعيفة: جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية فرقًا فاصلا وحدًا 
محررًا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع» مثل: أقل سن تحیض له المرأة وأكثره. 
وأقل الحيض وأكثره» وأكثر مدة النفاس» وأقل السفر وأكثر الحمل. وأن من لم يبلغ من الذكور 
عشر سنین» ولم تبلغ من النساء تسع سنین؛ لم تتعلق الأحكام بوطئه ووطئهاء وما أشبه هذه 


Vo 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المسائل» وانما القول المستقیم الذي يدل عليه الدليل» وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها: 
تعلیق الاحکام بتحقق وقوعهاء وأنه متی وجد الشيء الذي علق الشارع الحکم عليه وجب 
تحقق الحکم الشرعي» فمتی وجد الدم في آوقاته حکمنا أنه حیض؛ ومتی زاد أو نقص لم يتغير 
الحکم. ومتی وجد مطلق السفر حکمنا بتعلق الاحکام السفرية عليه کالقصر والفطر والجمع 
وغیرها» ومتی وجد الحمل وتحق تحقق أنه في البطن لم تزل المرأة حاملا ومحكومًا بحملها حتی 
تضع» ولو مضی أكثر من آربع سنین» ومتی وطئت من لها دون تسع سنین» أو وطی من له أقل 
من عشر سنین تعلقت آحکام الوطء بذلك الجماع سوی الاحکام المتعلقة بالبلوغ فانهما إلى 
الآن لم یبلغا حتی یوجد السبب الذي يحكم الشارع لصاحبه بالبلوغ وكذلك متی تحققت 
عدالة الشخصء وصار مرضيًا عند الناس صار شاهدًا معتبرّاء ولو لم توجد فيه الصفات التي 
اعتبرها الفقهاء التي لا تکاد تجتمع في شخص وباعتبارها تضیع الحقوق ونکون إذا اعتبرنا 
اعتباره عند الناس عاملین بقوله تعالی: مین ود من لها 46 [البقرة: ۲۸۲]. 

ومن الفروق الضعیفة: التفریق بين العبد والحر في أن الجمعة والجماعة لا تلزم العبد» 
وأنه لو حج وهو عبد بالغ» ثم أعتق یلزمه أن يعيد حجة الاسلام مع أنه إذا حج وهو معسر 
لا يلزمه الحج أجزأه بالاتفاق» فظاهر النصوص وعمومها يقتضي مساواة العبد للحر في 
الأحكام البدنية التي وظفها الشارع على المكلفين الذين هو منهم وبهذا قال طائفة من 
العلماء أما الجمهور فإنهم لا یوجبون عليه جمعة ولا جماعة ولا يكتفون بحجه بعد بلوغه 
عن حجة الإسلام. 

أما الأحكام المالية فالفرق بين العبد والحر ظاهر؛ لأن العبد لا مال له تتعلق به زكاة 
أو كفارة أو قيمة متلف» أو غير ذلك من الواجبات التي تتعلق بمن له مال. والله أعلم. 

ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين الذكر والائثی في إيجاب الجمعة والجماعة 
والجهاد البدني على الذكر دون الأنثى» وفي تنصيف المیراث والدية» والعقیقة والشهادة 
واختصاص الرجال بالولايات. 
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فهذه الفروق تابعة للحکمة» وتعلیق الاحکام بحسب أهلية المحکوم علیهم وکفاء‌تهم 
وحاجتهم كما أن من الحكمة مساواة الانثی للذکر في آحکام التکلیف. والتصرفات؛ 
والتملكات» وغیرها لتساویهما في الاسباب والمسیبات. 

ومن الفروق الصحیحة: تفريقهم بین إضافة الطلاق أو العتاق ونحوهما إلى جزء ینفصل 
کالشعر والظفر فلا یثبت. وإلى جزء متصل فیثبت للجملة کلهاء ولا یتبعض لکن قولهم من 
خوك چو ری سو تسج وہ میاه لإن سے هلا بين CME‏ 
ضعیف. وأما التصرفات الأخر کالبیع والاجارة والشركات والوقف والهب ونحوها فيصح 
تبعیضها ووقوعها على بعض الشيء دون بقیته» والله أعلم. 

ومن الفروق الصحیحة: الفروق التي ذکروها بين الهبة والوصية» والفروق التي بین 
العطية في مرض الموت والوصية فان الهبة: العطية في حال الصحة على وجه العدل ثابتة 
كلها في وقتها قليلة أو كثيرة» ولو استوعبت جميع المال» والوصية لا تثبت إلا بالثلث فأقل 
لغير وارث» وتشارك العطية الوصية في هذا المعنی» وتفارقها في أن العطية تلزم من حينهاء 
ويقدم فيها الأول فالأول مع التزاحم» ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض المعتبر» 
والوصية لا تلزم ولا تثبت إلا بالموت وله الرجوع قبل الموت ويساوى فيها بين المتقدم 
والمتأخر؛ لأنها لا تثبت إلا بالموت وتثبت دفعة واحدة» وأيضًا العطية يثبت الملك من 
حينها لكنه مراعی» والوصية لا تثبت إلا بعد الموت. فهذه ثابتة مبنية على الأصول الشرعية 
كما هو معروف مفصل. 

ومن الفروق الضعيفة جدًا بل الخار قة للإجماع: تجويز الفقهاء وقف المريض مرض 
الموت المخوف على بعض ورثته بلا إذن الباقين» فان هذا القول هو عين الوصية للوارث 
الذي نص الشارع على بطلانه وأجمع العلماء عليه 

ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع: التفريق بين قتل العمد العدوان الذي 
يوجب ما اختاره الولي من القصاص أو الدية» وقتل الخطأ وشبه العمد الممتنع فيه القصاص 
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قال تعالی: 2۶ وحم نی الْقِصَاصِ 39s‏ [البترة: ۱۷۹]. وکذلك في الأطراف» لا أنه إذا لم تكن 
الممائلة امتنع القصاص. وتعینت الدیةء وذلك فی مسائل عديدة. 

ومن الفروق الصحيحة: التفریق بین الأعضاء المغسولة في الوضوء فیشرع فیها التکرار» 
والممسوحة کال رآس» والخفین» والخمار» والعمامة فلایشرع فیها التکرار؛ لبناء الممسوحات 
على السهولة. ولذلك جعل المسح في التیمم في بعض عضویه بدلا عن غسل الجمیع. 

ومن الفروق الضعیفة: تفريقهم في طهارة التیمم وطهارة الماء حيث حکموا على طهارة 
التیمم بأحكام ضيقة کاشتراط دخول الوقت» وبطلانها بخروجه. وأنه من تيمم لنفل لم 

والصواب: أن طهارة التیمم قائمة مقام طهارة الماء في كل شيء كما آقامها الشارع» وکما 
هو مقتضی القیاس» كما قاله الامام آحمد رحمه الله. 

ومن الفروق الصحیحة: التفریق في طهارة الحدث SV‏ وطهارة الحدث الأصغر حیث 
آوجبوا في الطهارة الکبری إيصال الماء لباطن الشعور وظاهرها مطلقاء والحدث الأصغر 
إنما يجب [فيه] إيصالها للباطن إذا کان الشعر خفيفاء وأما الکثیف فیکفی فيه الظاهر. 
وعلی حائل مما یتصل بسترة الإنسان فیکره إلا لعذر» وبحائل منفصل فلا یکره والله 
آعلم. 


ومن الفروق الصحيحة: الفرق بین آجزاء الحیوان الطاهر إذا مات بغیر تذكية شرعیة؛ 


وأنها ثلاثة آقسام: 
قسم طاهر على كل حال: وهو الشعر والصوف. والوبر» والریش؛ لأنها منفصلات 
لا فضلات فيهاء ولا يحلها الموت. 


۷۸ 


من الأعصاب. والعروق. وکذلك العظام؛ لأنه یحلها الموت وتکون هذه الأجزاء بعد 
الموت خبيثة. 

وقسم نجس يطهره الدباغ: وهو الجلد كما ثبتت به النصوص. ولأن الدباغ يزيل ما فيه 
من الخبث. 

كما قشم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة إلى ثلاثة آنواع: 

قسم حلال طيب حيًا وميتا: وهو حيوانات البحرء وكذلك الجراد. 

وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غیرها: وهو کل ذي ناب من السباع» وکل ذي مخلب من 
الطيور» والخبائث كما هو مفصّل فی الأطعمة. 

وقسم يحل بشرط التذكية الشرعیة: وهو الأنعام الثمانیة وما يتبعها من حيوانات البر 

ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين الدماء التي يأكل منها صاحبهاء والتي تجب الصدقة 
بها كلها: أن دم الأضاحي والعقائق» ودماء الأنساك كالتمتع والقران والهدي المستحب كلها 
يؤكل منهاء ويهدى ويتصدق. 
مجری الكفارات» وتلك مجراها مجرى العبادات المحضة. 

ومن الفروق الصحیحة: الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغیره 
کالنرد والشطرنج التي هي شرء وشرها AST‏ من نفعها» والتي تحل مطلقا بعوض وغیر عوض 
کالمسابقة على الخیل والابل والسهام؛ لأنها تعین على الجهاد وقوام الدین» Sy‏ یفرق 
فیها بين العوض. فلا تحل Vy‏ حلت» وهی باقی المغالبات؛ OY‏ الحكمة فی ذلك بينة 


وو 


واضحة. 
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ومن الفروق الصحیحة: الفرق بین ما تثبت فيه الشفعة من الشركة في العقارات التي لم 
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تقسم؛ لکثرة ضرر المشاركة فيها ودوامه وبين المشتركات الا خر التي لا شفعة فیها؛ لقلة 

ومن الفروق الصحیحة: الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة کحقوق الله المحضة وحق 
الادمي الذي يتعين فيه صاحبه» وبين ما تصح فيه الوكالة من حقوق الادمیین» وحقوق الله 
التي تدخلها النيابة التي القصد الاعظم منها حصولها بقطع النظر عن الفاعل والمباشر» وهذه 
حكمة بينة واضحة. 

ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين اليمين الذي تحله الكفارة الذي مقصوده الحث 
أو المنع أو التصديق أو التكذيب» وبين النذر الذي يتعين الوفاء به الذي هو إلزام المكلف 
نفسه طاعة لله مطلقة أو معلقة على حصول نعمة حصلت» أو دفع نقمة اندفعت. فان الملزم 
نفسه طاعة لله تعالى لا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا الواجب الذي التزمه» فالطاعة فيه مقصودة 
بخلاف اليمين. 

وبهذا الفرق فرّق شيخ الإسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع 
الطلاق» وبين الطلاق المعلق على أمر يقصد المنع منه أو الحث عليه أن الأخير عنده يجري 
مجرى اليمين لوجود روح اليمين فيه ومعناه. والله أعلم. 

وبهذا الفرق بعينه فرّق الأصحاب بين أنواع النذر الجارية مجرى اليمين كنذر اللجاج 
والغضب ونحوهاء فيكفر كفارة يمين» وبين النذر الأصيل الذي تقصد فيه الطاعة قصدًا 
الداخل فى قوله RE‏ «من نذر أن يطيع الله فلیطعه»۳. فانه يتعين الوفاء به ولا يجزي عنه 
كفارة ولا غيرهاء والله أعلم. 

ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم أو الظهار 


)۱( تقدم تخريجه ص /الا. 
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أو غيرهاء ففیه کفارة ظهار» وبين تحریم غیرها من سرية» وطعام» وشراب» وكسوة» وتکلیم 
ودخول بیت» وغیر ذلك ففیه كفارة یمین لان معناه معنی اليمين» بل هو یمین بغیر لفظ 
الحلف. 

ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص: الفرق بين لغو الیمین» وهي: اليمين التي لم یقصدها 
الحالف. بل جرت على لسانه من غير قصد. أو الحلف على yal‏ یعتقده كما قال» ثم يتبين 
بخلافه فلا کفارة في ذلك ولا إثم» وبين الیمین المنعقدة على آمر مستقبل مقصود ففيه الکفارة 
إذا حنث بفعل ما حلف على ترکه» أو ترك ما حلف على فعله» كما فرق النص أيضًا بین الأمر 
بالحنث تارة إذا كان الحنث خيرًا بفعل واجب أو مستحب؛ أو ترك منهي عنه» وبين النهي 
عن الحنث إذا كان الأمر بالعكسء والتخيير فيما سواهما وحفظها آولی» وهي داخلة في قوله 
تعالی: 38 SSE AN ICES‏ لمکم الآية [البقرة: 5 ۲۲]. وفي قوله HE‏ امن حلف 
على یمین فرأى غیرها خيرًا منها فلیکفر عن يمينه ولیأتِ الذي هو خير»”". 

ومن الفروق الضعيفة: تفريق الأصحاب بين الحنث جاهلا أو ناسیّا حيث قالوا: يحنث 
في طلاق وعتاق» دون اليمين بالله لتعلق الأول بحق الآدمي. 

والصواب: التسوية وأنه لا يحنث في الجميع. والفرق الذي ذكروا فيه نظر؛ فان الحق لله 
وأيضًا ليس في ذلك إتلاف لمال وإنما فيه إزالة لحق الحالف في الغالب هو الذي له الحق 
الأكبر فيه. 

ومن الفروق اللطيفة التي تتصید في تتبع کلام الأصحاب: أن الألفاظ الصريحة في الطلاق 
ونحوه لا تحتاج إلى نية» ولا یقبل صاحبها حکمّا إذا ادّعى أنه آراد حلاف ما صرح به» والألفاظ 
المحتملة احتمالا EE‏ لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حكمًا؛ لأن احتمال إرادته قوي» 
والألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحًا لا يقبل صاحبها حكمّاء ولكنه يدين. 


.)۱٦٢١١( مسلم‎ (V000) البخاري‎ )١( 
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وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترفعه للحاکم؟ الاولی النظر 
إلى القرائن» فان علمت صدقه أو غلب على ظنها ذلك فالواجب عليها أو الأولى أنها تدينه 
وتترکه لدینه؛ وان كان الأمر بالعکس فعلیها آن ترفعه لی الحاکم الذي یحکم علیه بما 
جزمت أن إرادته لخلافه غير صحيح؛ لان الوسائل لها آحکام المقاصد. 

ومن الفروق الصحیحة: تفریقهم بين المسائل التي يخير فيها الانسان بين آمرین 
فاکثر - بين تخییر تتبع فيه المصلحة الظاهرة وذلك مثل الولایات على الیتامی والأوقاف 
والامانات؛ فان الوالي عليه سلوك طریق المصلحة وبين المخیر لمصلحته والسهولة عليه 
کالکفارات. والديات» فیتبع ما سهل علیه» وخف على نفسه؛ OY‏ القصد من ذلك التخفیف» 
والله أعلم. 

ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة [ومسح الخفین والعمامة والخمار]: آنها تکون 
في الحدث الا کبر والأصغرء ویمسح علیها كلها إلى خلعهاء أو برء ما تحتھاء ولا یشترط لها 
على الصحیح تقدم الطهارة على الرواية الأخرى» وآنها عزيمة لا بد منهاء وأما مسح الخفین 
والعمامة والخمار فخاص بالحدث الأصغر ومدته محدودة للمقیم یوم وليلة» وللمسافر 
ثلاثة أيام بلياليهاء ویشترط لها تقدم الطهارة بالماء» ويكفي مسح آکثر ظاهرهاء وهي رخصة 
له أن یمسح وله أن يخلع» ویطهر ما كان مستورًا. 

ومن الفروق الصحيحة بين إزالة الأخباث: فتزول Lal gi‏ المزیل أو لم ینوها؛ لانها من آقسام 
التروك التي القصد منها ترکها وإزالتهاء وذلك حاصل بنية وبغیر نية» وبين رفع الاحداث» 
فلا بد لها من نية كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والکفارات والنذور ونحوها فتشترط 
لها النیة وبين النفقات وأداء الدیون فتبرا الذمة إذا حصلت ولو لم ينوء لکن الأجر والئواب 
فیها مرتب على النية لبراءة ذمته والقیام بواجبه والتقرب إلى الله بذلك. 


وکما فرقوا آیضا بين العبادات والعادات من جهتین: 
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[حداهما: أن العبادات لا بد أن یکون الشارع شرعها إيجايًا أو استحبابّاء ومن تعبد 
بغیر ما شرعه الله ورسوله» فهو مبتدع. والعادات الأصل فیها الإباحة» فلا يحرم منها 

والثانیة: أن العبرة فى العبادات بالنية» وبما فى ظن المکلف. والمعاملات العبرة فیها بما 
آسبابها وطرقها بقطع النظر عن نية المتصرف» وان كانت نيته تؤثر فیها من وجه آخر بحسب 

ومن الفروق الصحیحة: أن النجاسة ثلاثة آقسام: 

مغلظة: کنجاسة الکلب والخنزیر التي لا بد فیها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه. 

ومخففة: کنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي نضحهاء وكذلك قیؤہ وكذلك 
یعفی عن الدم الیسیر ونحوه. 

ومتوسطة: وهي باقي النجاسات يكفي فیها على الصحیح أن تزول بأي شيء وبأي 
عدد. 

Ll‏ المشهور من المذهب فلا بد فیها من سبع غسلات. إلا إذا كانت على الأرض فيكفي 
فیها غسلة واحدة تذهب بعین النجاست وطعمهاء وریحها. 

ودماء طاهرة مطلقًا: وهي من الحیوانات المأكولة إذا ذبحت» فالباقي في اللحوم والعروق 
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والثالث: ما عدا ذلك فهو نجس یعفی عن الیسیر منه وهو الذي لا یفحش کثرة. والله أعلم. 

ومن الفروق الصحیحة: أن الحج والعمرة یصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه 
النص؛ OY‏ نية وليه تقوم مقام cats‏ ولأنه يحضر مواضع المناسك كلهاء فهذا المستطاع في 
حقه» Lely‏ ما سواهما من العبادات فيشترط لها التمییز؛ لأن مبناها على النية ولا تتأتى النية 

ومن الفروق الصحيحة: أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام: 

غليظة: وهي عورة المرأة المكلفة الحرة» فكلها عورة إلا وجهها. 

وخفيفة: وهي عورة الذكر الذي دون عشر سنین فهي العورة وحدها. 

ومتوسطة: وهی ما عدا ذلك من السرة إلى الركبة للرقيقة مطلقاء وللحرة التى دون 
البلوغ» ومن بلغ عشرًا فما فوقها. والله أعلم. 

كما فرقوا في عورة النظرء أن الحرة البالغة الأجنبية لا يجوز النظر إلى شيء منها من 
دون البلوغ من الأجنبيات» وذوات المحارم مطلقاء وعند الحاجة أو الضرورة يجوز النظر 
لدعاء الحاجة إلى ذلك. والله أعلم. 

ومن الفروق الصحيحة: أن اللباس ثلاثة أقسام: 


قسم حلال على الذكور والإناث: وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع 


وقسم حرام على الذكور والإناث: مثل المغصوب والتشبه بالکفار وتشبه كل واحد من 
الرجال والنساء بالآخر. 


وقسم حرام على الذكور حلال للنساء: مثل الحرير» والذهب والفضة. والله أعلم. 
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ومن الفروق الصحیحة: أن الحركة في الصلاة على آربعة آنواع: 

IS >‏ مبطلة: وهي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغیر ضرورة. 

وحركة مکروهة: وهي الحركة اليسيرة لغیر حاجة. 

وحركة مباحة: وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة. 

وحركة مأمور بها: کالتقدم والتأخر في صلاة الخوف. وکالحركة للتقدم الیسیر للصف 
الفاضل. أو لتعدیل الصف المائل ونحو ذلك. 

ومن ذلك أن التکبیر في الصلاة ثلاثة آقسام: 

قسم رکن: وهي تکبيرة الا حرام وتکبیرات الجنازة کلها. 

وقسم مستحب: وهي تکبيرة المسبوق الذي آدرك إمامه راكعًا ينبغي له أن یکبر للرکوع» 
والباقي من التکبیرات واجبات یجبرها سجود السهو. 

ومن الفروق الصحيحة: أن المار بين يدي المصلي على ثلاثة آقسام: 

قسم يبطل الصلاة: وهو الكلب co gw VI‏ وكذلك المرأة. والحمار على الصحيح. 

وقسم ينقص الصلاة ولا يبطلها: وهو مرور من عدا المذكورات. 

وقسم لا بأس به: وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفين» والماربين المصلين 
في المسجد الحرام. 

ومن الفروق الصحيحة: قسموا موقف المأموم خلف إمامه إلى أربعة أقسام: 

موقف واجب: وهو وقوف الرجل الواحد» فيجب أن يكون عن يمين الامام. 

وموقف مستحب: وهو وقوف المأمومين اثنين فأكثر خلف الإمام» ووقوف المرأة خلف 
الرجل. 
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وموقف مباح: وهو وقوف المرأة مع الرجل» ووقوف المأمومين اثنین فأكثر عن يمينه» 
آو عن جانبیه. 

ووقوف ممنوع: وهو وقوف الرجل الواحد خلفه» آو خلف الصف مع القدرة علی 
المصافةء وكذلك على المذهب وقوفه عن يسار إمامه إذا كان وحده» والله آعلم. 

ومن الفروق الصحيحة: تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الأنعام الثمانية بوجود 
شروطها؛ لكمالها وكمال منافعهاء وكثرتهاء وبين ما لم يوجب فيه زكاة من أنواع الحيوانات 
کالخیل والبغال» والحمیر» والطيورء ونحوها لقلتها غالباء ولعدم وجود جميع المنافع التي 
في الأنعام الثمانية» إلا إذا كانت عروض تجارة فحينئذ قد أعدت وهیئت للنماء. 

وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدخرة» إذا بلغت نصابها 
الشرعى؛ لكمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفواكه؛ لأنها دون ذلك فى كل شىء. 

وكذلك التفريق فی الأمتعة والائائات ونحوها المعدة للتجارة» فتجب فيها الزكاة إذا 
بلغت قيمتها نصابّاء دون الأشیاء المعدة للقنية المصروفة عن النماء. 
الزكاة؛ لانها مال في الحقيقة» وهي في قوة الموجودة عند الانسان دون الديون التي في ذمم 
المعسرين» أو التى لا يقدر على استخراجهاء فإنها ليست بمنزلة الأموال الحقيقية» ولا تفيد 
صاحبها ولا تغنيه» فضلا عن كونها غير نامية. 

وكذلك التفريق بین من يعطى من الزكاة لحاجتهء فلا بد أن يكون فقيرًا أو محتاجّاء وبين 
من يأخذ لحاجة الناس إليه فیعطی» ولو كان Eb‏ 

ومن الفروق !ا 1 لصحبحة: التفريق بين تصرفات المكره بغير حق. وأنها غير صحیح» 
ولا تفيد ملگا ولا غيره» والمكره بحق كالذي یکره على الواجب eagle‏ فانه إكراه بحق» 
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ومن الفروق الصحبحة: الفرق بین الداخل في ملکه الذي یحتاج إلى حق توفیة 
فلا يصح تصرفه فيه کالمکیل والموزون» والمذروع» والمعدود والموصوف قبل وجود 
الکیل» والوزن والعد» والذرع والوقوف على الوصف. وبين ما لا یحتاج إلى حق توفية 
کالمعینات المتمیزات فیصح التصرف فیها قبل قبضهاء وكذلك الضمان وعدمه فما احتاج إلى 
حق توفية وتلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع» وکالشمار إذا آصابتها جائحة والمبیع الذي 
منعه البائع من القبض بغیر حق» فکلها من ضمان البائع» وما عدا ذلك من ضمان المشتري. 

ومن الفروق الصحيحة: التفریق بين الأملاك التي ليست بحیوانات» ولا تعلق بها حق 
الغير فلا يجبر صاحبها على تعميرهاء وبين ما تعلق به حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه 
فيه كتعمير المشتركات» والحيطان التي بين الجيران» ونحوهاء فمن امتنع مما يجب عليه من 
التعمير أجبر عليه. 

ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم في جميع أبواب الولايات والاستحقاقات أنها لجميع 
العصبة من القرابات. إلا الولاية المالية» فإنها للآب وحده ثم من بعده تنتقل للحاکم. 
يقولون: لأن الأموال محل الأطماع فباقي الأولیاء يخشى من ولايتهم. 

والصواب: أن هذا الباب كغيره» وإذا شرطنا أن الولي لا بد أن يكون عدلا Cad yo‏ زال 
المحذور الذي يخشى care‏ ويقال: ما للأقارب من الحنو والشفقة يقتضي أن ولاية المال 
كغيره من الولایات بل أولى. والله أعلم. 

ومن الفروق الصحيحة: أن قول جميع الأمناء مقبول في دعوى التلف الممکن؛ وأما 
مسألة دعوى الرد» فمن قبض منهم المال لمصلحة تعود إليه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة 
ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن, وما على المحسنین من سبيل» فقوله مقبول 

ومن ذلك قولهم: من أدى عن غيره دینا واجبا ناويا الرجوع. فإنه يرجع» وان نوی التبرع 
Car‏ 
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ومن الفروق الصحيحة: تفریقهم بین الإجارة» والجعالة Ob‏ الاجارة عقد لازم على 
عمل معلوم مع معین» والجعالة عقدها جائز» والعمل قد یکون معلومّا وقد یکون مجهولاء 
وتکون مع معين ومع غير معين» وأيضًا الجعالة آوسع من الإجارة» فتجوز على أعمال القرب 
دون الاجارة» ولا یستحق العوض في الجعالة حتی يعمل جميع العملء وأما الاجارة ففیها 
تفصیل إن كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له وان کان من جهة المستأجر فعلیه کل 
الأجرة» وان کان بغیر ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفی. والله آعلم. 

ومن الفروق الضعیفة: تفریق الا اصحاب رحمهم الله بين الشفعة فتجب المبادرة بطلبهاء 
فان تأخر بعد العلم ولو يسيرًا بطلت. وأما بقية الحقوق فلا یسقطها الا ما يدل على اسقاطها 
من قول آو فعل. 

والصواب: أن الشفعة کغیرها؛ OY‏ الشارع آثبتها للشفيع» وآجمع العلماء علیها؛ فأي 
دلیل يدل على سقوطها إلا رضا الشفیع باسقاطها قولا أو فعلاء والأحاديث التي استدلوا بها 
كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة؛ کالحدیث الذي فيه: «الشفعة لمن واثبها»۲ «الشفعة کحل 
العقال». فظاهر التصوص الصحيحة عدم اعتبار ما قالوه من وجوب المبادرة جذاء نعم 
لا يضر الشريك المشتري بتأخیر الاختیار؛ كما لا يضر الشفیع بدفعه کدفع الصائل. 

ومن الفروق الصحيحة: جعلهم اللقطة ثلاثة أقسام: 

ما لا يجوز التقاطه مطلقا: كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها. 

وما يجوز التقاطه ويملك في الحال: وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالأشياء الطفيفة. 

وما يجوز التقاطه بشرط تعريفه حولا کاملا: فإن لم يعرف ملكه الملتقط وهو باقي 
المال. 


(۱) مصنف عبد الرزاق (VEEN)‏ 
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ومن الفروق الصحيحة: قولهم: الولد یتبع آباه في النسب. وأمه في الحرية أو الرق» وفي 

ومن الفروق: قولهم: الطفل قبل التمییز عند cael‏ وبعد التمییز يخيّر الغلام بين أبويه. 
وتكون الأنثى عند أبيهاء وبعد البلوغ يكون الغلام مستقلاء والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها 
زوجهاء وهذا التقديم إذا كان المقدم أهلًا للحضانة. والله أعلم. 

ومن الفروق الصحيحة: تفريقهم بين الوكيل» فلا تشترط له العدالة؛ لأنه نائب لجائز 
التصرفء وموكله يراقبه في آعماله» وبين الولي لليتيم والمجنون» وناظر الوقف. فاشترطوا 

ومن جهة أخرى قالوا: الوکیل لا يكون إلا إن جعل له الموکل» والولي على البتيم لا SSL‏ 
إن كان غنيّاء Ish,‏ الفقير الأقل من أجرة alte‏ وعمله» وناظر الوقف يأكل بالمعروف ولو 


g 


وفرقوا في النفقة على الوقف: بين الحیوان فتجب نفقته على کل حالء اما من الجهة 
إلا مع شرط الوقف. وقال شيخ الإسلام في مثل هذا: تجب عمارة الوقف على حسب 
البطون. 

وفزقوا بين العقود الباطلة والفاسدة في بابين: باب الحج والعمرة فأوجبوا المضي في 
أو يفسخها للاختلاف فيه» وأما بقية الأبواب فجعلوا الباطل والفاسد واحداء الكل لا يصح 

وكذلك فرقوا في الفسوخ المتفق على إثباتهاء فلا تحتاج إلى حاكم» والفسوخ المختلف 
فيها تحتاج إلى حاكم» ليزول النزاع والاشتباه. والله أعلم. 
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ومن الفروق الصحيحة: التفریق بین القذف بالزناء بأنه يوجب الحد ثمانین جلدة؛ لکونه 
یقدح في العرض قدخا قد لا یتمکن المقذوف من إزالته» وبين القذف ہما هو عظم منه من 
تکذیب من رماه. 

وكذلك التفریق بین رمي زوجته بالزنا إذا لم يقم آربعة شهداء أنه یدفع عنه الحد 
أو التعزیر لعانه؛ OV‏ ذلك دعوی مشوبة باقرار على نفسه» لکون الضرر الأكبر عائذا عليه 

ومن الفروق الصحیحة: التفریق بين الذبائح والصیود بتوسیع طرق حلهاء لعدم القدرة 
عليهاء ولهذا حلت باصابتها في أي موضع من بدنهاء وبصیدها بالطیور والکلاب والفهود 
المعلمة بشروطها» واعتبر هذا المعنی فی الحیوانات الأهلية إذا نفرت وصارت SS‏ حشية 
صار لها حكمهاء وعکسها الوحشية إذا كانت مقدورًا علیها لم تحل الا بالذبح في محل 
الذیح كالأهلية رعاية للقدرة وعدمها. والله آعلم. 

ومن الفروق بين المفتي والقاضي: أن القاضي یبین الأحكام الشرعية» ویلزم بهاء والمفتي 
یبین فقطء والمفتي يفتي في المسائل المتنازع علیها وفي غيرهاء ولنفسه ولغیره. والقاضي 
لا يقضي إلا لفصل النزاع ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له والقاضي لا يقضي 
بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس الحکم» وفي عدالة الشهود وفسقهم. والمفتي بخلاف MS‏ 
وحکم القاضي يرفع الخلاف وافتاء المفتي لا يفيد رفع الخلاف. 

ومن الفروق الصحيحة: الفرق بین قسمة التراضي» وقسمة الاجبار وأن ما لا ضرر فيه 
ولا رد عوض یجبر الشريك إذا امتنع من القسمة وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا یجبر 
الممتنع ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأخير» أو المهايأة. 

ومن الفروق الصحيحة بین البیع وال جارة: أن البیع واقع على الأعيان بمنافعهاء والا جارة 
على المنافع ولا يصح بیع الحرء ولا بيع الوقف من غير ضرورة وال جارة بخلاف US‏ 
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والبيع یدخله الربا ربا الفضل. والإجارة لا یدخلها الربا فیصح استئجار حلي الذهب 
أو الفضة بمثله أو آقل أو آکثر باجارة مقبوضة. أو غير مقبوضة. 

ومن الفروق عند الأصحاب رحمهم الله: بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير 
المدخول بهاء أن العدد إذا وقع دفعة واحدة» أو في دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع 
العدد المذكور عليهماء وإذا كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها العدد المذكورء وبانت غير 

۲ 

المدخول بها بالطلقة الأولى» وصادفتها الطلقات الآخر وقد بانت فلم یقعن علیهاء والالفاظ 
المتعددة التي ذکروها كلها تدخل تحت هذا الضابط. 

ومن الفروق المهمة: نفع التأویلات في الایمان» وعدم نفعها فاتفقوا على نفعها للمظلوم 
والمحتاج إليهاء وعلی عدم نفعها للظالم واختلفوا في نفعها لغیر الظالم الذي لا یحتاج 
إليهاء فالمشهور عند الأصحاب نفعها. 

وعند شيخ الاسلام لا تنفعه في هذه الحالة لأنها تشبه التدلیس» وتوهم الکذب وتسيء 
ظنون الناس بصاحبها. والله أعلم. 

ومن الفروق الصحیحة: التفریق بین من له حق سببه ظاهر کالضیف. والزوجة للنفقة 
فله أن يأخذ من مال صاحبه إذا امتنع من الواجب؛ لأنه لا ینسب إلى خيانة» وبين ما إذا کان 
السبب غير ظاهر» فلا يحل له الأخذ من ماله؛ لانه ينسب إلى الخيانة. 

ومن الفروق الصحیحة: إسقاط الصلاة والصیام» والحج عن غير المکلف من الصغیر 
والمجنون؛ لعدم التکلیف الذي هو شرط للتکالیف التي هذه العبادات آمها» وایجاب ال زکاة 
عليهم» وکذا الکفارات؛ لأنها من الحقوق المالية التي يستوي فیها من له قدرة مالية من 
مكلف وغیره. 

ويشبه هذا إيجاب الضمان على المکلفین وغیر المکلفین في إتلافات النفوس والأموال؛ 
لربط الحكم بسببه الموجب للضمان. 
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ومن الفروق الصحیحة: أن القدرة على التکسب غتّی یمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته. 
ویوجب عليه فيه قضاء الدین والنفقات الواجبة؛ لأن الواجب قد : تقرر عليه ولا سبیل إلى 
أدائه إلا بالا کتساب المقدور عليه» ولیس ذلك بغنی یوجب الحج؛ BY‏ مما لا يتم الوجوب 
الا به» والاول مما لا يتم الواجب إلا به» ففرق بین الأمرين. 

ومن الفروق الصحیحة: أن العبد المملوك إذا كان للتجارة تجب فيه زكاة الفطر وزكاة 
المال؛ لوجود السببین الملك والتجارة» والذي لغیر التجارة تجب فيه زكاة الفطر وحدها؛ 
لانفراد سبب الملك وحده. وهکذا کل حکم له سببان فأكثر مستقلان إذا وجدا ترتب علیهما 
ال ےی سر پر ی ی ی 
التي یستحق بها الأخذ من الزکوات أو الوقوف أو الوصاياء أو يجب عليه في كل منهما 
واجب. والله أعلم. 

ومن الفروق عند الأصحاب في مسائل الاشتباه: فتارة أمروه باجتناب الجمیع» كما إذا 
اشتبه ماء نجس بطهورء أو ماء مباح بمحرم للطهارة. 

وتارة أمروه بالتحري وترجيح ما يظنه مباحًا كما إذا اشتبه الماءان المذكوران عند 
الاضطرار إلى الشرب وكما إذا اشتبھت القبلة على المسافر وحده. 

وتارة أمروه بسلوك طريق الاحتیاط في الثياب المشتبه نجسهاء أو محرمها بطاهرهاء 
أو مباحها. واختار الشيخ فيها التحري. 

وإذا اشتبه على المصلي وشك في عدد الرکعات أو الطوافات أو نحوهاء بنى على 
الأقل وهو اليقين» ولو غلب على ظنه الأكثر خلافا لشیخ الإسلام فإنه يبني عنده على غالب 

وإذا اشتبه على الانسان كم ترك من صلاة» أو صيام واجب فعليه الاحتياط» وأن يبرئ 
ذمته فيؤدي ما به يتيقن براءتهاء لأنه واجب مستقر عليه» فلا يخرج من العهدة إلا بيقين 
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بخلاف الأمور التي يشتبه على العبد» هل وجبت عليه أم لا؟ فالأصل: عدم الوجوب 
ولو سلك العبد طریق الاحتیاط کان حسنا. 

وإذا اشتبه هل طلق أو لا؟ أو هل طلق واحدة» أو آکثر؟ بنی على العصمة وآنه لم یطلق 
إذا شك في نفس الطلاق» وعلی الاقل إذا شك في العدد» وعلی عدم وجود الشرط الذي 
علق عليه إذا شك في وجوده؛ لأن الأصل في ذلك كله ثبوت الزوجية حتى يوجد يقين 
يزيلهاء أو يزيل بعضهاء وكثير من المشتبهات تعود إلى القاعدة المشهورة» وهي: الأصل 
بقاء ما كان على ما كان» وأنه لا يرفع الشك اليقين. 

وإذا اشتبهت أخته بأجنبيات وجب الكف عن الجمیع» وكذلك إذا اشتبهت ميتة بمذكاة 
ما لم يبلغ بل یضمحل معه المحرم کاشتباه آخته ونحوها fal‏ بلد» وميتة بای المصرء 
فإن المحرم هنا يتلاشى. 

وإذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميز فقيل: يجتنب الجميع وهو ضعيف. 
وقبل: يخرج مقدار الحرام منه» ويحتاط إن شك في كثرته ويطيب له الباقي» وهو الصواب» 
Of‏ هذا النوع خبثه لمكسبه» واشتباه الميتة بالمذكاة الحرام خبثه لذاته» وبين الأمرين فرق 
ظاهر. 

ومن الاشتباه: الاشتباه في مقدار ما للشركاء من المال المشترك فمتى تعذر معرفة 
ما لكل منهم قسم بينهم بعددهم» وكذلك إذا اعترى المال المشترك زيادة أو نقصء ولم ندر 
أي الأموال التي تزاد أو [تنقص OL‏ كان ذلك على نسبة الأملاك. 

وإذا اشتبه علينا مصرف المستحقين لريع الوقف ونحوه قسم بالسوية بين المستحقین 
إلا إذا كان عادة وعرف جارء فإنه يجري على ما هو عليه؛ لان الأصل أنه موافق لشرط 
الواقف. 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: «نقص» والمثبت أنسب للسياق. 
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وإذا اشتبه الولد وادعاه اثنان فأکثر ولم یحصل ترجیح بفراش ونحوه» عرض معهم على 
القافة فمن آلحقته القافة به لحقه وإن آلحقته بالجمیع لحقهم. 

وإذا علم أن العین لاحد اثنین ولا مرجح لواحد منهما آقرع بینهما» فمن خرجت 
له القرعة کان له» وکذلك لو طلق إحدى زوجتیه أو آعتق آحد عبدیه واشتبه عليه أخرج 
المشتبه بالقرعة» والقرعة لها مدخل كبير في کثیر من المشتبهات. والمطلقات. والمعتقین» 
والاقرارات التي لم یتضح الترجیح لأحدها على الاخرء وکل هذا من العدل الذي لا یمکن 
غيره» فالاشیاء التي علم استحقاق الكل فیها طریقها القسمة كما تقدم والأشياء التي علم 
آنها لأحدهم دون الآخرء أو واقعة على آحد الشیئین دون الآخر طریقها القرعة» وصور 
الاشتباه كثيرة نبّھنا على أصولهاء وصور منها. والله أعلم. 

ومن الفروق الصحيحة: أن من صلی في ثوب حريرء أو ذهب» أو فضة من الرجال لم 
تصح صلاته» ومن صلی في عمامة حرير حرم عليه وصحت صلاته. 

ومن Lag‏ بماء مخغصوب لم يصح وضوءه» ومن توضأ في إناء محرم صح وضوءه مع 
التحريم. 

ومن فعل محرمًا في صلاته فان كان من مبطلات الصلاة المعروفة فسدت صلاته ون 
كان من المحرمات الأخر صحت» وكذلك الصيام إذا فعل مفطرًا فسد صیامه وإذا فعل 
محرمًا غير المفطرات صح صيامه مع التحريم» وهذه المسائل مرجعها إلى أن التحريم إذا 
عاد إلى نفس العبادة أو شرطها أخل بها وفسدت. وإذا عاد إلى أمر خارج عنها صحت. والله 
أعلم. 

ومن الفروق الصحيحة: التفريق بین سترة المصلي» وسترة المتخلي» وسترة الجار: أن 
سترة المصلي يكفي فيها ولو عصًا أو خط يخطه بين يديه. 


وسترة المتخلى لا بد أن تستر أسافله عورته وما يتبعها. 
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Ll,‏ سترة الجار» فلا بد أن تمنع المشارفة وهي على الأعلى من الجارين» فان استویا 


وفرقوا بین الخارج من بدن الانسان: أن البول والغائط نجس لا یعفی عن قلیله» والدم 
والقیح والصدید والقيء نجس یعفی عن يسيره» وما سوی ذلك فهو طاهر. 
غیرهما ناقض أيضًا دون الیسیر وما سوی ذلك فغیر ناقض. 

وقسموا شعور بدن الانسان إلى ثلاثة أقسام: 

قسم تحرم إزالته: وهو شعر اللحية» وشعر رأس الأنثى من غير ضرورة» وشعر الحاجب 
وأهداب العينين. 

وقسم یشرع |زالته: وهو شعر الشارب؛ والابط والعانة. 

وقسم یباح: وهو باقي الشعور. 

وفزقوا بین مس المرأة بشهوة وبغير شهوة فنقضوا بالاأول الوضوء وحرموا ذلك على 
الصائم وعلی المحرم بحج أو عمرة بخلاف المس بغیر شهوة» وكذلك يحرم مس غير 


الزوجة والسرية لشهوة. 
وفرقوا بين الخارج من الذکر» منه نجس لا یعفی عن یسیره» ویوجب غسله» ونقض 
الوضوء به وهو البول. 


ومنه نجس ينقض الوضوء ویوجب غسله» وغسل الذکر والأنثيين منه وهو المذي» ومنه 
طاهر یوجب الغسل وهو المني. 
وفرقوا بین نجاسة البدن» فأوجبوا لها التیمم عند تعذر غسلها دون نجاسة الثوب والبقعت 
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والصحیح: اختیار شيخ الاسلام أن النجاسات كلها لا تيمم عنهاء وانما یتیمم عن 
الأحداث لاستواء النجاسات في عدم ورود النص بھاء وقیاس بعضها على الحدث دون 
فعبادته صحيحة. والله أعلم. 
وفرقوا بين تطهیر الخمرة إذا انقلبت خلاء والعلقة إذا صارت حیواًا طاهرّا» والماء المتغیر 
بالنجاسة إذا زال تغیره» آنها تطهر بالاستحالة من الخبث إلى الطیب دون غیرها» وشیخ 
الاسلام یعمم ذلك في کل شيء استحال من الخبث إلى الطیب أنه یطهر. والله أعلم. 
ومن الفروق الصحیحة: أن الجنین له ثلاثة آحکام: 
-١‏ حکم بتعلق بنفخ الروح فیه: وهو السقط الذي لا یصلی عليه حتی يتم له آربعة 
آشهر a‏ ابتداء نفخ الروح» ومثل ذلك العقيقة؛ لأنه قبل ذلك جماد. 
۲- وحکم يتعلق به إذا ولد the E>‏ صحيحة: وهو المیراث وملك المال فی وصية 
ووقف ونحوها. 
۳ وبقية الأحكام کالنفاس» والعدة والاستبراء وما تصير به أمة أم ولد ونحوها تتعلق 
ومن الفروق الصحيحة: أن تصویر ذوات الأرواح لا یحل» وتصوير الأشجار والقصوره 
والمراکب ونحوها جائز. 
وفرقوا بين المشهود عليه بين ما یقبل فيه رجلان» أو رجل وامرآتان أو رجل ویمین 
کالاموال» ونحوهاء وبين ما يقبل فيه رجلان فأكثر كالقصاص والحدود غير الزناء وبين 
ما یقبل فيه ثلائة رجال» وهی من ادعی الفقر بعد الغنی ليأخذ من الزكاة» وبين ما لا یقبل 
فيه إلا أربعة» وهو الزنا وبين ما یقبل فيه الواحد من رجل أو امرأة وهو شهر رمضان» وآخبار 
الدیانات والفتاوی» وبين ما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة» وهو ما لا allay‏ عليه إلا النساء غالبا 
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القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البديعة النافعة 


وبين ما یقبل فيه قول طبیب واحد أو بیطار واحد» وهو داء الآدمى والدواب» ونحوها. وذلك 
بحسب الاثار الواردة في هذا الباب» وبحسب الحکم المترتبة على ذلك التحدید. والله آعلم. 

ومن الفروق الصحيحة في آوقات النهي عن النوافل: كلها الا سنة الفجر قبلهاء واعادة 
جماعة أقيمت» وركعتي الطواف» وسنة الظهر إذا جمع» وإذا دخل المسجد والامام یخطب 
وصلاة الجنازة ولو ALL‏ 

واختلف في ذوات الأسباب» فمنهم من منعها وهو المشهور في المذهب. ومنهم من 
آجازها. 

ومن الفروق الصحیحة: أن الأرض والاماکن كلها یصلی فيهاء إلا المقبرت والحمام 
وأعطان chy‏ والنجسة؛ والمغصوبة MY sols‏ وزادوا في المشهور من مذهب ال مام 
أحمد: المزبلة» والمجزرة» وقارعة الطريق» وأسطحتهاء والفرض فى جوف الكعبة. والقول 
الآخر آقرب إلى الصواب وهو الذي تدل عليه DoW‏ الصحيحة أنها تصح فيها. 

وفرّق الأصحاب بين الإقامة التي تقطع أحكام السفر للمسافر بين من ينوي الإقامة 
أو لا يدري المدة فيترخص. والصواب: القول الآخر: أنه ما دام مسافرًا فإنه يترخص حتى 
ينقطع سفره؛ لأنه ليس لنا مرتبة ثالثة لا مقيم ولا مسافر» بل الناس إما مقيم فلا یتر خص» 
أو مسافر فيترخصء وإثبات قسم ثالث لا دلیل عليه. 

ومن الفروق الصحيحة: أن المواشي من الأنعام الثمانية ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم فيه زكاة ماشية إذا بلغ نصابه الشرعي: وهي المَعدّة للدر والنسل والتسمين. 

۲ وقسم فيه زكاة عروض: وهي المَعدة للتجارة والبيع والشراء فتعتبر قيمتها. 
)١(‏ بستان النخيل في الأصل ثم استعمل في موضع قضاء الحاجة. 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
۳ - وقسم لا زكاة فیه: وهي ما عدا ذلك كالمُعدّة للعمل والاستعمال. 
ونظیر هذا التقسیم العقارات من البیوت والدکاکین والمسقفات ونحوهاء وكذلك الأثل 
ونحوه ما عد منها للبیع والشراء ففيه زكاة عروض یقوم إذا حال الحول فيزكى عن قیمته. 
وما sel‏ للکری والاستغلال. فالزكاة في فعله یضمه الم زکي إلى ما عنده من آموال التجارة» 
وما tel‏ للسکنی والاستعمال» فلا زكاة في عینه ولا فعله. 
ومن الفروق الصحيحة: أن المال الزكوي خمسة آقسام: 
| - قسم يجب فيه ربع العشر: وهو النقدان» وعروض التجارة. 
۲ - وقسم يجب فيه نصف العشر: وهو الحبوب والثمار المدخرة التي تسقی بمونة. 
۳- وقسم يجب فيه العشر: وهو الذي یسقی بلا مژنة. 
٤‏ - وقسم يجب فيه الخمس: وهو ال رکاز ألحق بالزكاة إلحاقًا. 
0 - وقسم الواجب فيه مقدر شرعًا لا مشاعًا: وهو المواشي وقد فصلت آنصباژها. 
ومن الفروق الصحیحة: استعمال الذهب والفضة على ثلاثة آقسام: 
| - قسم يحرم على الذكور والاناث: وهي الاواني» والالات ونحوها لاشتراك الجمیع 
في المعنی الذي حرمت لأجله. 
۲ - وقسم حلال للإناث حرام على الذكور: وهو اللباس المعتاد لحاجة الأنثى الخاصة 
ولغير ذلك من الحكم. 
۳ - وقسم يحل حتى للذكور: وهو لباس الحریر وما استعمل للضرورةء أو لربط الأسنان 
ونحو ذلك. 
وقسّم الأصحاب الأقارب إلى قسمين: أصول» وفروع لهم أحكام يختصون بهاء ومن 
عداهم يشتركون مع غيرهم. 
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القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البديعة النافعة 
فمما یختص به الأصول والفروع: أنه لا تدفع الزكاة إليهم ولو کانوا فقراء» وغیرهم من 
الا قارب يجوز دفعها للمستحقین إلا من يرثه المزكي على المذهب. وعلی القول الصحیح 
الصواب: جواز اعطائهم. 
ومنها: أن الأصول والفروع لا تقبل شهادة الانسان لهم ولکنها تقبل علیهم ولا یحکم 
لهم الحاکم بخلاف باقي الا قارب. 


ومنها: ثبوت المحرمية بین الأصول والفروع على کل حال من دون تفصيلء وأما الباقون 
من الأقارب؛ فلا تثبت المحرمية إلا لفروع الأبوين وان نزلواء وفروع الأجداد والجدات 
الأدنين فقط. 
وفروعه مطلقاء لمکان التهمة دون بقية آقاربه إذا لم يكن مانع. 

ومنها: وجوب النفقة للمعسرین من آصوله وفروعه مطلقا. 

وأما سواهم فبشرط أن یکون وارٹا لهم. 

وقسّم الأصحاب المکلف الذي آفطر في رمضان إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم له الفطر وعليه القضاء: وهو المريض مرضًا يرجى برؤه» وكذا المسافر. 

5 - وقسم له الفطر وعليه الكفارة لكل يوم مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره: وهو 

المريض مرضًا لا يرجى برژه» والكبير الذي لا يطيق الصوم. 

۳ - وقسم لا قضاء عليه ولا كفارة: وهو هذا الأخير إذا كان مسافرًا قالوا: لوجود السببين. 

والصواب: فى هذا الأخير أن عليه الكفارة لظاهر التصوص. 

ومع قسم رابع: وهو الحامل» والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء 
وعلى وليهما الكفارة؛ لفطرهما لأجل الولد. والله أعلم. 
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مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وقسّموا المکلفین الذين يوجه إليهم فرض الحج إلى ربعة آقسام: 
-١‏ قادر مستطیع ببدنه وماله: فیجب عليه السعي إليه فورًا. 
۲- وعاجز ببدنه وماله: فلا يجب عليه ما دام كذلك. 
۳- وعاجز ببدنه قادر بماله: فعلیه أن ينوب من بحج ويعتمر عنه قرب أو بعد. 
٤‏ - وعاجز بماله قادر ببدنه: فلا يجب عليه إلا إذا كان قريبًا آقل من مسافة القصر. 
وقسّموا البیع المعیب إلى خمسة آقسام: 
-١‏ قسم يخيّر المشتري فيه بين الرد والأرش: وهو الأصل. 
۲ وقسم يتعين فيه الأرش: وهو ما إذا تعذر الرد. 


۳ - وقسم يخير المشتري بين الرد أو الإمساك بلا آرش: وهو بيع الربوي بربوي من 


4 - وقسم يذهب على البائع إذا كان البائع عالمًا بالعيب» وكتمه تدليسًا على المشتري 
حتى تلف قبل co I‏ فإنه يذهب على البائع» ويرجع المشتري بجمیع الثمن. 

٥‏ - وقسم لا رد فيه ولا آرش: وهو ما إذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء فإنه قد 
دخل على بصيرة. 

وقشموا بیع الثمرة قبل بدو صلاحها إلى قسمین: 

۱- قسم لا یجوز وهو الاصل. 

۲ - وقسم يجوزء وهو بیعها مع أصلھا تبعاء وبیعها بشرط القطع في الحال لزوال علة 
المنع» وبيعها لماك آصلها. 

والرواية الأخرى آصح بعدم المنع في هذه الأخيرة لدخولها في العموم وعدم المعارض. 
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ومثل ذلك بیع الزرع قبل اشتداد حبه فيه هذه الاقسام الثلائة. 
١‏ - مثلي: وهو المکیل والموزون فقط ففیه ضمان المثل. وقیل وهو الصحیح: إن المثلي 
آعم من ذلك ما له مثل أو مقارب من مکیل» آو موزون» أو مذروع؛ أو معدود» 
أو ما آشبه ذلك» واختاره شيخ الا سلام. 
2۲ ومتقوم: وهو ما عدا ذلك ففيه القيمة. 
وقشموا الاشیاء إلى قسمین: 
قسم لا يتم إلا بالقبض کبیع الربویات بعضها ببعض» اتفق الجنس أو اختلف إذا اتفقا 
في علة الربا التي هي الکیل» أو الوزن» فلا بد من قبض العوضین بالمجلس» وكذلك السلم 
لا بد من قبض رأس مال السلم قبل التفرق من مجلس العقد. 
وکذلك الرهن لا یلزم عند الأصحاب إلا بالقبض» وفیه قول قوي بلزومه مطلقاء وهو 
الا بالقبض» ولا ینتقل الضمان من البائع إلى المشتري إلا بالقبض» وکذلك قالوا: لا يتم 
للأب التملك من مال ولده إلا بالقبض» مع القول أو النية وفیه خلاف قوي تقدم. 
مکانها بإذن الامام وما عدا ذلك من الأشياء فان القبض فیها لیس بشرط. والله آعلم. 
وقشموا ما یتعلق بالرقیق من ضمانات الاموال إلى آربعة آقسام: 
فسم یتعلق بذمة سيده قلیله و کثیره: وهو ما OST‏ له فیه. 
- وقسم یتعلق برقبة العبد: وهو جنایاته واتلافاته فيخيّر سیده بین فدائه بالاقل من 
قيمته أو آرش الجناية والاتلاف أو یسلمه للمجنی علیه. 


١١ 


- وقسم یتعلق أيضًا برقبته على المشهور: وهو تصرفاته التي يلزم فيها مالء وعلی 
القول الصحیح. هذا القسم یتعلق بذمته - کالقسم الرابع - دیون العبد التي بلا إذن 
السيد: فتتعلق بذمته قولا واحدًا یتبع بها بعد عتقه. والله أعلم. 
وقسّم الا صحاب آسباب الضمان إلى ثلاثة آقسام: 
الاول: ید متعدية کالغاصب ونحوه فیضمن بتلف الشيء عنده أو إتلافه» فرط أو لم 
یفرط ویضمن نقصه. 
والثاني: إتلاف بغیر حق عمذا أو خطأ ففيه الضمان على المکلف وغيره. 
والثالث: تلف الأمانات عند الموتمنین إذا فرطوا في حفظهاء أو تعدوا فيهاء ولا فرق في 
الإتلاف بين المباشر والمتسبب على وجه العدوان. والله أعلم. 
وقسّم الأصحاب الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى أصحابها إلى 
محترم» وإلى غير محترم. 
فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه» فيخيّر صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه ونقضه 
مع ضمان النقص والاجرة مدة بقائه بيده وبين تملكه بقيمته فتقوم الأرض مغروسة ومبنية» 
وتقوم خالية منهما فما بينهما فهو القيمة» وبين إبقائه بأجرة المثل إلا أن يختار الغاصب القلع 
مع الضمانات المذكورة للنقص من كل وجه. 
وأما القسم المحترم فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الا جارة وغرس المستعير ونحوهم 
ممن أيديهم غير ظالمة» بل مأذون لهم بعوض أو بغير عوضء فهنا لیس لصاحب الأرض 
قلعه ولا نقضه بلا إذن صاحبه» لكنهما يتفقان على تأجيره وإبقائه بأجرة المثل أو شراء 
صاحب الأرض له والخيرة في هذين الأمرين لصاحب الأرضء أو يختار صاحبه قلعه 
ونقضه بلا تضمين نقص إلا إن شرط بقاژه» أو كان بقاؤه لازمًا كالوقف فليس لصاحبه قلعه» 
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وأصل هذا كله الحدیث الصحیح: «لیس لعرق ظالم حق»۲. فهذا حد فاصل أن العرق 
الظالم لیس له حق في الارض. فليس له حق الابقاء بلا إذن ربهاء ومفهومه أن من لیس بظالم 
له حق الإبقاء» لکن بحالة فيها الرفق به وبصاحب الأرض» وحيث كان صاحب الأرض 
صاحب الأصل كاك الخيرة بيه فى اختيار التملك آو الابقاء بأجرة. 

ومن الفروق الصحيحة: تقسيمهم الولاية والوكالة على الأموال والحقوق إلى ثلاثة 

الأول: وكيل وولي خاص GUS‏ يباشر الموكل والموصي توكيله وتوصيته» فعمله 
وتصرفه مقصور فى دائرة ما أذن له فيه. 

والثاني: وکیل وولي cele‏ وهو cele‏ والحاكم وکیل من لا وکیل له ولا ولي من 
القاصرینء والغائبين» والمتغیبین» وولي الأوقاف التي لا ناظر لھا خاص» وولي من لا ولي 
لها في النكاح. 

الثالث: وكيل وولي اضطرار» وهو في كل حالة يضطر فيها إلى تولیة فان لم يفعل ترتب 
عليه ضياع المال» وفواته؛ کمن مات في محل لا وصي له ولا حاكم كبرية وبحر ونحوهاء 
فعلی من حضره جمع ما ترکه وحفظه وبیع ما الأصلح day‏ حتی يصل إلى وارثه أو وصيه. 
وکحفظ المال الذي إن ترکه ضاعء وان تولاه انحفظ على cabal‏ فیتعین عليه حفظه وإيصاله 
إلى آهله بأجرة أو تبرعا. فالوکیل الخاص تصرفه تبع الاذن مقصور على ما آذن له فيه 
والعام تصرفه شامل لكل ما فيه مصلحة والضروري مقصور على مقدار الضرورة. 

ومن الفروق والتقاسیم الصحيحة: تقسیم الورثة إلى أصحاب فروض لهم نصيب مقدر 
لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول» وعاصب له نصيب غير مقدر وذوي آرحام یتفرعون 
على أصحاب الفروض والعصبات ویدلون بهم ويرثون میرائهم. 


.)۱۳۷۸( أبو داود(۳۰۷۳) الترمذي‎ )١( 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وتقسم العصبات إلى: 

١‏ - عاصب بالنفس: وهم جمیع ذکور القرابة والولاء المدلون بأنفسهم أو بمحض 
الذکور وآن من انفرد منهم أخذ المال كله» ومن کان مع صاحب فرض له ما فضل 
عنه» وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. وأنه إذا وجد اثنان من العصبة فأكثر قدم 
الأقرب جهة ثم الأقرب منزلة» ثم الأقوى» ومع التساوي من کل وجه يشتركون. 

۲ - والی عاصب بالغیر: وهن البنات» وبنات الابن» والاخوات لغیر آم مع اخوتهن 
یعصبونهن فیکون للذکر مثل حظ الأنثيين فیما ورثوه. 

۳- وعصبة مع الغیر: وهن الاخوات لغیر آم مع البنات أو بنات الابن يأخذن ما بقي 
بعدهن. 

وآن الاخوات مع |خوتهن ثلاثة آقسام: 

قسم للذکر مثل حظ الأنثيين: وهم المذکورون. 

وقسم الذکر والأنثى سواء: وهم الاخوة لام مع آخواتهم» وذوو الارحام. 

وقسم یختص به الذکر: وهم من عداهم من آولاد الا خوة لغیر أم والاعمام وهم آولادهم 


وعصبه الو لاء. 
وتقسيم الحجب إلى ثلاثة آنواع: 
محجوب بالوصف: Ob‏ یتصف المحجوب بصفة تمنعه من المیراث کالقتل» والرق» 


ومحجوب بالشخص حجب نقصان: وهذان القسمان یتأتی دخولهما على جميع الورثة. 


ومححوبت بالشخص ححب حرمان: وهذا یدخل علی جمیع الورثة الا الزوجین» 
والأبوين» والولدین للصلب. وهذه الجمل قد فصّلت ووضحت في المواریث. 


۱۰ 


القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البديعة النافعة 


ومن التقاسیم الصحیحة: تقسیم العتق إلى آربعة آقسام: 

آحدها: العتق بایقاعه بلفظ من آلفاظ العتق والتحریر الصريحة. أو الكناية المقترنة ASL‏ 
أو القرينة. 

الثاني: العتق بالفعل Ob‏ یمثل برقیقه بجدع» أو تحریق» أو تخریق عضو من أعضائه» 
فيعتق عليه بهذا الفعل. 

الرابع: بالسرایف وهو أن یعتق جزءًا من رقیق له فيه شركة» فيسري إلى بقیته إن كان 
موسرا» ویغرم حصة شریکه وان کان معسرا فقیل: یعتق کله» ويستسعي العبد بالمعروف 
وهو الصحیح. والمشهور في المذهب: أنه لا یعتق نصيب الشريك في هذه الحال بل یبقی 
حقه رقيقاء وهذا هو المبعض الذي تتبعض آحکامه بحسب ما فيه من الحرية والرق. 

ومن التقاسیم الصحیحة: تقسیم المماليك إلى آقسام بحسب الاسباب: 

رقیق» وقن» وعبد مطلق: وهو الذي لم یوجد فيه من آسباب العتق شيء وهذا الأصل 
فى المماليك. 

ومدبر: وهو الذي علق سیده عتقه بموته» فان مات السید وهو على ملکه عتق من ثلثه. 

ely‏ ولد: وهي الجارية التي ولدت من سيدها ما فيه صورة ولو خفيت» وحکمها: آنها في 
حال حياة سیدها يملك سیدها منافعها منافع الخدمة ومنافع الاستمتاع دون التصرف فیها 
بنقل الملك ببیع أو هبة أو رهن» أو نحوهاء وبعد موت سیدها تعتق من رأس ماله. 

ومکاتب: وهو الذي اشتری نفسه من سیده بنجوم موجلة» فما دام کذلك ملك آکسابه 
ومنافعه. فان آدی لسیده أو لمن قام مقامه من وارث أو مشتر عتق» Oly‏ عجز عن الاداء عاد 


إلى الرق. 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

Glad‏ عتقه على صفة: إن وجدت وسیده حي عتق من رأس المال إن كان صحیگاه وإن 
كان مريضًا مرض الموت المخوف عتق من ثلثه. والله أعلم. 

ومن التقاسیم الصحیحة: تقسیم الصداق إلى مسمی وإلى مهر المثل» وإلى متعة. 

فالمسمی: ما سمي من عوض من مال ودیون ومنافع» واغتفرت فيه الجهالة الیسیرة» 
قالوا: OV‏ العوض في النکاح مقصود لغیره. 

Lil‏ مهر المثل: ففي صور: لمن لم يسم لها صداق» ولمن نفي صداقها» ولمن سمي له 
مهر فاسد وهو آنواع کثيرة. 

وأما المتعة الواجبة: فلمن طلقت قبل الدخول» لها المتعة بحسب يسار الزوج واٍعساره. 

وآما نصف المهر المسمی: فلمن طلقت قبل الدخول وبعد تسمية المهر. 

وأما المتعة المستحبة: فلکل مطلقة. والله آعلم. 

وکذلك تقسیم المهر إلى ثلاثة أقسام: تارة یسقط إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة 
قبل الدخولء أو فسخ لعیبها قبل الدخول» وتارة يستقر إذا حصل الدخول أو BES‏ 
أو الموت» وتارة یتتصف إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبله» أو قبل آجنبي. 

ومن الفروق والتقاسیم الصحیحة: تقسیم ال جابة إلى الدعوات ثلاثة آقسام: 

آحدها: تجب الاجابة إليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها. 

والثاني: تکره» وهي وليمة المأتم الذي یصنعه fal‏ المیت للناس؛ لأنه مکروه» وال جابة 
إليه WIS‏ 


والثالث: باقي الدعوات. YE‏ جابة إليها مستحبة حیث لا عذر. والله أعلم. 
ومن التقاسیم الصحیحة: أن الطلاق يكره من غير حاجة وهو الاصل. ویحرم في 
الحيض» أو في طهر وطی فيه أو بالئلاث. ویجب على المولي إذا آبی الفيئة ولمن ترکت 


۱۹ 


القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البديعة النافعة 

العف أو أصرّت على ترك الصلاة. ویسن إذا طلبت منه لتضررها بالبقاء معه» ویباح إذا 
احتیج إليه من غير ضرر علیها. 

وتبين المرأة من الزوج إذا كمل الطلاق والثلاث. وإذا کان على عوض. 

وفي النکاح الفاسد. 

وإذا كان قبل الدخول. 

وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة. 

والرجعية: هي التي طلقت دون الثلاث بعد الدخول في نکاح صحيح بغير عوض. 

ومن التقاسيم الصحيحة والفروق: تقسيم العدد إلى آنواع: 

الحامل عدتها وضع الحمل بفراق الحياة والوفاة. 

والمتوفى عنها بغير حمل أربعة أشهر وعشر. 

والمفارقة في الحياة بعد الدخول ثلائة قروء وهي: الحیض. فان لم تحضء أو آیست 
فثلاثة أشهر. 

وأما المرتفع حيضها قبل الیأس وامرأة المفقود فمتفرعة عن هذه العدة بحسب ما هو 
مفصل في الفقه. 

ومن التقاسیم الصحيحة: تقسيم الإحداد إلى واجب» ومباح» وحرام. 

فالواجب: للمتوفى عنها زوجها مدة العدة. 

والمباح: على كل ميت من ثلاثة أيام» فأقل. 

والمحرم: ما عدا ذلك كما دلت على ذلك نصوص السنةء وكلام الأصحاب هنا فيه خلل 
لا يمكن تطبيقه على القواعد الصحيحة. 


۱۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


من تجب لها النفقة: وهي كل زوجة في حبال زوجهاء أو قد طلقها طلاقا رجعيًا قبل 
انقضاء عدتهاء أو كانت Sule‏ مطلقّا. 

ومن لا تجب لها: وهى الناشزء والمطلقة البائن بغير حمل» وكذلك عند الأصحاب من 
لا يوطأ مثلهاء كبنت دون تسع. 

وظاهر الأدلة وجوبهاء فإنه وإن كان لا يمكن وطؤهاء فان بقية الاستمتاعات حاصلة بها 
فبأي شيء تسقط نفقتها وهي زوجة. 

وأما نفقة القريب فيشترط لها شرطان: غنى المنفق» وفقر المنفق عليه. ويكفي هذان 


الشرطان في الأصول والفروع» ويزاد في غيرهم أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض 
أو تعصیب» وهذه النفقات تتبع العرف ALESSI,‏ وكذلك نفقة المماليك من الآدميين 


والبهائم. 

ومن الفروق المتنوعة بين النکاح وبين سائر العقود» ما يزيد على عشرین فرقا قد ذكرتها 

ولنقتصر على هذه الأمثلة من الفروق والتقاسيم مع أن المتأمل يدرك أكثر من ذلك. والله 
أعلم. 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

قال ذلك الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالدیه. 
ولجميع المسلمين. 


ORO ROE) 


۱۸ 


مه و Pl NAA‏ ہے 
مو Geilo‏ (۳۷) 


الحمد لله الذي شرح لعباده قواعد الأحكام» وأوضح وکشف لهم الحلال والحرام» ( 

© ویس eg!‏ العلموالعمل بدين الاب آحمده علی نعمه العظام؛ راکش على مننهالجسام» ل1 

وأستغفره وأتوب إليه من جمیع الذنوب والائام» وأسأله الاعانة والتسدید فیما قصدته وآردته؛ 

فإنه لا يتم آمر ولا مقصود إلا بإعانة الملك العلام» وأصلي وأسلم على محمد سید PUY‏ 
ومصباح الظلام وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم على مدی الأيام وتواصل الأعوام. 


آما بعد: 

فإني قد آملیت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمةء غير آنها تحتاج إلى توضیح وتبیین 
وأمثلة تحققها وتكشفهاء فسألوني أن آضع علیها تعليقا لطيفًا یحصل به المقصود فاستعنت 
الله تعالى وشرعت في هذا الشرح المبارك علیھاء وسألت الله الكريم أن يعين عليه وییسره 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


مرهمرومره 


Ll‏ بعد: فهذه قواعد فقهية جامعة لمسائل كثيرة لا يستغني عنها طالب العلم. 

القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها 

اعلم أن هذه قاعدة عظيمة النفع» كثيرة الجمع» ودلیلها حدیث عمر رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: (إنما الأعمال بالنیات وإنما لکل امرئ ما نوی» متفق 
علیه(). 

فمما یدخل تحت هذه القاعدة؛ جمیع العبادات. ومنها الوضوء والتیمم والغسل والصلاة 
فرضها ونفلها عینها وكفايتهاء والزكاة والصیام والاعتکاف فرض الكل ونفلهء والکفارات 
والجهاد والعتق والتدبیر والكتابة» بمعنی حصول الثواب فی هذه الأربعة» یتوقف على قصد 
التقرب إلى الله» بل يسري ذلك إلى جمیع المباحات إذا قصد بها التقرب إلى الله بنیة التقوي 
على طاعته» وإجمام النفس لتنشط للعبادة كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنکاح 
والوطء فيه» وفی الأمة إذا قصد به الاعفاف» أو تحصیل الولد» أو تکثیر الامة. 

فائدة: من الاشیاء ما لا یعتبر له نية ویعبر عنه الفقهاء بالتروك وهو: الذي يقصد إزالته 
وبراءة الذمة من كإزالة النجاسة من OLS‏ والثوب والبقعة فانها Y‏ تشترط لإزالتها نية. 


والله أعلم. 


)۱( البخاري (CV)‏ مسلم (۱۹۰۷). 


۱ 


قواعد مهمة وفوائد جمة 

القاعدة الثانیة: ویدخل نحتها ثلاث قواعد: 

آحدها: الضرورات تبیح الحظورات 

آي: إذا اضطر المکلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن لم یفعله الضررہ أو التلف؛ 
فإنه يباح له فعله لقوله تعالی: وما جع عبر لین من gio‏ [الحج: ۷۸]. وقوله تعالی: 
رید il‏ کم اسر ولايد Fey‏ 46[ البقرة: ۱۸۵]. وقوله تعالی: 99 من اصضطرعیر 
باع ولا gle‏ فلا اثم عليه 7 الاية [البقرة: ۱۷۳]. 

ویدخل تحت هذه القاعدة من الصور ما لا حصر له؛ وذلك ISIS‏ الميتة» وشرب الماء 
النجس ونحوه عند الضرورة فإنه یجوزء وکالعمل الکثیر المتوالي في الصلاة مع الضرورة 
فانه لا يبطلها. 

وكذلك محظورات الاحرام إذا اضطر إليها المحرم جاز له فعلها لکن تلزمه الفدیت 

ومن اضطر إلى مال الغیر من طعام أو غيره» جاز له تناوله من غير إذن صاحبه ولا رضاه 

إلى غير ذلك من المسائل التی إذا اضطر إليها الانسان آبیحت. 

ومن الکلام الدائر بین الفقهاء: (لا محرم مع اضطرار» ولا واجب مع عدم اقتدار). 

والثانية: احاجات تزیل الکروهات 

يعني: أن كل مکروه فعله إذا احتیج إلى فعله زالت الک اهة. 

٠‏ رص رر مر ر رصا 
أو كل مكروه تركه؛ إذا احتيج إلى تركه زالت الكراهة لقوله تعالی: وما جع BSE‏ 
۶ و 


زین من حرج 4 [الحج: ۷۸]. وقوله تعالی ريد له بکم A‏ ولا نید بكم لس 4. 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ولقوله REE‏ «إن الدين یسر» متفق عليہ“''. 
ویدخل تحتها من المسائل ما لا حصر له. 
فمنها: المیاه التي یکره استعمالها کالمتغیر من غير ممازج» أو مستعمل بطهارة مستحبة 
ونحوهماء فإذا احتیج إلى استعماله لم يكره. 
وكذلك الأواني المکروهة والثیاب إذا احتيج إليها لم تكره. 


ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لغير حاجة» ويكره الالتفات في الصلاة» وافتراش 
ذراعيه ساجداء وحركته اليسيرة» ونحو ذلك إلا لحاجة. 


فائدة: قد تكون الحاجة سببًا لإباحة المحرم إذا كان التحريم خفيفًا كالذي يحرم تحريم 
الوسائل. 


فمن ذلك إباحة لبس الحرير لحاجة مرض أو حكة أو جرب ونحوهاء وإباحة بيع العرايا 
خرصا للحاجة إلى الرطب. 


وإباحة النسأ بين الموزونات إذا كان أحد الغرضين I‏ وغير ذلك من المسائل 
والصور. 

والثالثة مما اشتملت عليه القاعدة الثانية: الضرورة تقدر بقدرها 

يعني: أن المحرم إذا أبيح للضرورة لم يكن بمنزلة المباح مطلقاء بل يتقيد بحالة الاضطرارء 


فإذا زالت الضرورة وجب الكف؛ لأنه أبيح للضرورة» فإذا زالت بقي على حاله» فيدخل في 
هذا إذا أبيحت الميتة للضرورة تناول منها مقدار ما يسد به رمقه. 


ومن هذا أيضًا: طهارة التيمم» وطهارة من به حدث دائم فإنها تتقيد بالوقت لكونها 
طهارة ضرورة. 


)۱( البخاري (۳۹))ء ولم أجده في مسلم. 


۱۱ 


قواعد مهمة وفوائد جمة 


وكذلك المكره على الطلاق» أو الخلع» أو اليمين» أو العتق» أو البيع» أو الاجارة 
أو الإقرار» أو غير ذلك لا يقع منه ما أكره علیہ فان أكره على شيء من ذلك ففعل أو تصرف 
بغير ما أكره عليه وقع منه صحيحًا؛ لأنه غير مكره عليه. 

مثال ذلك: أن یکره على طلقة واحدة فيطلق أكثرء أو یکره على طلاق زوجته هند فيطلق 
زوجته فاطمة» أو أكره على بيع داره فباع عبده» أو أكره على الإقرار بدرهم فأقر بدينار ونحو 
ذلك. والله أعلم. 

القاعدة الثالثة: أحكام الوسائل كأحكام القاصد. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 

يعني: أن وسائل الأحكام أي طرقها ومتمماتها تعطى أحكام المقاصد؛ OY‏ ما لا يتم 
الشيء بدونه يدخل في حكمه ضرورة؛ لأنه لازم له فإذا كان مأمورًا بشيء كان أيضًا مأمورًا 
بما لا يتم إلا به. 

فما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون» وان كان 
منهيا عن شيء كان منهيًا عن جميع ذرائعه؛ ووسائله وطرقه الموصلة إليه سواء كان محرمًا 
أو مكروها. 

مثال ذلك: الصلاة الفريضة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد المتعين وأداء 
الحقوق الواجبة كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك ونحو 
ذلك. 

فجميع ما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب. كالمشي إلى موضع الصلاة» والطهارة 
لهاء والسترة» وجميع شروطهاء وقس على ذلك. 

أما المسنون فكالصلاة النافلة والصدقة والصیام» والحج والعمرة غير الفريضة وعيادة 
المريض» وحضور مجالس الذکر» ونحو دلك. فما لا تتم إلا به فإنه مسنون كالمشي إليها 


ونحوه. 


وكذلك المحرمات کالشرك. والقتل والزناء وشرب الخمر وأكل LS‏ فكل طریق 
موصل إلى ذلك فانه محرم منهي عنه. 

وکذلك یدخل في هذا جمیع الحیل التي یتوصل بها إلى الربا وسائر المحرمات؛ فانه 
ینظر إلى مقصودها وما تتول إليه مثل مسألة العینة» وتحریم ربا الفضل» ونکاح المحلل» 
ونحو ذلك. وكذلك الوسیلة إلى المکروه مکروهة. والله أعلم. 

القاعدخ الرابعة: الشقةه تجلب التیسیر 

۲ & 56 5 رص مر مر مر ر ا . 

وذلك OY‏ الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهیل؛ لقوله تعالی: و BSE SEED‏ 
لین ین حرج 46 [الحج: ۷۸]. فالأمور نوعان: نوع لا يطيقه المکلفون فهذا لا یکلفهم الله به 
لقوله تعالی: :3 QE VCS ARS‏ © [البقرة: ۲۸۲]. 

ونوع یطیقونه ولا یکلفهم فعله ولا ترکه؛ لکونه لا تقتضیه الحکمة الا لهية. 

وما اقتضت الحكمة الالهية آمرهم به أو نهیهم عنه؛ فإذا حصل فيه مشقة وعسر لأمر من 
الأمور فلا بد أن یقع فيه التخفیف والتیسیر إما پاسقاطه كله أو إسقاط بعضه. 

ویدخل في هذه القاعدة آنواع من الفقه منها: 
والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النافلة مطلقاء وقصر الصلاة في السفرء 

ومن التخفیفات أيضًا: آعذار الجمعة والجماعة» وتعجیل الزکاة» والتخفیفات فی 
على الیقین. 


قواعد مهمة وفوائد جمة 

القاعدخ الخامسة: درء الفاسد آولی من جلب الصالح وان تزاحم مصلحتان قدم 
أرجحهماء وقد یعرض للمفضول ما یصیرہ آفضل من غیره» وان تزاحم مفسدتان 
فعل آهونهما 

هذه القاعدة عظيمة النفع» واسعة الفروع» وهي تشتمل على آربع قواعد: 

آحدها: قوله: (درء المفاسد آولی من جلب المصالح). 

اعلم أن المفاسد هي المحرمات والمکروهات كما أن المصالح هي الواجبات 
والمستحبات. فاذا دار الامر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة» کان الأولى» بل المتعين درء 
المفسدة ولو فاتت المصلحة؛ لان المصلحة لا تتم ولا تکمل إلا بترك المفسدة فالتخلي 
عن الرذائل مقدم علی التحلي بالفضائل. 

ولهذا لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة» وکذلك الثوب المخصوب أو المحرم 
کالحریر للذکر. 

والوضوء بالماء المخصوب. وان كان الوضوء والصلاة عبادة لاشتمالها على فعل المحرم 

[الثانية]: وان تزاحم مصلحتان بألا یمکن فعلهما معًا بل إن فعل إحداهما فاتت الأخرى 
قدم آرجحهما؛ فان کان آحدهما مسنوتا والاخر واجبّاء فإنه بقدم الواجب. ولهذا لا يصح 
fal‏ المطلق ممن عليه فوائت» وإذا آقیمت الصلاة» أو ضاق الوقت لم تصح MIS‏ 
وکذلك من عليه قضاء رمضان لا يصح أن یصوم غیره حتی یقضیه» وكذلك من عليه حجة 
الاسلام لم يصح تنفله بالحج؛ ولا أن یحج عن غيره. 

وان LIS‏ واجبین قدم آوجبهما وآکدهماء فیقدم الواجب بأصل الشرع على الواجب بالنذر 
ویقدم حق الله تعالی الواجب على طاعة من تجب طاعته من Why‏ وزوج وأمير ونحوهمء 
ویقدم حق الزوج على حق الوالدین» ویقدم فرض العین على فرض الكفاية. 
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نفع متعد علی ما نفعه قاصر. 

[الثالثة]: وقد یعرض للعمل المفضول ما يصيره أفضل من غيره وذلك OL‏ يقترن بالعمل 
المفضول سبب من الأسباب فیوجب تفضیله على الفاضل : 

فمن آسباب التفضیل: أن یکون العمل المفضول مأمورًا به بخصوص هذا الموطن» 
کالأذکار فی الصلاة وبعدهاء والأذكار الموظفة فى آوقاتها وأسبابھاء تکون أفضل من 
القراءة في ذلك الموطن» مع أن جنس القراءة آفضل من جنس الدعاء ولکن لما اقترن به من 

ومن آسباب التفضیل: أن یکون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تکون في 
الفاضل» کحصول تأليف cd‏ ونفع متعذ لا بحصل بالفاضل» وفي المفضول دفع مفسدة 

ومن آسباب التفضیل: أن یکون العمل المفضول آزید مصلحة للقلب من الفاضل كما 
قال الامام أحمد رضي الله عنه لمن سأله عن بعض الاعمال فقال: (انظر لما هو أصلح 
لقليك فافعله). 

وأسباب التفضیل كثيرة le‏ وفیما آشرت إليه كفاية تنبه على ما وراء‌ها. 

[الرابعة]: وان تزاحم مفسدتان فافعل أهونهما: أي : أخفهماء فان تزاحم مکروه ومحرم 
ob‏ يكون لا بد من فعل آحدهما fad‏ المکروه لدفع الحرام ارتكابًا لأهون الشرین مثل أن 
فی المخمصة الميتة التى تحل بالذكاة كميتة الشاة ونحوها على الميتة التى لا تحلها الذكاة 
كالكلب ونحوه. 
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وان تزاحم مکروهان فعل آخفهماء فالذي فيه حرام يسير أخف من المال الذي قد کثر فيه 
الحرام» وتقوی الكراهة وتضعف بحسب قلة الحرام وکثرته. 

القاعدة السادسة: النية والاسلام والعقل والتمییز شرط لصحة جمیع الاعمال الا 
التمییز  GA!‏ والعمرة, والردة تبطل سائر الأعمال 

فلا تصح العبادات كلها فرضها ونفلها إلا من قاصد لها مسلم عاقل ممیز؛ فهذه شروط 
الصحة في جمیع الاعمال. 

فالعبادة من دون نية العمل أو نية المعمول له باطلة لا يعتد بها. وكذلك الکافر لا تصح 
آعماله كلها حتی يسلم» وإذا أسلم لم يؤمر بقضائهاء والمجنون لا تصح عباداته» ولا تجب 
عليه لعدم عقله وقصده» والطفل وهو الذي دون سبع سنین على المشهور - أو الذي يفهم 
الخطاب ويرد الجواب على الصحيح - لا تصح عباداته لعدم قصده. أو لكونه مظنة لذلك 
إلا الحج والعمرة فيصحان حتى من الطفل ويحرم عنه وليه في ماله بمعنى: أنه ينوي ويفعل 
عنه من أفعالهما ما يعجزه. 

فالحج والعمرة يخالفان سائر الأعمال في أمور: 

منها: أن التمييز ليس بشرط في صحتهما كما علمت وشرط في صحة سائر الأعمال. 

ومنها: أن من شرع في نفل صلاة أو صيام أو غيرهما لا يلزمه إتمامه إلا الحج والعمرة. 

ومنها: أن من عليه حجة الإسلام وأحرم بنية النفل» أو أحرم عن غيره» أو عن نذره» لم 
يصح وينقلب بغير اختياره إلى حجة الإسلام. 

ومنها: أن كل عبادة إذا فسدت خرج منها ولم يجب إتمامها إلا الحج والعمرة فإذا فسد 
بالوطء وجب إتمامه وقضاؤه. وغير ذلك من الأمور التي يخالفان بها سائر الأعمال. 


فائدة: التكليف وهو العقل والبلوغ شرط لوجوب سائر الأعمال؛ فالصغیر والذي دون 
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البلوغ والمجنون لا يجب علیهما شيء من الأعمال» وإنما ضرب الصغیر إذا تم عشر سنین 
على ت رکه الصلاة والصیام ونحوهما تأديبًا وتمرینا. 

والردة عن الاسلام: وهي أن يأتي في آثناء العمل بقول أو فعل یخرج به عن الاسلام» كما 
والصلاة مطلقا والصیام کذلك والحج والعمرة وغیر ذلك لقوله تعالی: FESS CLM‏ 
HE‏ 6 [الزمر: .]٦٢‏ وأما العمل الذي عمله في حال الاسلام قبل ردته» فهل یبطل بالردة إذا 
رجع إلى الاسلام أم لا؟ 

الصحیح أنه يعود إليه عمله قبل الردة إذا أسلم لقوله تعالی: ٭ڈومن 3555 Kad‏ عن 


0120ھ فیمت وهوصاف فك حطت اسهم مهم 46 الاية [البترة: ۲۱۷]. 


القاعدة السابعة: مخالفه الکفار مشروعه 

وهذه قاعدة عظيمة مقصودة للشارع في کثیر من الأمور وقد صنف فیها شيخ الاسلام 
مصنفًا سماه: اقتضاء الصراط المستقیم في مخالفة أصحاب الجحیم فشفی فيه وكفى 
فر dom‏ الله ورضی عنه. 

فمن ذلك النهي عن التشبه بهم في اللباس والهیئات كما هو مفصل في باب أحكام الذمة. 

وكذلك كثير من مناسك الحج خالف فيه النبي 85 هدي المشرکین. کالدفع من عرفة 
بعد الغروب ومن مزدلفة قبل شروق الشمس. 

ولقوله RE‏ «من تشبه بقوم فهو منهم»۳. 

فالضابط لهذه القاعدة: أن کل آمر اختص به المشرکون من fal‏ الکتاب وغیرهم فانه ینهی 
عن التشبه بهم OY‏ التشبه بالظاهر يوجب الموافقة في الباطن» بل آهل البدع یشرع مخالفتهم. 


¢ ۰۳۱( داود‎ gl (۱) 
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كما یکره تخصیص الجبهة على شيء یسجد عليه مخالفة للرافضةء وکذلك تخصیص 
علي وأهل البیت بالصلاة علیهم یمنع منها مخالفة لهم. والله أعلم. 

القاعدة الثامنة: الذکر کالانثیین فى مسائل 

منها الميراث» والدیة والعقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان ومنها الشهادة 
والعتق» وعطية الأولاد في حال الحياة. وغیر ذلك. Ul,‏ آعلم. 

القاعدة التاسعة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد واستوت آفعالهما اکتفی 
منهما بفعل واحد وهذا على نوعین: 

آحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جمیعا فیشترط أن ينويهما معا على 
ون 

ومن آمثلة ذلك: من عليه حدثان آکبر وأصغر فالمذهب أنه یکفیه آفعال الطهارة الکبری 
عنهما. 

ومنها: القارن إذا نوی الحج والعمرة کفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على 
المشهون 

والنوع الثاني: أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى. ولذلك أمثلة: 

منها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة» سقطت عنه التحية إذا صلی معهم. 

ومنها: إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم. 

ومنها: إذا أدرك الإمام راكعًا فكبر للإحرام» فإنه تسقط عنه تكبيرة الركوع على المشهور. 

وكذلك: إذا اجتمع عيد وجمعة اكتفي بحضور أحدهما عن الآخر. 

وكذلك: إذا اتفق وقت الأضحية ووقت العقيقة أجزأت العقيقة عن التضحية. 


وكذلك: إذا اجتمعت الأسباب التي تجب بها الكفارات» وتتداخل في الأيمان والحج 
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والصیام والظهار وغيرهاء فإذا آخرج کفارة واحدة عن واحد منها معين أجزأه وسقطت سائر 
القاعدة العاشرة: العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر 
يعني أن المسائل إذا اتفقت على وتيرة واحدة وعلة واحدة» ثم تخلفت عنها بعض الصور 
بأن لم توجد فیها العلة المشروعة تلك المسائل لأجلها فإنها تلحق بالغالب في الحكم» وان 


تكن فیها العلة» ویدل على ذلك أن السفر شرع فيه رخص کثيرة من القصر والجمع والفطر 
وغیرها؛ GY‏ مظنة المشقة» فإذا فرض وجود مسافر لا مشقة عليه أصلا فلا یقال: لا یترخص 


برخص السفر لعدم العلة في حقه» بل يجوز له الترخص بجمیع رخص السفر کغیره إلحاقا 
للنادر بالغالب. 

وكذلك: الجمع في الحضر للمطر يجوز حتی لمن في المسجد أو في بيت طريقه تحت 
bbs‏ 

وکذلك: المحرمات لضررها إذا فرض وجود من لم یتضرر بها حرمت أيضًا في حقه 

القاعدة احادية عشرة: اليقين لا يزول بالشك 

ومعنی هذا أن الانسان متی تحقق شيئًا ثم شك هل زال الشيء المتحقق آم لا؟ الاصل 
بقاء المحقق فیبقی الأمر على ما كان متحققا. 

فلو شك في امرأة هل تزوجها؟ لم يكن له وطوها استصحابًا لحکم التحریم. 

وکذلك لو شك هل طلق زوجته آم لا؟ لم تطلقء وله أن يطأها استصحابًا للنکاح. 

وكذلك لو شك فى الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عکسه آو شك فی عدد ols JI‏ 


)١(‏ الساباط: السقيفة بين حائطین تحتها طریق نافذ. 
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أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه» فانه ييني على اليقين وهو الأقل. 

ولكن قد يشتبه الأصل الذي يرجع إليه عند الشك فيحتاج إلى ذكر أصول كثير من 
الأحكام فلهذا قلت: (ويدخل تحت هذه القاعدة أصول). 

الأصل فى الأشياء الطهارة: 

فإذا أصاب بدن المكلف أو ثوبه cle‏ أو رطوبة أو وطیئع روثة أو سقط فى الماء روثة 
أو عظم وشك في طهارة ذلك ونجاسته؛ فإنه يحكم بطهارته استصحابًا للأصل» حتی ولو 
غلب على الظن نجاسته فإنه طاهر حتی تتحقق نجاسته. 

والأصل فى الأطعمة الحل: 

oY‏ الله تعالى خلق لعباده جميع ما على الأرض ینتفعون به آکلا وشربًا وغيرهما من 
أنواع الانتفاع» وأباح له ذلك. 

فلا يحرم من الأطعمة والأشربة إلا ما حرمه الله ورسوله و 

والأصل في الوطء التحريم: 

وت 3 EA CECI SY Oates rath‏ کا 5 
A 7‏ فص weer‏ ہے 44 4 و 
موی )فمن ST‏ وراء ذلك ADE‏ هم ألْعَادُونَ # [المؤمنون: ه - ۷]. 

فإذا حصل الشك في حالة من الاحوال هل یباح الوطء آم لا؟ فالأصل التحریم حتی 
نتحقق الحل. 

والأصل في cles‏ المعصومین وآموالهم وآعراضهم التحریم: 

فلا تحل إلا بحق يعني: أن الأصل في المعصوم وهو المسلم أو الکافر الذمي أو الذي 
له أمان أن ماله ودمه وعرضه محرم لا يجوز تناوله بوجه من الوجوه حتى نتحقق الحل» 
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ولا نتحقق الحل إلا بنص الشارع على ذلك فلا يباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثیب 
الزاني» والنفس بالنفس, والتارك لدين الاسلام. 
وكذلك الکافر المعصوم لا يجوز قتله» ولا قطع طرفه إلا بسبب موجب لذلك شرعا. وکذلك 
آموال المسلمين» وآهل الذمت ومن له آمان لا تحل إلا بحق شرعي. وکذلك آعراضهم. 
وتفاصیل الحقوق الشرعية في النفوس والأموال والاعراض كثيرة جدًا لا يمكن ذکرها 
في هذا المختصر وقد ذکرها الفقهاء في کتب الفقه والأحكام فلیرجع إليها. 


والأصل في العبادات التحریم: 
فلا یشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله BOE‏ 
والأصل فی العادات الاباحة: 


فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله BE‏ 


القاعدة الثانية عشرة: العرف والعادة یر جع إليه فى كل حکم حکم به الشارع ولم 
یحدہ بحد 

وهذا أصل واسع موجود في المعاملات. والحقوق وغيرهاء وذلك: أن جمیع الأحكام 
یحتاج کل واحد منها إلى آمرین: معرفة حدها وتفسیرهاء ثم بعد ذلك یحکم علیها بالحکم 
الشرعي؛ فاذا وجدنا الشارع قد حکم علیها بایجاب» أو استحباب أو تحريم» أو کراهق 
أو إباحة» فإن کان قد حدها» وفسرها» ومیزها رجعنا إلى تفسیر الشارع» كما آمر بالصلاة 
وذکر فضلها» ووابها» وقد حدها الشارع وذکر تفاصیل آحکامها التي تمیزها عن غیرها؛ 
فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. 

وکذلك الزكاة» والصيام» والحج قد وضحها الشارع توضيحًا لا يبقي إشكالاء وأما إذا 
حکم الشارع عليهاء ولم يحدهاء فانه حکم على العباد Lay‏ یعرفونه ویعتادونه وقد یصرح 
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لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالی arses}‏ مرو وف في #[النساء :۰ وقديدخل 
في ذلك المعروف شرعاء والمعروف عقلاء مثل قوله: SLAG‏ [الأعراف: ۱۹۹]. 

ویدخل فی هذا الأصل مسائل كثيرة جذا: 

۰ الله أمر؛ بالإحسان إلى لو ٦‏ والأقارب و و ۲ سس وابن مب 
هذه dee Ah alg‏ 0 الله أطلق U3‏ والاحسان فد سامت بل وضبه بت 
الإحسان القولي والفعلي والمالي. 

وقال BE‏ في الحدیث یت JSD‏ معروف Be‏ وهذا نص صريح أن كل 
ما فعله العبد مع الخلق من آنواع الاحسان والمعروف فهو صدقةء وکذلك اشترط الله 
ورسوله في عقود المعاوضات. وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين» ولم ید يشترط NU‏ 
العقد لفظًا معيتاء فأي لفظء وأي فعل دل على العقد والتراضی حصل به المقصود. ولهذا 
قال العلماء: وتنعقد العقود JS‏ ما دل علیها من قول أو فعل. ولکنهم استثنوا منها بعض 
مسائل اشتر طوا لعقدها القول لخطرهاء مثل النکاح قالوا: لا بد فيه من ایجاب وقبول 
بالقول» وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة. 

ومن فروع هذا الأصل: أن العقود التي اشترط لها القبض» فالقبض ما عده الناس قبضاء 
ويختلف ذلك باختلاف الأحوال» وكذلك الحرز حيث أوجبوا حفظ الأموال المؤتمن عليها 
الانسان في حرز مثلهاء وحيث ان شترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز» والحرز يتبع 
العرف» فالأموال النفيسة لها أحراز» وغيرها لها أحرازء كل شيء بحسبه. 

ومن ذلك: أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن» فكل ما عده الناس تفریطاء أو تعدیا 
علق به الحكم. 


.)۱۰۰۵( البخاري(۱ 0۰۲ مسلم‎ )١( 


ومن ذلك: أن من وجد لقطة لزمه أن یعرفها حولا کاملا بحسب العرف. ثم ذا لم يجد 

ومن فروعها: أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفین التي لا تخالف الشرع» 
فان جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص» ثم إلى العرف العام في 
صرفها في طرقها. 

ومن ذلك: الحكم باليد» والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة يحكم أنها 
له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك. 

ومن فروعها: الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات. والأقارب» والمماليك 
والأجراء ونحوهم؛ كما صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات» 
والمعاشرة أعم من النفقة» فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية 
بين الطرفین» وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف. 

ومن فروعها: رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة. فان تعذر ذلك 
بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائهاء ثم إلى عادة نساء بلدها. 

ومن ذلك: العیوب؛ والغین» والتدلیس يرجع ذلك إلى العرف» فما عده الناس عيبا 
أو غبنا أو تدليسًا علق به الحکم. 

وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها. 

وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم یسم أو سمي تسمية فاسدة» 
ویختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات» والأمكنة» وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها 
وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد ٢‏ 
وعلی آله وصحبه آجمعین؛ وبعد: 5 

فهذه رسالة قيّمة في القواعد الفقهية» ألّفها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
رحمه الله تحتوي على CVA)‏ قاعدة فقهیة» مع شرح موجز لها كنت نشرتها لاوّل مرة 
ضمن کتاب: «الشیخ العلامة عبد الله بن عبد العزیز بن عقيل» رحمه الله تعالی: سيرته 
الذاتية» atl‏ مراسلاته» (ج۵/ ص CW‏ 


تحقیق عنوان الرساله: 

لم ينص المولف على عنوان هذه الرسالة» وقد وضعت لها عنوانًا تقريبيًا باسم: «قواعد 
فقهية مهمّة لا يستغنى عنھا)ء اعتمادا على كلام المؤلف في مقدمته» حيث قال: «... وهذه 
قواعد مهمة من قواعد الفقه. لا يستغنى الانسان عنها ...». 
نسبة الرسالة إلى المؤلف: 

يظهر واضحا نسبة الرسالة للشیخ السعدي من خلال ما کتبه الناسخ على طرتها: oda)‏ 
قواعد مفيدة» لا یستغنی عنهاء ألّفها شیخناء الشيخ الفاضل: عبد الرحمن السعدي» غفر الله 
cal‏ ولوالدیه» ولجمیع المسلمین» ونفعنا بعلومه. آمين ...». 
موارد ا مؤلف: 

اعتمد المؤلف فی GSE‏ رسالته -کما ذكر فى المقدمة- على متن مختصر التحریر 


۱۳۹ 


رقم ٦‏ من مختصر التحریر وشرحه ونقل البقية من قواعد ابن رجب. 
وصف النسخة ا خطیة: 

النسخة المعتمدة هي من تملکات الشیخ عبد الله بن عقيل رحمه الله وتقع في ثمان 
صفحات من القطع الصغیر» وقد کتبت بخط جميل» وميّزت العناوین بخط آکبر» مع وضع 

وأما ناسخها: فهو الشیخ عبد العزیز بن صالح الدامغ". 

وبالنسبة لتاریخ تألیفها فلا يوجد فیها ما یبینه. 

Lely‏ تاریخ نسخهاء فیظهر -والله آعلم- أنه كان سنة ۱۳۵۷ ه. 

وقد احتفظ شیخنا رحمه الله بنسخة آخری» وهي -أيضًا- بخط الدامغ» وهي ضمن 
وریقات تتقذمها رسالة آخری للشیخ السعدي» وهي: «صفوة آصول الفقه المنتخبة من 
مختصر التحریر» إلا آنها ناقصة ففيها )١5(‏ قاعدة فقطء وقد کتب الدامغ في مقدمتها 

)۱( عبد العزیز بن صالح بن عبد العزیز بن دامغ» ولد في عنيزة سنة ۱۳۳۸ هب JET‏ مبادی العلوم عن 
بعض مشایخ بلده» وأخذ عن بعض المشايخ» فتح کتابا في عنيزة -وقد اشتهر ذلك في آسرته- 
لتدریس مبادی العلوم والخط ولما فتحت المدارس النظامية أصبح مدرسًا فيهاء حتی آحیل إلى 
التقاعد سنة ۱۶۱۲ A‏ انظر ترجمته: الأجوبة النافعف ص ۷۹ء حاشية رقم: ۳. وانظر کلام شیخنا 
عنه وعن نسخه لکتب الشیخ السعدي في سيرة شیخنا ومراسلاته (4/ ۶ ۱۷). 

(۲) فائدة: طبعت الرسالة عام ۱۳۲ ضمن مجموع مولفات الشیخ السعدي رحمه الله (طبعة 
مؤسسة العنود الخیریة)؛ وقد اعتمدوا في طبعها على نسختین: |حداهما بخط الشیخ السعدي» 
مؤرخة: ۱۰ صفر ٥ه‏ والثانية بخط شیخناء مورخة: غرة محرم ۸ ه. وقد قمت 
(قال الشيخ العالم العلامة» الفقيه الزاهد» شيخنا الفاضل: آبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر = 


۱۳۰ 


قواعد فقهية مهمة 
ما يلي: «قال الشیخ العالم العلامة الفقیه الزاهد. شیخنا الفاضل: أبو عبد الله عبد الرحمن 
بن ناصر بن سعديء الحنبلي مذهباء والسلفي اعتقاداء رحمه الله وعفا عنا وعنه». 
وقد قمت بمقابلة النسختين» فلم أجد بینهما فرقا يذكرء ولذلك اعتمدت على النسخة 
الأولى فقط. 
منهج العمل فى إخراج الرسالة: 
- قمت بإعادة مقابلة المخطوط على المطبوع. 
- صحٌحت بعض العبارات» وزدت بعض الكلمات التي سقطت من (hel‏ 
وذلك بالرجوع لکتاب: شرح مختصر التحریر للفتوحي» وقواعد ابن رجب» وقد 


آشرت إلى ذلك فی مواضعه. 
- خرّجت الایات القرآنية الکريمة» والأحاديث النبویةء وکذا ما یحتاج إليه العمل 


هذاء والله آعلم» وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


A 


= ابن سعدي» الحنبلی مذھبّاء والسلفی اعتقاداء غفر الله لنا وله ونفعنا بعلومه». وکتب فی آخرها 
ما يلي: «هذا ما وجدت من خطه. رحمه الله وعفا عنه». فیتضح أن شیخنا نسخ الرسالة من خط 
الدامغ» وهو نسخها من خط الشیخ السعدي. رحم الله الجمیم. 


۱۳۱ 


قواعد فقهية مهمة 
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آنموذج من المخطوط (الورقة الأولى 
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قواعد فقهية مهمة 


الحمد لله رت العالمین» الزحمن ن الرحيم» مالك یوم الین Sul‏ تعبك» وإياك نستعین» 
والصّلاة والسّلام على محمد خاتم النبیّین» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه أجمعين؛ 
وسلم تسلیما کثیرا. 

وهذه قواعد Rage‏ من قواعد الفقه» لا يستغني الانسان عنهاء نقلتهاء أوّلها: من متن 
مختصر التحرير وشرحه Se pa‏ وآخرها: من قواعد العلامة ابن رجب» رحمهما الله 
ونفعنا بعلومهماء آمین. 

د ¥ بو 
القاعدة الأولى: لا يرتفع اليقين بالشك 

ومعنی ذلك: OF‏ الانسان متی تحقق شيئاء ثمّ شكٌ: هل زال ذلك الشيء المتحقق أم EM‏ 
الأصل بقاء المحقق فیبقی الأمر على ما كان ۳۷ 

ویدخل في هذه القاعدة صو كثيرة. 

منها: لو شك في الحدث بعد تحققه تحققه الطّهارة» أو عکسه وكذا لو ELS‏ فى طهارة الماء 
ونجاسته» أو asl‏ مقط ارسیت أو شك فى عدد الركعات» أو الطّواف. 


E das a E 
وکذالو شك: هل طلّق زوجته أم لا؟ لم تطلق زوجته» وله أن يطأها حتی یۃ يتحقق الطّلاق؛‎ 


۱۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
استصحابًا للنكاح» وکذا لو شلث: هل طلّق USE‏ أو واحدة؟ الأصل الحل وغیر ذلك مما 
یں 
ولا تختص هذه القاعدة بالفقه» بل الأصل في کل dole‏ عدمه حتّى يتحقق» كما نقول: 
الأصل انتفاء الأحكام عن المکلفین حتّی SL‏ ما يدل على خلاف ذلك. 
والأصل في WY‏ آنها للحقيقة» والأوامر آنها للوجوب وفي النواهي آنها للتحريم. 


والأصل بقاء العموم حتی یتحقق parades‏ والأصل بقاء حکم النْصّ حتّی يرد الّاسخء 
ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب pie‏ 


وممًا ينبني على هذه القاعدة: 

لا يطالب بالدلیل؛ BY‏ مستندٌ للاستصحابء كما أن المدّعی عليه في باب الدّعاوى لا 
يطالب بحجهة على براءة ذمّته» بل القول في الإنكار قوله بيمينه. 

وهذه قاعدةٌ عظيمة» نافع جامعة لمسائل كثيرة. 


وبالله التوفيق. 


د جات باد 
القاعدة الثانية: زوال الضرر من غير ضرر 

يعني : تجب إزالة الضرر من غير أن پلحق بازالته ضرز. لقوله 8 YW‏ ضرر ولا 
OUI pe‏ وقد fle‏ أصحابنا بذلك في مسائل”" كثيرة. 


)۱( آخرجه أحمد CYANO)‏ وابن ماجه (۳۲۳۱) عن ابن عباس رضي الله عۂ au‏ الألباني 
فى الارواء (۸۹۲). 


۱۳۸ 


قواعد فقهية مهمة 

وهذه القاعدة فیها من الفقه ما لا حصر له ولعلها تنضمّن نصف الفقه. 

فإن الأحكام ما لجلب المنافع» أو لدفع المضار فیدخل فیها دفع الروریّات الخمسء 
التي هي: حفظ الذین» والتفس» والنسب» والمال» والعرض. 

وهذه القاعدة ترجع إلى تحصیل المقاصد و" تقريرهاء بدفع المفاسد أو تخفیفها. 

ومما یدخل في هذه القاعدة: 

الضرورات تبیح المحظورات؛ أي: المحرّمات» بشرط کون ارتکاب المحظور أخفٌ من 
وجود الضرر. 

ومن td‏ جاز -بل وجب- آکل الميتة عند المخمصة. 

وكذلك إساغة اللّقمة بالخمر والبول. 

وقتل المحرم الصّيد دفعًا عن نفسه إذا صال علیه فاله لا يضمنه. 

ومنه: العفو عن آثر الاستجمار. 

a ¥ د‎ 


القاعدة الثالئة: المشقة تجلب التيسير 

ودليل ذلك قوله تعالی: LAL Gp‏ میک ادن ین حَرَج . إشارةً إلى ما خفّف عن 
هذه الأمّة من الآصار ونحوه. 

ہیں سس ی 

منها: ما في العبادات: التيمّم عند مشقة استعمال الماء» على حسب تفاصیله في الفقه. 
)1( زيادة من شرح مختصر التحریر (4/ 55 5). 
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۱۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

والقعود في الصّلاة عند مشقة القیام» وفي النافلة مطلقا. وقصر الصّلاة في السّفرء والجمع 
بين الصلاتین» ونحو ذلك. 

ومن ذلك: رخص السّفرء وغیرها من التخفیفات. 

وأيضًا: أعذار الجمعة والجماعة» وتعجیل ال als‏ والتخفیفات في العبادات والمعاملات 
والمناكحات والجنايات. 

ومن التخفيفات المطلقة: فروض الكفايات وسننهاء والعمل بالمظنون لمشقة 
الاطّلاع على اليقين. 


وبالله التوفيق. 


د ¥ بے 
القاعدة الرابعة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح» ودفع أعلى المفسدتين 
بأدناهما 

يعني: OF‏ الأمر إذا دار بين درء مفسدةٍ وجلب مصلحة كان درء المفسدة أولى من جلب 
المصلحة. وإذا دار الأمر بين درء إحدى المفسدتین» وكان إحداهما أكثر فسادًا من الاخری» 
فدرء العليا منهما أولى من درء غيرهاء وهو واضحٌ يقبله كل عاقلء Gal,‏ عليه العلماء. 
والحمد لله. 

د ok‏ اد 

القاعدة الخامسة: تحكيم العادة 

وهو معنى قول الفقهاء: «العادة محكّمة)؛ أي : er‏ بها شرعاء لقول عبد الله بن 


۱:۰ 


قواعد فقهية Lage‏ 
مسعود: Led‏ رآه المسلمون حستا؛ فهو عند الله OC ud‏ 
وضابطها: کل فعل GH,‏ عليه الحکیم الحکم» ولا ضابط له في الشرع ولا في اللّغة؛ 
کاحیاء الموات» والحرز فى السّرقة» والأكل من بيت الصديق» وما يعد LAS‏ وإيداعاء 
واعطاء وهلي وغصباء والمعروف فى المعاشرة» واستيفاء المستأجر ما جرت به العادة(" 
وأمثال هذه YE tS‏ تنحصر. 


وبالله التوفیق. 


جع oe‏ 
القاعدة السادسه: مدار الأمو رق الأحكام على قصدها 

ودلیلها حدیث عمر رضی الله عنه: «نما الأعمال بالنيّات»)2". ویدخل فی هذه 
القاعدة مسائل كثيرة. 

فمنها: الوضوء والغسل عندنا؛ والتيمّم» والعبادات؛ فرضها ونفلها» عينها وکفایتھاء 
والزكاة» والنذوں والکفارات والصیام والاعتکاف» والحج؛ فرضص الكل ونفله. 
والأضحية» والهدي» والجهاد والعتق والتدبيرء والكتابة. 

بمعنی أن حصول الثواب فى هذه الأربعة يتوقف على قصد الّقرب إلى الله تعالى» ويقال: 
بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوي على طاعة الله تعالی أو التوصّل إليها؛ 
كالأكل والنو cp‏ واکتساب المال» و النکاح والوطء فيه وفى الامة» إذا قصد بها الاعفاف؛ 


(۱) آخرجه آحمد (۳۰۰۰). والطبراني في الأوسط (٣٣٦۳)ء‏ والحاکم في المستدرك CELVO)‏ 


وقال: هذا حديث صحیح ال سناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخیص. 
(۲) في شرح الکوکب المنیر (5/ :)٦٥٤‏ «وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة». 
(۳( آخرجه البخاري CV)‏ ومسلم (۱۹۰۷))ء عن عمر رضي الله عنه. 


۱۶۱ 
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والله سبحانه آعلم. 


¥ جاد جد 
القاعدة السّابعة: فى العبادات الواقعة على وجه محرّم إن كان التحریم 
عائدًا إلى ذات العبادة؛ لم یصخء وان كان عائدا إلى شرطها؛ لم تصحٌ» وان 
عاد إلى ما لیس بشرطها؛ صخ. 

SU,‏ أمثلة كثيرةٌ منها: 

صوم يوم العید» والصّلاة في أوقات النهي» والصّلاة في مواضع النهي» وصیام آیام التشريق. 

وللثاني Used‏ كثيرةٌ منها: 

الضلاة بالنجاسة» وبغیر سترة» وآشباه ذلك. 

وللثالث أمثلة» منها: 

الوضوء من الإناء المحرّم» ومنها: صلاة من عليه عمامة غصب أو حريرء أو بيده خاتم 
ذهب. ونحو ذلك. 

والله أعلم. 

¥ جاد جد 

القاعدة الثامنة: كل من ملك شيئًا بعوض؟ ملك عليه عوضه فى آن واحد 

ویطرد هذا في؛ البیع» والسّلم» والقرض» والإجارة» وكذا النكاح» والكتابة» والخلع 
ونحوها. 


قواعد فقهية مهمة 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


بد ak‏ 
القاعدة التاسعت: الفعل الواحد ینبنی بعضه على بعض مع الاتصال العتاد» 
ولا ينقطع بالتفرق الیسیر 
ولذلك صوز: منها: مكاثرة الماء القلیل النجس بالماء الکثیر؛ یعتبر له الاتصال المعتاد» 
دون صب القلتين دفعة واحدة. 
ومنها: الموالاة في الوضوء. 
ومنها: الصّلاة إذا سلّم ساھیا. 
ومنها: الطّواف إذا تخله مكتوبة أو جنازةٌ يبني عليه. وله صورٌ كثيرةٌ. والله أعلم. 
% ¥ د 
القاعدة العاشرة: يثبت تبقا ما لا يثبت استقلالا 
فى مسائل: منها: شهادة النساء فى الولادة؛ يثبت بها النسب» ولا يثبت النسب بشهادتهن 
به استقلالا. 
ومنها: شهادة المرأة على الرضاع» یترتب عليه انفساخ CASS‏ 
ومنها: صلاة الحاج عن غيره ركعتي الطواف» تحصل May Cane‏ للحج وان كانت 
الصّلاة لا تقبل النيابة استقلالا. 
بد ¥ بو 


)۱( سقطت من الأصل» والتصحيح من القواعد» لابن رجب» ص ۳۰۰. 


۱:۳ 
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القاعدة ا حادیة عشرة: المنع أسهل من الرفع 
ویتخرج علیها مسائل کثیرة: منها: منع تخمیر الخل ابتداء() OL‏ يوضع فیها خل یمنم 
تخمّرها مشروع» وتخلیلها بعد تخمیرها ممنوغ. 
ومنها: اختلاف الدّين المانع من النکاح؛ یمنعه ابتداء» ولا يفسخه في الذوام» بل یوقف 
الأمر على انقضاء الخدة: 
¥ بد بد 
القاعدة الثانية عشرة: تعتبر الأسباب فى عقود التملیکات» كما تعتبر ف الأيمان 
ويتخرّج على هذا مسائل متعددت منها: مسألة العينة. 
ومنها: هديّة المقترض قبل الوفاء» لا يجوز قبولها ممّن لم تجر منه عادة. 
ومنها: هدايا العمّال. ومنها: الهديّة لمن شفع له عند السّلطان. 
د 
القاعدة الثالشة عشرة: أحكام النساء على النصف من أحكام الرّجال 
فى مسائل» منها: الميراث» والدّية» والعقيقة» والشهادة» والعتق» وعطيّة الأولاد. 
والصلاة. 


باد باد ae‏ 
القاعدة الزابعة عشرة: يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة 

في مسائل» منها: المیراث» وولاية النکاح» وحمل العاقلة» والوقف. والوصيّة» وولاية 
)١(‏ في القواعد» ص ۳۰۰: «منها: تخمیر الخل ابتداء». 


٤ 


قواعد فقهية مهمة 
الصلاة على الجنازة. 


بد بد 2 
القاعدخ الخامسة عشرة: من آتلف شیتا لدفع آذاه له؛ لم یضمنه وان أتلفه 
لدفع آذاه به؛ ضمنه 

ویتخرج عليه مسائل منها: 

لو صال عليه حیوان آدمي أو age‏ فدفعه عن نفسه بالقتل؛ لم یضمنه» ولو قتل EL gm‏ 
لغیره في مخمصة goed‏ به نفسه؛ ضمنہ'''. 

ومنها: لو صال عليه صیذ"" في |حرامه؛ فقتله دفعًا عن نفسه؛ لم يضمنه» ولو اضطرٌء 
فقتله في المخمصة ليحيي به نفسه؛ ضمنه. 

د بد و 

القاعدة السادسة عشرة: من أتى بسبب یفید اللك أو الحل, أو يسقط 
الواجبات على وجه محرّم, وكان Lie‏ تدعو التفوس الیه؛ آلغي ذلك 
الشبب» وكان وجوده کالعدم, ولم تترتب عليه أحكامه 

ويتخرّج على ذلك مسائل كثيرة. 

منها: الفا من الزكاة قبل تمام الحول -بتنقيص النصاب» أو إخراجه عن ملكه- تجب 
عليه الزكاة. 


."” سقطت من الأصلء والتصحيح من القواعد» ص‎ )١( 
.۳ ۱ سقطت من الأصل» والتصحيح من القواعد» ص‎ 99 
.۳ ۱ في الأصل: «لو صال عليه الحرم». والتصحیح من القواعد» ص‎ (۳) 


۱:۵ 
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ومنها: المطلق في مرضه لا یقطع طلاقه( حق الوجة من" الارث 

ومنها: القاتل لموزثه؛ لا يرثه. 

ومنها: قتل الموصی له الموصي. فإنه يبطل الوصيّة 

ومنها: الشکران بشرب الخمر عمدًا؛ یجعل كالصاحي في آقواله وأفعاله» فيما عليه في 
المشهور. 

ومنھا: تخليل الخمر لا يفيد ale‏ ولا Ons Ugh‏ 

ومنها: الغال من الغنيمة؛ يحرم سهمه» وغير ذلك. والله أعلم. 


باد باد ok‏ 

القاعدة الشابعة عشرة: استعمال القرعة فى تمييز الستحق إذا ثبت 
الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي آهل الاستحقاق» وتستعمل 
-أيضا- فى د تمییز الستحق العین فى نا نفس الأمر عند اشتباهه 

ويندرج فيها مسائل كثيرةٌ جدًا: 

منها: إذا اجتمع محدثان» وعندهما ماءٌ يكفي لأحدهماء ولا اختصاص لأحدهما به؛ 

ومنها: إذا تشاخ شخصان مستويان في الأولويّة؛ في الأذان» أو الإمامة» أو الولاية في 
)١(‏ في الأصل: «لايقع طلاقه». والتصحیح من القواعد» ص۲۳۰. 
(Y)‏ بیاض في الأصل» والتصحیح من القواعد» ص ۲۳۰. 
(۳) انظر: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي CEPE/A)‏ ویرجح المصنف أن 

السکران؛ عباداته LEY‏ وعقوده لاغية. وكذلك إقراره. انظر: المختارات الجلیت ص ۹1 

€3 في الأصل: «لا یوجب حله ولا طهارته». والتصحیح من القواعد» ص ۰۲۳۰ 


١5 


قواعد فقهية مهمة 

التكاح» أو الصّلاة على الجنازة» أو الجلوس في الأماكن المباحة أو قال لزوجته: إن کان 
هذا الطائر غرابّا؛ فهندٌ طالقٌ» ولا فزينب. وغير ذلك من المسائل التي لا تكاد تتحصر. 

والله آعلم. 

2K‏ د و 

القاعدة الثامنة عشرة: الوسائل لها آحکام القاصد 

وهذه قاعدةٌ جليلة» عظيمة التّفع» فهي كما قال بعضهم: تشتمل على ربع الشّريعة. 

ولنذكر مثالا تتضح به. 

وبيان ذلك Sf‏ الأحكام خمسة: واجبٌء وحرامٌ ومسنونٌ» ومكروةٌ ومبا. 

فالوسيلة إلى الواجب؛ واجبة. في نحو قولنا: صلاة الجماعة واجبة» فكذلك ما كان 
وسيلة إليها؛ كالخطا إلى المساجده ونحوها. 


والوسيلة إلى المحرّم؛ حرامٌ. نقول: A> UB‏ فكذا ما كان وسيلة له» نحو المشي إلى 


آماکنه. 
والوسيلة إلى المسنون؛ مسنون. كما نقول: المشي إلى طلب العلم المسنون» وصلة 
الرّحم. 


والوسيلة إلى المكروه؛ مکروهة. ككراهة صلاة الحاقن» ونحوه. فإنّه وسيلة إلى عدم 
الخشوع في الصلاة. 

والوسيلة إلى المباح؛ مباحة: وذلك واضح. 

والحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنةء ونسأله التفع بهاء وإخلاص العمل. 

وصلی الله على محمّد» عدد ما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون وعلی آله 


۱:۷ 
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وصحه وسلم. 
غفر الله لكاتبهاء ومو ُفها؛ وقارنها. وإنّه/ ۷/ ۷. 
(التوقيع)”'. 


با 3 % 


(۱) وهو للشیخ: عبد العزیز بن صالح الدامغ. 


۱:۸ 


oa‏ ,7 وہ 


aod‏ وش 


کیہ وا وی ۰ 

کیرٹ کہ 

35 ا 

bok 2‏ ا ا 
pile? otf‏ کا 
ار SI BB! eB‏ 

a 8 0 

re]‏ سس 

“sat‏ مر رجہ 

Taree 
اعت‎ 
737 


2 الحمد لله» نحمده ونستعینه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالناء من يهد الله © 
٭ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد ” 
أن محمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 

آما بعد: 

فإني وضعت لي ولاخواني منظومة مشتملة على آمهات قواعد الدین» وهي - وان كانت 
قليلة الألفاظ - فهي كثيرة المعاني لمن تأملها. ولکنها تحتاج إلى تعلیق یوضحها ویکشف 
معانیها» وأمثلتها تنبه الفطن على ما وراء ذلك» فوضعت علیها هذا الشرح اللطیف» تیسیرا 
لفهمها. 

وأسأل الله أن ینفع به واضعه. وقارئه» ویجعله خالصا لوجهه الکریم. إنه رءوف رحیم. 

۱- الحمد لله العلی الأرفق وجامع الاشیاء والمفرق 

أما (الحمد): فهو الثناء على الله بصفات كماله. وسبوع نعمی وسعة جوده» وبدیع 
حكمته؛ ai‏ تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال» ليس في أسمائه اسم مذموم» بل كلها 
أسماء حسنی» ولا في صفاته صفة نقص وعیب. بل هي صفات كاملة من جميع الوجوه. 
وهو تعالی جمیل الافعال؛ OY‏ آفعاله داثرة بین العدل والاحسان» وهو محمود على هذا 

و«الله»: هو المألوه المعبود» الذي یستحق أن یوله ویعبد بجمیع آنواع العبادة» ولا يشرك 
به شىء لکمال حمده. 


«العلی»: الذي له العلو التام المطلق من جمیع الوجوه علو الذات» وعلو القدر وعلو 
القهر. 

«الأرفق» أي الرفیق في آفعاله. فأفعاله رفق» على غاية المصالح والحکمة. 

وقد أظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه؛ كما 
في خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة coll‏ مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظت 
وكذلك خلقه الإنسان والحيوانات والنبات» على اختلاف cael if‏ يخلقها شیئا فشیئاء حتى 
تنتهي وتکمل» مع قدرته على تكميلها في لحظة ولكنه رفيق حکیم؛ فمن حكمته ورفقه 
تطويرها في هذه الأطوارء فلا تنافي بين قدرته وحکمته. كما أنه يقدر على هداية الضالین» 
ولكن حكمته اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلا منه تعالى» لیس ظلما؛ OY‏ إعطاء الإيمان 
والهدى محض فضله فإذا منعه أحدا لم يعد ظالمّاء لا سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم» 
فكل صفة من صفاته تعالى لها أثر في الخلق والأمر؛ ولا ينافي بعضها بعضاء ومن فهم هذا 
الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته» ونزل كل اسم من 
أسماء الله في محله اللائق به. 

وقولي: «وجامع الأشياء والمفرق» أنه تعالى جمع الأشياء في شيءء وفرقها في شيء 
آخر» كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم» ورزقهم» وفرق بينهم في الأشكال والصورء 
والطول والقصرء والسواد والبياض» والحسن والقبح» وغير ذلك من الصفات. 

كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته» ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها. والله أعلم. 

۲- ذي النعم الواسعة الغزيرة والْحك و الباهرة الكثييرة 

عذا بیان لسعة فضله وعطایاه o‏ فلا یخلو مخلوق من نعمه طرفة 
عین» ولا سیما الآدمي» فإن الله فضله وشرفه» وسخر له ما في السماوات وما في CPIM‏ 
وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة» ولا يمكن تعداد نعمه. قال تعالی: 3 ونوا نم له 


۱۲ 


م۳ A‏ سے 


لا تحصوها إت اله مور 205 6 [النحل: ۱۸]. ولکنه تعالی رضي من شکر نعمه بالاعتراف 
بھاء والتحدث بھاء وصرفها فى طاعة الله وألا یستعان بشیء من نعمه على معاصیه. 

وقولي: «والحکم الباهرة الکثیرة»: يعني أن حکمه تعالی كثيرة تبهر العقول» وتتعجب 
منها غاية العجب. فان جمیع مخلوقاته ومآموراته مشتملة على غاية الحكمة. 

ومن نظر في هذا الکون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه 9 pad‏ 60 وکواکبه وفصوله 
وحیوانه. وآشجاره ونباته» وجباله وبحاره» وجمیع ما يحتوي tale‏ رآی فيه العجائب 
العظيمة» ويكفي الانسان نفسه. فإنه إذا نظر إلى کل عضو من آعضائه علم أنه لا يصلح في 
غير محله. 

۳- ثم الصلاة مغ سلام دائم علی الرسول القرشي الخاتم 

4- وآله وص حبه الاہرار الحائزي مراتب الفخار 

Lf‏ «الصلاة» من الله فهي ثناژه على عبده في الملا الأعلى ففیها حصول الخیر» والسلام 
فيه دفع الشر والافات. 

و«الرسول»: من آوحي إليه بشرع وأمر بتبلیخه. 

و«الخاتم»: الذي ختم الله به أنبياءه ورسله» فلا نبي بعده. 

«وآل النبي»: هم آتباعه على دینه إلى يوم ALA‏ فیدخل فیهم الصحابة فیکون عطفهم 
علیهم من باب عطف الخاص على العام لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح 
والتقی الکامل الذي آوجب لهم مفاخر الدنیا والآخرة» رضي الله عنهم. 

-٥‏ اعلم هدیت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن 

-٦‏ ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوت 

يعني أن منن الله على العباد كثيرة» وأفضل ما من الله على عبده به هو العلم النافع. 
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وعلامة کون العلم نافعًا ما ذکرت من النظم: أنه يزيل عن القلب شيئين» وهما: الشبهات 
فالشبهات تورث الشك. والشهوات تورث درن القلب وقسوته. وتثبط البدن عن 
الطاعات. 


فعلامة العلم النافع أنه يزيل هذين المرضین العظیمین» ویجلب للعبد في مقابلتهما 
شیئین» وهما: اليقين الذي هو ضد الشکوك والایمان التام الموصل للعبد لکل مطلوب 
المثمر للأعمال الصالحة. الذي هو ضد للشهوات. فکلما ازداد الانسان من العلم النافع» 
حصل له كمال اليقين» وكمال الإرادة» ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمر ين » 
وبهما تنال الإمامة في الدين. قال تعالی: 9 CLES‏ مهم SEN‏ ہدوت اما لما صبروا 
SpE Iles,‏ 4 [السجدة: LYE‏ 

ودرجات اليقين ثلاث: کل واحدة del‏ من الاخری: علم اليقين» وعين الیقین» وحق 
الیقین. 


فعلم الیقین: کعلمنا الآن الجنة والنار. 

وعين الیقین: إذا ورد الناس القيامة ۶ A WAVED A‏ لماو * 
[الشعراء: ]٩۱۰۹۰‏ فرآوهما قبل الدخول. 

وحق الیقین: إذا دخلوهما. 

وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر کل قول حسن foes‏ صالح» والجهل شجرة تثمر 
کل قول وعمل خبیث. 

وإذاکان العلم بهذه المثابة فينبغي للانسان أن یحرص کل الحرص؛ ویجتهد كل الاجتهاد 
فى تحصیله. وان یدیم الاستعانة UL‏ فى تحصیله. ويبدأ بالاهم فالاهم منه. 


ومن أهمّه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها؛ فلهذا قلت: 
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۷- فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد 
۸- لترتفي في العلم خير مرنقی . وتقتفي شبل الذي قد وفقا 
۹- وه ده قواعد نظمتها من کثب أهل العلم قد حصلتها 
-٠١‏ جزاهمٌ المولی عظیم الاجر والعفو مغ غفرانه والبر 
وهذا OY‏ معرفة القواعد من آقوی الاسباب لتسهیل العلم وفهمه وحفظہ؛ لجمعها 
المسائل المتفرقة بکلام جامع. 


Bally -١‏ شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل 

وهذه القاعدة آنفع القواعد وأجلهاء وتدخل في جمیع آبواب العلم» فصلاح الاعمال 
البدنیة والمالیة: آعمال القلوب: وأعمال الجوارح إنما هو بالنيةء وفساد هذه الأعمال» بفساد 
النية. 

فإذا صلحت النية صلحت الاقوال والأعمال» وإذا فسدت النية فسدت الاقوال والأعمال» 
كما قال 8 «إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى»''. 

و«النية» لها مرتبتان: 

إحداهما: تمییز العادة عن العبادة» وذلك أن الصوم - مثلا - هو: ترك الطعام والشراب 
ونحوهماء ولكن تارة يتركه الانسان عادة» من غير نية التقرب إلى الله فى هذا الترك وتارة 
يكون عبادة» فلا بد من التمييز بینهما. 


(۱) البخاري (۱)» مسلم (۱۹۰۷). 
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الثاني: تمييز العبادات بعضها من بعض» فبعضها فرض عین» وبعضها فرض AUS‏ 
وبعضها راتبة أو وتر وبعضها سنن مطلقة فلا بد من التمییز. 
والمعمول له؛ وهذا هو الاخلاص وهو: أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غیره. 

فمن أمثلة هذه القاعدة: العبادات كلها؛ كالصلاة فرضها ونفلهاء والزكاة. والصوم 
والاعتکاف والحج» والعمرة - فرض الكل ونفلے - والأضاحي والهديء والنذور 
والكفارات» والجهاد. والعتق. والتدبير. 

ويقال: بل يسري هذا إلى سائر المباحات: إذا نوی بها التقوي على طاعة الله» أو التوصل 
إليهاء کالاکل والشرب والنوم» واكتساب المال» والنکاح والوطء فيه» وفي الأمة إذا قصد 
به الاعفاف» أو تحصيل الولد الصالح» أو تكثير الامة. 
وأمر مقصود تركه. 

فأما المأمور به فلا بد فيه من النية» فهي شرط في صحته» وفي حصول الثواب به؛ كالصلاة 
ونحوها. 

Ll,‏ ما يقصد تركه؛ كإزالة النجاسة فى الثوب» والیدن» والبقعت وكأداء الديون الواجبة. 

فأما براءة الذمة من النجاسة إذا آزالها والدیون إذا قضاهاء فلا يشترط لها النية فتبرأً الذمة 
ولو لم ینوی وآما حصول الثواب علیها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله في هذا. والله 
اعلم. 

۲- الدین مبني على المصالح فى جلبها والدرء للقباشح 

هذا الأصل العظیم والقاعدة العامة یدخل فيها الدين کله» فكله مبني على تحصيل 
المصالح في الدين والدنیا والاأخرة» وعلی دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. فما آمر 
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الله بشيء الا وفیه من المصالح ما لا يحيط به الوصف. وما نهی عن شيء الا وفیه من 
المفاسد ما لا يحيط به الوصف. 

فمن أعظم ما آمر الله به التوحید الذي هو: افراد الله بالعبادة» وهو مشتمل على صلاح 
القلوب. وسعتهاء ونورهاء وانشراحهاء وزوال آدرانها؛ وفیه مصالح البدن والدنیا والاخرة. 

واعظم ما نهی الله عنه: الشرك في عبادته» الذي هو فساد ومضرة في القلوب والابدان» 
والدنیا والاخرة. فكل خير في الدنیا والاخرة فهو من ثمرات التوحید. وکل شر في الدنیا 
والآخرة فهو من ثمرات الشرك. 

ومما أمر الله به: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج: التي من فوائدها انشراح الصدر 
ونوره» وزوال همومه وغمومه» ونشاط البدن وخفته» ونور الوجه. وسعة الرزق» والمحبة 
في قلوب المؤمنين» وفي الزكاة والصدقةء ووجوه الإحسان: زكاة النفس وتطهيرهاء وزوال 
الوسخ والدرن عنهاء ودفع حاجة أخيه المسلم وزيادة بركة ماله ونماژه» مع ما في هذه 
الأعمال من عظيم ثواب الله الذي لا يمكن وصفه. ومن حصول رضاه الذي هو أكبر من 
كل شي وزوال سخطه. 

وكذلك شرع لعباده الاجتماع للعبادة في مواضعء كالصلوات الخمس والجمعة 
والاعیاد ومشاعر الحج» والاجتماع SU‏ اللهء والعلم النافع» لما في الاجتماع من الاختلاط 
الذي يوجب [التواد]") والتواصل» وزوال التقاطع والأحقاد بينهم» ومراغمة الشيطان الذي 
يكره اجتماعهم على الخير» وحصول التنافس في الخيرات» واقتداء بعضهم ببعض» وتعليم 
بعضهم Lae‏ وتعلم بعضهم من بعض؛ وكذلك حصول الأجر الكثير الذي لا يحصل 
بالانفراد» إلى غير ذلك من الحكم. 
)١(‏ في المخطوط والمطبوع: «التوادد»» والمثبت هو الصواب. جاء في القاموس المحيط: المحاب: 

التواد. 
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وآباح سبحانه البیع والعقود المباحة» لما فيها من العدل» ولحاجة الناس إليها. 

وحرم الربا وسائر العقود الفاسدة» لما فيها من الظلم والفساد ولاغتناء الناس Mgrs‏ 

7 أباح الطیبات من الماکل والمشارب. والملابس» والمناکح» لما فیها من مصالح الخلق» 
ولحاجة الناس إليهاء ولعدم المفسدة فیها. 

وحرم الخبائث من الماکل والمشارب» والملابس» والمناکح» لما فیها من الخبث 
والمضرة عاجلا وآجلاء فتحریمها حماية لعباده» وصيانة لهم لا بخلا علیهم بل رحمة 
منه بهم» فکما أن عطاءه رحمة فمنعه رحمة. مثال ذلك: أن إنزال المطر بقدر ما یحتاج إليه 
العباد رحمة منه تعالى» فإذا زاد بحیث تضر زیادته کان منعه رحمة. 

وبالجملة فأوامر الرب قوت القلوب وغذاؤهاء ونواهیه داء القلوب وسمومها. 

وکذلك المواریث والأوقاف. chlo gly‏ وما فى معناها: مشتملة كلها على غاية 
المصلحة والمحاسن ولا یمکن ضبط الحکم والمصالح في باب واحد من آبواب العلم 

قال ابن القیم رحمه الله: وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدین القویمء والملة 
الحنيفية. والشریعة المحمدية التي لا Jus‏ العبارة كمالهاء ولا يدرك الوصف حستهاء 

ولا تقترح عقول العقلاء - ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل واحد منهم - فوقها. 

وحسب العقول الكاملة الفاضلة إن أدركت حسنهاء وشهدت لهاء وأنه ما طرق العالم 
شريعة أكمل منها ولا أعظم ولا أجلء ففيها الشاهد والمشهود لهء والحجة والمحتج 
له» والدليل والبرهان»ء ولو لم يأت الرسول ببرهان عليها لکفی بها برهانا وشاهدا على 
آنها من عند الله تعالى» وكلها شاهدة لله بكمال العلم» وکمال الحكمة» وسعة الرحمة 
والبر» Ole My‏ والإحاطة بالغيب والشهادة» والعلم بالمبادئ والعواقب» وآنها من 


)١(‏ في المطبوع: بها. والمثبت من المخطوط. 


۱5۸ 


القواعد الفقهية المنظومة وشرحها 


أعظم نعم الله التي آنعم بها على عباده» فما أنعم على عباده نعمة أجل من أن هداهم 
لهاء وجعلهم من أهلهاء وممن ارتضاهم لها وارتضاها لهم كما قال تعالى: «لقد من الہ 


کرش گر ۵ مه ZAP‏ ہے © ےط ے۷ ھھ و 


عل Sebi‏ إِذْ بعت فہم رل من نع pa - 2۳ heey‏ ویعلمهم التب 


وَالْحِكَمَةَ ون کانوا من بل نی صکل مین # [آل عمران: VE‏ ثم أطال الكلام في 


۳- فان تزاح عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح 

إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخری» بحيث لا يمكن الجمع 
بينهماء روعى أكبر المصلحتين وأعلاهما ففعلت. فان كانت إحدى المصلحتين واجبة 
والأخرى سنةء قدم الواجب على السنة» وهذا مثل: إذا أقيمت الصلاة الفريضة لم یجز 
ابتداء التطوع» وكذا إذا ضاق الوقت. وكذلك لا يجوز نفل الصیام والحج والعمرة وعليه 
فرض» بل يقدم الفرض. 

وان كانت المصلحتان واجبتین» قدم أوجبهماء فيقدم صلاة الفرض» على صلاة النذر 
ونحوهاء وکالنفقة اللازمة للزوجات: والا قارب والمماليك: تقدم الزوجات. ثم المماليك» 
ثم الأولادء ثم الا قرب فالأقرب» وکذا صدقة الفطر. 

وان كانت المصلحتان مسئونتین» قدم أفضلهماء فتقدم الراتبة على السنة. والسنة علی 
النفل المطلق» ويقدم ما فيه نفع cate‏ کالتعلیم وعيادة المريض» واتباع الجنائزه ونحوها 
على ما نفعه قاصر کالصلاة النافلت والذکر؛ ونحوهما. 

وتقدم الصدقة والبر للقریب على غيره» ویقدم من عتق الرقاب آغلاها وآنفسها. 

ولکن ههنا yl‏ ينبغي التفطن له وهو أنه قد یعرض للعمل المفضول من العوارض 
ما یکون به أفضل من الفاضلء بسبب اقترانه بما يوجب التفضیل. 

والأسباب الموجبة للتفضیل کثيرة منها: 
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أن یکون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن. کالأذکار فی الصلاة 
وانتقالاتها» والأذكار بعدهاء والأذكار الموظفة فی أوقاتهاء تکون أفضل من القراءة فى هذه 
المواطن مع أن القراءة آفضل من الذکر. 

ومن الاسباب الموجبة للتفضیل: 

أن یکون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تکون في الفاضل» کحصول تألیف 
به أو نفع متعدٌ لا بحصل بالفاضلء أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها 
فى الفاضل. 

ومن الأسباب الموجبة للتفضيل: 

أن یکون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضلء كما قال الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى لما سئل عن بعض الأعمال: «انظر إلى ما هو صلح لقلبك فافعله». 

فهذه الأسباب تصير العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها بها. 

-٤‏ وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد 

(المفاسد): إما محرمات أو مكروهات» كما أن المصالح إما واجبات أو مستحبات» 
فإذا تزاحمت المفاسد. Ob‏ اضطر الانسان إلى فعل إحداهاء فالواجب ألا يرتكب المفسدة 
الکبری بل يفعل الصغرىء ارتكابا لأهون الشرین» لدفع أعلاهما. 

فان كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مکروهة قدم المكروه على الحرام» فيقدم 
الأكل من المشتبه على الحرام الخالص» وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات. 

وإن كانت المفسدتان حرامين: قدم أخفهما تحريماء وكذا إذا كانتا مكروهتين» قدم 

ومراتب المحرمات والمكروهات فى الصغر والكبر تستدعى بسطا كثيرا. 
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وذلك ہف SELES ۳ Sere Tee‏ 
في ان من حرج مرج 4 [الحج AVA:‏ 

وذلك أن الأمور نوعان: 

نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به. 

والثاني: بطیقونه» واقتضت حكمته أمرهم به» فأمرهم به. 

ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه والتیسیره 
إما بإسقاطه کله أو تخفيفه وتسهيله. 

ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه. منها في العبادات: التيمم عند مشقة استعمال 
الماء - على حسب تفاصيله في كتب الفقه - والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض 
وفي النفل مطلقاء وقصر الصلاة ذ في السفرء والجمع بین الصلاتين» ونحو ذلك من رخص 
السفر ونحوها. 

ومن التخفیفات أيضا: أعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة» والتخفيفات فى 
العبادات» والمعاملات. والمناکحات» والجنايات. 
على اليقين. والله أعلم. 

وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره» واتفق العلماء عليهماء فان الله 
فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت 
re 5 5 ۱ 1‏ 
قدرهم عنه» لم يوجب علیهم فعل ما لم يقدروا عليه» بل أسقطه عنهم» ومع هذا إذا كانت 
لهم أعمال قبل وجود هذا المانع» فإنه يجري آجرها عليهم تفضلا منه تعالى. 


۱۲۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


کذلك حرم علیهم آشیاء حماية لهم وصيانة» وجعل لهم في المباح فسحة عن المحرم» 
ومع هذا إذا اضطر الانسان إلى المحرم جاز له فعله» فالضرورات تبیح المحظورات؛ SSIS‏ 
المیتة» وشرب الماء النجس عند الضرورة» وجواز محظورات الحج وغیره عند الضرورة 
ولکن يجب ألا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة؛ فلهذا قلت: 

۷- وکل محظور مع الضروره بقدر ما تحتاجه الضروره 

أي: فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة» بل إذا زالت الضرورة وجب الکف عن الباقي» 
فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة. 

۸- وترجع الأحكام لليقين ‏ فلا يزيل الشك لليقين 

ومعنى هذا أن الانسان متى تحقق شيئاء ثم شك: هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا؟ 
الأصل بقاء المحقق» فيبقى الأمر على ما كان متحققا. 

فلو شك في امرأة» هل تزوجها؟ لم يكن له وطؤهاء استصحابا لحكم التحريم» وكذا 
لو شك» هل طلق زوجته أم لا؟ لم تطلق, وله أن يطأها استصحابا للنكاح» وكذا لو شك 
في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عکسه أو شك في عدد الرکعات: أو الطواف أو السعي» 
أو الرمي ونحوه. 

ولا تختص هذه القاعدة بالفقه» بل الأصل في کل حادث عدمه» حتى يتحقق» كما نقول: 
«الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك». 

والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة» وفي الأوامر آنها للوجوب» وفي النواهي أنها للتحريم. 
الأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص. والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ؛ 
ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة» وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدلیل» 
فإنه مستند للاستصحاب كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة 
ذمته» بل القول في الإنكار قوله بیمینه. 


القواعد الفقهية المنظومة وشرحها 

ولما كانت الاحکام ترجع إلى أصولها حتی يتيقن زوال الأصل» احتیج إلى ذكر أصول 
آشیاء إذا شك فیها رجع إلى آصولها؛ فقلت: 

۹- والاأصل في مياهنا الطهاره  .‏ والأرض والثيااب والحجاره 

فالمیاه کلها: بحارهاء وآنهارها» وآبارها؛ وعیونھاء وجمیع ما تحتوي عليه الأرض من: 
التراب» والأحجارء والسباخ والرمال» والمعادن والاشجار ٠‏ وجمیع أصناف الملابس 
كلها طاهرة» حتی يتيقن زوال آصلها بطروء النجاسة علیها. 

۰- والاصل في الأبضاع واللحوم والنفشس والأموال للمعصوم 

قد تحريمها حتى يجىء الحل فافهم هداك الله ما يمل 

يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل. فالأصل في الأبضاع التحريم» 
والأبضاع: وطء النساء فلا يحل إلا بيقين الحل: إما بنکاح صحيح» أو ملك يمين» WIS‏ 
اللحوم. الأصل فيها التحريم» حتى يتيقن الحل. 

ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان: مبيح» ومحرم» غلب التحريم فلا يحل المذبوح 
والمصید» فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة» أو رماه فوقع في cele‏ أو وطئه شيء يقتل مثله 
غالباء فلا يحل. 

وكذلك الأصل في المعصوم - وهو المسلم أو المعاهد - تحريم دمه وماله» وعرضه. 
فلا تباح إلا بحقء فإذا زال الأصلء إما بردة المسلم أو زنا المحصن» أو قتل نفس» أو نقض 
المعاهد العهد حل قتله. 

وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضوء أو توجب عقوبة أو مالا؛ حل معه 
بقدر ما يقابل تلك الجناية» كإذا قطع عضواء أو سرق» ونحوه. 

وكذا إذا استدان وامتنع من الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق» سواء كان الذّین لله 
أو للخلقء أو نفقة للأقارب والمماليك والبهائم» والضیف ونحوه. 


۱۳ 


مجموع موّلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

۲- والأصل في عاداتنا الإباحه حتى بجيء صارف الاباحه 

۳- وليس مشروعًا من الأمور غير الذي في شرعنا مذکور 

وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه» وذكر أن الأصل الذي بنى 
عليه الإمام أحمد مذهبه: أن الأصل في العادات الإباحة» فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه» 
وأن الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. 

فالعادات هي ما اعتاد الناس من الماکل» والمشارب» وأصناف الملابس» والذهاب» 
والمجيء والكلام» وسائر التصرفات المعتادة» فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. 
إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح» وإلا فسائر العادات Se‏ والدليل 
على حلها قوله تعالى: BANG XIE AB‏ جمیکا 4 البترة: ۲۹]. فهذا يدل 
على أنه خلق لنا جميع ما في الأرضء لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع. 

وأما العبادات» فإن الله خلق الخلق لعبادته» وبين في کتابه» وعلى لسان رسوله و العبادات 
التي يعبد بهاء وأمر بإخلاصها له» فمن تقرب بها لله مخلصاء فعمله مقبول» ومن تقرب إلى الله 
بغيرهاء فعمله مردود» كما قال : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»(۲. وصاحبه داخل 
في ere Bs Meds‏ روا هم من لین ما لم یادن Ail a‏ [الشورى: ۲۱]. 

-٤‏ وسائل الأمور کالمقاصد واحکم بهذا الحکم للزوائد 

يعني أن الوسائل تعطی آحکام المقاصد. فإذا کان مأمورا بشيء کان مأمورا بما لا يتم إلا 
به فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وإذا كان 
Lge‏ عن شيء كان منهیّا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه. 

فالوسيلة إلى الواجب واجبة؛ كالمشي إلى الصلاة للفریضة والزكاة ونحوهاء والجهاد. 
وأداء الحقوق اللازمة» كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب» والزوجات والمماليك» 


.)۱۷۱۸( البخاري (۹۷٦۲)ء مسلم‎ )١( 


۱۹ 


القواعد الفقهية المنظومة وشرحها 

فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب. 

وأما المسنون کالنافلة من الصلاة والصدقة والصیام والحج؛ والعمرة. والمتعلقة 
بالخلق كحقوق الخلق المستحبة من صلة الارحام وعيادة المریض» والذهاب إلى مجالس 
العلم» ونحوه. فما لا تتم هذه إلا به فهو مسنون؛ كنقل الأقدام إليها ونحوه. 

وأما المحرم فمنه الشرك الأكبر» وهو الشرك في العبادة» فيحرم كل قول وفعل يفضي 
إليه» أو يكون وسيلة قريبة إليه» ويكون شركا أصغرء مثل الحلف بغير الله وتعظيم القبور» 
الذي لم يبلغ رتبة العبادة» لأنه ذريعة لعبادتها. 

وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي؛ کالزناء وشرب الخمرء ونحوهماء فالوسائل إليها 
ee‏ را E‏ 

وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد ولعلها يدخل فيها ربع الدين. 


وقولي: (واحکم بهذا الحكم للزوائد». 

الأشياء ثلاثة: مقاصد؛ كالصلاة مثلاء ووسائل إليها؛ كالوضوء والمشي؛ ومتممات لها؛ 
كرجوعه إلى محله الذي ذهب care‏ وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد. MISS‏ 
المتممات للأعمال» تعطى أحكامها؛ كالرجوع من الصلاة» والجهاد» والحج» واتباع 
الجنازة» وعيادة المریض؛ ونحو ذلك» فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة 
حتی يرجع. 

۰- والخطأ والإكراه والنسیان أسقطه معبودناالرحمان 

-٦‏ لکن مع الاتلاف یثبت البدل وبنتفي التأثيم عنه والزلل 

وهذا من كمال جوده وكرمه تعالى» ورحمته بعباده. أنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونهاء 
ونوا يجتنبونها - أنه إذا صدر منهم إخلال بالمآمور» أو ارتكاب للمحظورہ نسياناء 
أو خطأء أو إكراها أنه يعفو عنهم ویسامحهم لقوله HG‏ «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان 


۱6 


وما استکرهوا عليه)'''. 

قال ابن رجب رحمه الله في شرح الاربعین - بعد ما ذکر النصوص الدالة على رفع 
الائم عن المخطی والناسی: «والاأظهر - والله أعلم - أن الناسي والمخطی نما عفي 
عنهماء بمعنی رفع الاثم عنهما؛ لأن الإثم مرتب على المقاصد والنیات. والناسي والمخطیع 
لا قصد لهماء فلا إثم علیهما. Lely‏ رفع الأحكام فليس مرادا من هذه التصوص فیحتاج في 


ثبوتها ونفیها إلى دلیل آخر. 
والخطأ: أن یقصد بفعله شیئا فیصادف ald‏ غير ما قصده. مثل أن یقصد قتل کافر 


والنسیان: أن یکون ذاکرا للشيء فینساه عند الفعل» وکلاهما معفو عنه». إلى أن قال: 
«الفصل الثاني: في حکم المکره» وهو نوعان: 

آحدهما: من لا اختیار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع» کمن حمل کرها وأدخل إلى 
مکان حلف على الامتناع من دخوله» أو حمل كرهاء وضرب به غیره حتی مات ذلك الغیر» 
ولا قدرة له على الامتناع» أو آضجعت المرأة ثم زني بها من غير قدرة على الامتناع» فهذا 
لا إثم عليه بالاتفاق ولا یترتب عليه حنث عند الجمهور» وقد حكي عن بعض السلف - 
كالنخعي - فيه خلاف». 


ثم قال: «النوع الثاني: من أكره بضرب أو غیره حتی فعل» فهذا الفعل متعلق به التکلیف» 
فإنه یمکنه ألا يفعل» فهو مختار للفعل» لکن لیس غرضه نفس الفعل» بل دفع الضرر عنه» 
فهو مختار من وجه غير مختار من وجه» ولهذا اختلف الناس» هل هو مكلف أم لا؟ 


واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له قتله» فانه Lei]‏ یقتله باختیاره» 


(۱) ابن ماجه (۲۰۳). 


۱۹1 


القواعد الفقهية المنظومة وشرحها 

ثم ذکر بعد هذا: «آن الاکراه على الأقوال معفو عنهاء لا يأثم الانسان إذا آکره علیها؛ وآن 
of YI‏ على الافعال فيه خلاف بین العلماء». انتهی کلامه رحمه الله تعالی. 

والحاصل: أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة» Lely‏ الضمان إذا تلف نفسا أو مالا 
فیضمنون OV‏ الضمان مرتب على نفس الفعل» سواء قصد أو لم یقصد. 

وآما الائم فمرتب على المقاصد. والله آعلم. 

۷- ومن مسائل الاحکام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع 

يعني أنه پثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فان من الأحكام آشیاء یختلف حکمها في حال 
فده وفي حال الب غیرها فلها حکم إ6 نفردت» ولها حکم رثات غیرها 

فمن ذلك في البیع: لا يجوز بیع المجهول استقلالا» ویجوز إذا کان تبعا co paid‏ والجهالة 
يسيرة؛ کأساسات الحیطان وما اختفی تبعا لما ظهر» والحشرات لا يجوز آکلها منفردة» ویجوز 
آکل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوها. والنحل في ذبابه» والطلاق لا يثبت بشهادة النساء فإذا 
شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع. 

۸- والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد 

هذا معنى قول الفقهاء: العادة محكمة» أي معمول بهاء فإذا نص الشارع على حكم» وعلق 
به شيئاء فان نص على حده وتفسیره» والا رجع إلى العرف الجاري» وذلك كالمعروف في 
قوله تعالى: 3# وعاشروهن بالمع روف 4 [النساء: .]١19‏ 

وهذا الذي جری عليه عرف الناس. 

وكذلك بر الوالدین» وصلة الأرحامء فكل ما يعد برا وصلة فهو داخل في ذلك. وکذلك 
لفظ القبضء والحرزء وألفاظ العقود كلهاء يرجع فيه إلى عرف الناس. 

ومن هذا: إذا أمر حمالا ونحوه بحمل شيء من غير إجارة فله أجرة مثل عادته» ويدخل في 
هذا تصرف الإنسان في ملك غيره» واستعماله بغير إذنه» إذا جرت العادة بذلك» والمسامحة 


۱۹۷ 


کالتروح بمروحة غیره» ودق بابه» ودخول ملکه ولو لم يأذن فیه؛ لجریان العادة والعرف به. 
۹- معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مغ حرمانه 
هذا معنی قولهم: امن استعجل شيئا قبل آوانه عوقب بحرمانه»؛ وهذا ple‏ في أحكام 

الدنیا والآخرة» ویدخل فیها مسائل كثيرة» منها: إذا قتل مورثه» أو من آوصی له بشیء أو قتل 

العبد المدبر سیده» ails‏ يحرم الميراث» والوصية والعتق. 
ومنها المطلق في مرض موته» فان زوجته ترث منه ولو خرجت من العدة. 
وكذلك في آحکام الآخرة: فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ومن شرب 

الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. 
وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان» فمن ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله 

خيرا منه فى الدنيا والآخرة» فمن ترك معاصى الله ونفسه تشتهيهاء عوضه الله إيمانا فى قلبه 

وسعة» وانشراحاء وبركة في رزقه» وصحة في بدنه مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على 

وصفه والله المستعان. 

۰- وان آتی التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل 

هذا حکم العبادات الواقعة على وجه محرم. فان عاد التحریم إلى نفس العبادة» أو عاد 
إلى شرطهاء فالعمل باطل. مثاله: الصلاة فى وقت النهی» أو وهو مستدبر القبلة» أو وعليه 
نجاسة» أو وهو محدث. أو لم ينوء أو أخل بركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطهاء 

وكذلك صوم آيام النهي» ونحو ذلك: فالعبادة في هذه المسائل باطلة. 
وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة» ولا شرطهاء فإن العبادة صحيحة مع 

التحريم» كالوضوء في الإناء المحرم clad‏ أو فضةء أو مغصوباء أو صلی وعليه عمامة 

حریر» أو خاتم ذهب ونحو ذلك» فالصلاة صحيحة مع حرمة الاستعمال. 

۱- ومتلف مؤذيه ليبس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن 


۱۹۸ 


عليه» ولکن یدفعه بالأسهل فالأسهل. Lely‏ إذا اضطر إلى صيد وهو محرم. فأتلفه لضرورته. 
فإنه يضمن» ولکن لا إثم علیه. 

قال ابن رجب في قواعده: «من آتلف شيئا لدفع أذاه tal‏ لم يضمنه» وان آتلفه لدفع آذاه به 
ضمنه. ویتخرج عليه مسائل»۳ فذ کر ها. 

CT? -۲‏ تفید الكل في العموم في الجمع والافراد کالعلیم 

إذا دخلت «آل» على لفظ مفرد» أو لفظ جمع آفادت الاستغراق والعموم لجمیع المعنی. 

فدخولها على المفرد مثل قوله تعالی: BE AO pap‏ خر © لا ال 
ele‏ 4 [العصر: ۱ - ۰۲۳ أي کل إنسان خاسر» لا یختص بإنسان دون غیره» إلا من استثني» 
النافع» والعمل الصالح. وتواصوا بالصبر على (AUS‏ فهؤلاء هم الرابحون» ومن فاته شیء 
من هذه الخصال كان له من الخسار بحسب ما فاته. 

وكذلك قوله تعالی: إن إن خق Es‏ ) دمم جوم ازع ولد INA‏ 
CEH‏ [المعارج: ۱۹ - ۲۱]. و لد لافس ريو لکنود 6 العادیات: Gayl Oe .]٦‏ 
A LE‏ کار # [إبراهيم: ۳4]. أي کل واحد من الناس هذه صفته» إلا من آخرجه الله عن 
هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخیر التی هی آضدادها. 

ومن آمثلة دخول «آل» على المفرد دخولها على آسماء الله وصفاته» فكلما دخلت على 
اسم من آسماء الله أو صفة من صفاته آفادت جمیع ذلك المعنی» واستغرقته» وبلغت نهایته: 
ك «الحي القیوم». أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات والقيومية الكاملة؛ 
)١(‏ القواعد لابن رجب ۱/ NYA‏ 


۱۹۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


«العلیم»: الذي له العلم الکامل الشامل لکل معلوم. 

(الرحمن الرحیم»: الذي له الرحمة العامة الواسعة لکل مخلوق. 
«الغني»: الذي له الغنی التام المطلق من جمیع الوجوه. 

«العلي الأعلى»: الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. 


«العظیم. الکبیں الجليل. الجميل. الحمید المحید»: الذي له جمیع معانی العظمة 
ce SS,‏ والجلال» والجمال» والحمد» والمجد. 


وقس على هذا بقية الأسماء والصفات. 

ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشریف لکفی بها شرفا وعظمة. 

ومثال دخول «ال» على الجمع فمثل قوله تعالی: AO‏ اسم مره زک لَه وال 
هوالع الحميد 6 [فاطر: ۱۰]. ایا HEN‏ انوا ركم # [النساء: ۱]. یدخل في هذا الخطاب 
جمیع الناس. 

وقوله تعالی: * اها لذي [Fate‏ #. يدخل فيه عموم المؤمنين. وقوله: ما 
SBS EN‏ 4 [التوبة: ۲۸]. یدخل فيه کل مشركء وقوله: GLEN nL Bde‏ 
[الأحزاب: ۳۵]. يعم هذه الأصناف المذکورة. 

وقوله 8 «إنما الأعمال بالنیات)''. يعم كل عمل بدني ومالي» عبادي أو مادي» والله 
أعلم. 

۳- والنکرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي 

إذا جاءت النكرة بعد النفي» أو جاءت بعد النهي دلت على العموم والشمول. 

فمثال النكرة في سياق النفي: لا إله إلا الله. نفت كل إله في السماء والأرض» وأثبتت 


(۱) تقدم تخريجه ص٦۷.‏ 


۱۷۰ 


القواعد الفقهية المنظومة وشرحها 


إلهية الله تعالی» وکذلك: لا حول ولا قوة إلا UL‏ أي لا تحول من حال من جميع الأحوال 
ولا قوة على ذلك التحول» إلا بالله. وکذا قوله تعالی: ولا يُحِطُونَ دک ین Ce Veale‏ 


ر al 4S‏ کے مو 


شا 46 [البقرة: .]۲٥٢‏ وقوله تعالی : ہزم لا تملك نفس GES el‏ [الانفطار: ۹]. 2 بيعم كل 
نفس» وکل شيء. 


تاو یی ALVA: Tas‏ ا 10 لن Sie Cl)‏ 
قاعل دلت غدا AS AY Gry‏ لَه 4 [الكهف Yé:‏ 
-٤‏ کذاك (من) و«ما» تفیدان معا کل العموم يا آخی فاسمعا 
(من» و «ما» تفیدان العموم المستغرق لكل ما دخلا علیه. 
مثال«من»: قوله تعالى: 2 الأ نرم فب اح وم ف oot‏ 4 او 
Ss Oe bs}‏ وهو موم ييه BE‏ ية BN AS‏ 
حَسن ماڪ ا امون #[النحل: ۹۷ ]2۰ ان کاک ماري کک 4[ الرحمن: .]٤ ٦‏ 3# ومن يس 


هه و ےہ ہے ررر د و سوس لس in 47 ff‏ فهو ہے 

۱ 4 لد يما موس سے حَسَبَهُه 46 [الطلاق: LY <Y‏ 
o% orc os? BY 2% 22-7‏ م 2 کے 
ومن دق من الله Gas‏ 6 [النساء: [AV‏ ومن صدق من الله قيا 6 [النساء: [yyy‏ ومن 

4 و سا Gey‏ 77 مرچ و سر ہو لي ے ہہ ہے a+‏ سم ہہ 20 

احسن یں الو USS‏ 4 [المائدة: Loe‏ 38 ومن یدع عب لا برهن له.به. فما حسابه: عند 


ert ee: ie x Ae x Byer oe v7‏ 2“ مرف تم 
رد 46 [المؤمنون: ۰]۱۱۷ 9#ومن بطع الله والرسول ASE‏ مع ال أنعم اللہ pope‏ من CSE‏ 
والصد Snes‏ 4 [النساء: ۱٩‏ ]. 3 وم ی ينطع الله وَرَسُولَه ید يَلُخْلَهُ جت تجری من 


OC سے‎ 


ها الا تهر 4 [النساء Ly:‏ رت Leah CNR‏ و SSS‏ 


بت کن سم وَج ل وَهْوَ میسن که [النساء: Do‏ لے و یرت عَن اد روهشم PV)‏ 
و ۰ إلى غير ذلك من OLY‏ وكذلك الأحاديث: 


۱۷۱ 


کقوله Hg‏ (ینزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنیا فیقول: من ذا الذي يدعوني فأستجیب له؟ 
من ذا الذي يسألني فأعطیه؟ من ذا الذي بستغفرني فآغفر UGA‏ 
والاأحادیث التي فیها من قال كذاء أو من فعل كذاء فله کذا: يعم کل من قال أو فعل ذلك. 


5 (ما»۳: قوله تعالی: مق SAN BUSSE‏ 4 [البقرة: ۲۸۶]. 9#وما حمل 
of‏ نق ولانضع الا sole‏ 2۹ ۱ ۳۹ یم فهو ما 4a‏ [سباً: ۰۲۳۹ Gods‏ 
ا K AE EE‏ عنه (sb‏ 4 [الحشر: ۷]. کی لک من رَسُول 
لا وی یه 4 [الأنبياء SEG ۰ [Yo:‏ في SEALE‏ من gles‏ 86 [يونس: .]1١‏ وما طم 


فیهما من شرك وما له منم 2 phos‏ 46 [سباً Hae‏ 
فتدبر هذه الآيات وما في معناها ینفتح لك باب عظیم من آبواب فهم النصوص. 
ه»- ومثله المفرد إذ يضاف فافهم cots‏ الرشد ما يضاف 
یعنی أن المفرد المضاف يعم عموم الجمع» ہس ست ا د 
تہج تو ساس ہے :1 5 


7ے 79494 م 47 ہم 


EE 7‏ ووه 4[الفرقاذ: ا1 إشارة إلى یامه بجمیم وظاف “yl‏ 
#5 ولا د يتم الحکم حتی تجتمع کل الشسروط والموانع ترتفضع 
هذا أصل كبير وقاعدة عظیمة يحصل بها لمن حققها نفع عظیم. وينفتح له باب من 
)١(‏ البخاري :.)١١560(‏ مسلم (۷۵۸). 
(۲) (ما) التي تفيد العموم هي الاسمية سواء أكانت موصولة كما في آية البقرة والحشر أو شرطية كما 
في آية سبأء أو استفهامية كما في قوله: 32 TUS‏ مينك * [طه: ۱۷] أما (ما) الحرفية فهي 
لا تفيد العموم» ك (Le)‏ النافیة في باقي الأمثلة» وإنما العموم فيها مستفاد من وجود النكرة في سياق 
النفى. 


ww 


۱۷ 
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Ol pl‏ فهم النصوص المطلقة التي طالما کثر فيها الاضطراب والاشتباه. 

ومعنی هذا الأصل أن الأحكام لا تتم ولا یترتب عليها مقتضاها والحکم المعلق بها حتی 
تتم شروطهاء وتنتفي موانعهاء وآما إذا عدمت الشروط. أو وجدت الشروط ولکن قام مانع لم 
يتم الحکم ولم یترتب عليه مقتضاه لعدم وجود الشرط أو لوجود المانع. فافهم هذا الموضع. 

ولنمثل لهذا الأصل بمثال يستدل به اللبیب على ما وراءه فنقول: إن التوحید مثمر لکل 
خير في الدنیا والآخرة» ودافع لكل شر فيهماء ولکن لا تحصل هذه الأمور الا باجتماع 
شروطه وانتفاء موانعه. 

فأما شروطه فهي علی: القلب. واللسان» والجوارح. آما الذي على اللسان فيه النطق 
بالتوحيد» وجميع أقوال الخير متممات له. 

وأما الذي على القلب فهو إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله وبغضه للشرك وأهله. 
ومعرفة القلب [لمعناہ]!'' بفینه به. 

وأما الذي على الجوارح» فهو انقيادها للعمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنةء هذه 
شروطه. 

وأما موانعه ومفسداته» فهى ضد هذه الشروط. أو ضد بعضهاء وجماع الموانع أنها: 
إما شرك واما بدعة» وإما معصية. فالشرك نوعان: أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر يمنعه ويبطله 
ALL‏ والشرك الأصغرء والبدعة وسائر المعاصى تنقصه بحسبهاء ولا تزيله بالكلية. 

فإذا فھمت هذا فهمت النصوص التي فيها: أن من أتى بالتوحيد حصل له كذا واندفع عنه 
كذاء أنه ليس مجرد القول. 

وكذلك النصوص التي فيها من قال كذا أو عمل كذا: إنما المراد به القول التام والعمل 


)١(‏ في المطبوع والمخطوط: «لمعناها»؛ والمثبت أنسب للسياق. 


۱۷۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الإخلاص» وکونها على السنة. 

وكذلك الوضوء: لا یتم الا باجتماع شروطه وفروضه وانتفاء موانعه» وهي نواقضه. 

وكذلك الصلاة: لا تتم حتى توجد أركانها وشروطها وتنتفي مبطلاتهاء وكذا الزكاة. 
والصيام» والحج» والعمرة» وسائر الأعمال: لا تتم إلا بوجود الشروط. وانتفاء الموانع. 

وكذلك المیراث: لا يرث إلا شخص قام به شرط الارث. وهو : سببه وانتفی as‏ 
ما منعه. 

وكذلك النکاح وسائر العقود» لها شروط وموانع قد فصلت في کتب الأحكام. 

ولیکن هذا الأصل على بالك» وحکمه في کل دقیق وجلیل؛ فللدعاء شروط وموانع» 
الاعمال ودفع موانعهاء إنه نعم المولی ونعم النصیر. 

۷- ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل 

وهذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد» ومعناها أن الشىء المرتب على شىء آخر لا يستحق 
یس و چو سر ےس مور وان 


منها: الاجارة والجعالة لا يستحق الموجر الأجرة» ولا المجعول له الجعالة Go‏ يستوفي 
المستأجر النفع» وحتی یفعل المجعول له العمل. 

وکذلك سائر الشروط التي في البيع والتكاح ونحوهما لا بستحق المعاوض العوض 
حتی يفي بجمیع الشروط. 

ومما یدخل في هذه القاعدة جمیع العبادات» وهو أن العامل لا یست یستحق ما رتب علیها 

من الثواب الکامل حتی یفعلها كاملة» وإن فعل العبادة» ولم یکملها استحق من الثواب بقدر 
ما فعل. 


۱۷ 


القواعد الفقهية المنظومة وشرحها 


۸- ویفعل البعض من المأمور ‏ إن شق فعل سائر المأمور 

إذا آمر العبد بأمر واجب أو مستحب. فاما أن يقدر عليه کله» واما أن یعجز عنه كله وإما 
أن يقدر على بعضه» ویعجز عن بعضه فإن قدر عليه كله فعله كله» وان عجز عنه كله سقط 
are‏ فعله كله وأما ثوابه وأجره فان کان له نية جازمة أنه لو قدر عليه لفعله فأجره على قدر 
نيته» وإن لم يكن له نية لم يكن له شيء. 

وإن عجز عن بعض المأمور به» وقدر على باقيه فعل ما يقدر عليه منه» وسقط عنه ما لم 
يقدر عليه؛ لقوله MB‏ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»۳). fro‏ أن يكون عنده ماء قليل 
لا يكفي لطهارته فإنه يستعمله فيما يكفيء ويتيمم عن الباقي. 

وان عجز عن غسل بعض أعضائه BY‏ غسل ما يقدر عليه منهاء وسقط ما عجز عنه. 
وإن عجز عن الصلاة قائمًا صلی قاعدًاء فان عجز صلی مضطجعًاء وان قدر أن يصلي بعض 
صلاته قائمًا وعجز عن القيام في بعضها قام فيما يقدر عليه» وسقط ما عجز عنه» وكذلك في 
زكاة الفطرہ وفي النفقة لمن تجب نفقته يقدم نفسه ثم الأقرب فالأقرب. 

وأفعال الحج يفعل ما يقدر عليه منهاء ويستنيب في الباقي. 

وكذلك مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آولها باليد ثم باللسان ثم بالقلب» 
بل جميع العبادات داخلة تحت هذه القاعدة إذا عجز عن بعضها فعل ما يقدر عليه منها إلا 
في الصوم. ونحوه» مما ليس بعضه عبادة فإنه إذا قدر على صوم نصف النهار دون باقيه لم 
يؤمر بالإمساك إلى نصف النهار؛ لأن العبادة مجموع اليوم لا بعضه. والله أعلم. 

۹- وكل ما نشا عن المأذون ‏ فذاك أمر لیس بالمضمون 

يعني أن الإنسان إذا فعل ما أذن له في فعله إما من جهة الشارع؛ أو من جهة صاحب 


.)۹۷۵۲( البخاري (۷۲۸۸)ء مسلم‎ CV) 
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الفعل» ونشأ عن ذلك المآذون آشیاء توجب الضمان. لو استقلت كانت تلك الاثار هدرًا 
غير مضمونة. 

ومفهوم هذا البیت أن ما LAG‏ عن غير المأذون فیه» فانه مضمون. فما تولد عن المأذون 

مثال هذا: أن یقطع يد غیره» فيسري ذلك القطع إلى إتلاف نفسه أو بعض آعضائه» فهل 
تضمن تلك السراية أم لا؟ الجواب: إن كان القطع قصاصًا أو حدّاء فان سرایته هدر» وإن 
كان القطع جناية منت السراية تبعًا للجناية. 

وکذا لو آراد أن یمر بین يديه إنسان» وهو يصلي. ثم دافعه حتی أفضى إلى إتلافه» أو تلف 
بعضه لم یضمن؛ لانه مأذون له من الشارع» ولو دفعه من غير إذن منه ولا من الشارع» ثم 

ومن ذلك: لو وضع حجرًا في الطریق» أو حفر برا فيه» ثم تلف به إنسان أو حیوان» 
فان كان الحفر ونحوه مأذونًا له OL cad‏ كان لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف به» وان كان 

ومما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليهاء ولا سيما إن كانت 
مكروهة للنفوس كالنصب والتعب. ورائحة الصوم الكريهة للنفوسء وأن الآثار الناشئة عن 

ومما يدخل في هذا أن من غضب. وكان غضبه لله» فصدر عن ذلك الغضب أقوال. 
وأفعال لا تجوزء متأولا فی ذلك مجتهدًاء فإنه gine‏ عنه» كما قال عمر رضى الله عنه 


۱۷۳۹ 
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للنبی گلا فى شأن حاطب بن أبى بلتعة: إنه منافق» واعتراضه على النبی ME‏ فى قصة 
الحديبية ونحوها بخلاف من قصده متابعة هواه والحمية لنفسه. فانه یعاقب على ما صدر 
عنه من الاقوال والأفعال. 

Sy -۰‏ حکم دائر مغ علته وهي التي قد آوجبت لشسرعته 
العلة انتفی الحکم. والعلة هي التي شرع الحکم لاجلها. 

ویدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة» منها: أن المشقة علق علیها آحکام كثيرة من 
التخفيفات بالصلاة والزکاة والصوم. والحج؛ والعمرة» ونحوها من الاحکام إذا وجدت 
المشقة حصلت التخفيفات المرتبة عليهاء وإذا عدمت المشقة cute‏ هذه الأحكام. وتفصيل 
المشقة معروف فى كتب الفقه. 

ومن ذلك: التكليف» وهو البلوغ والعقل» علق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات» 
وصحة العقود فى المعاملات» ووجوب القود فی الجنايات» ووجوب الحدود. والعقوبات 
كلهاء معلقة بالتكليف تثبت بوجوده» وتنتفي بعدمه وكذلك التمییز» والعقل» والإسلام» شرط 
لصحة جميع العبادات» لا تصح إلا بها بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل. 

\~— وکل شرط لازم للعاقد في ae!‏ والنكاح والمقاصد 

۹۲۔ إلا 5 thy‏ حللت محرما ‏ أو عکسه فباطلات فاعلما 

وهذا أصل كبير» وقاعدة كلية فی الشروط الصحیحة؛ والشروط الباطلت وذلك آن 

LG‏ الصحيحة: فهى كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة» ولیس 


.)۲۷۳۲ ۰۲۷۳۱( (؟) البخاري‎ AY EAE) البخاري (۳۰۰۷)ء مسلم‎ )١( 
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ویدخل في هذا جمیع الشروط في البیع» والشروط في الاجارة والجعالة» والشروط في 
الرهون والضمانات» والشروط في النکاح وغیرها من الشروط على اختلاف آنواعها» فانها 
شروط لازمة للمتعاقدین» إذا لم يف آحدهما بما عليه منها کان للاخر الفسخ. 

والشرط: اما لفظی. واما عرفی» واما شرعی. 

وأما الشروط الباطلة: فهي التي تضمنت إما تحلیل حرام أو تحریم حلال» ویدخل فیها 
جمیع الشروط الباطلة في البیع» وال جارة» والرهن والوقف. والنکاح فإنها مشتملة على 

۲۳- تستعمل القرعة عند المبھم من الحقوق أو لدى التزاحم 

یعنی أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق God‏ من الحقوق ولا مزية لأحدهما على 
الآخرء أو حصل التزاحم في آمر من الأمور؛ ولا مرجح لاحدهما. 

وتحت هذه القاعدة مسائل كثيرة» منها: إذا تشاح اثنان في الأذان أو الاقامت أو الامامة 
في الصلاة» أو صلاة الجنازة» ولیس آحدهما آولی من الآخرء فانه يقرع بینهما. 

وكذلك إذا تنازع اثنان اك أو لقيطاء أو مكائاء ونحوه» ولا مرجح لأحدهما علی 
الآخر فإنها تستعمل القرعة» وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة أو معينة ثم نسيهاء 
أو أعتق من عبيده مبهمّاء فإنها تخرج المطلقة» والمعتق بالقرعة» إلى غيرها من المسائل. 

4- وان تساوى العملان اجتمعا وثعل أحدهما فاستمعا 

إذا اجتمع عملان من جنس واحد» وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه 
الآخرء وذلك فى مسائل» منها: إذا دخل المسجد وصلی الراتبة» وتحية المسجد ركعتين 
نوی بهما جميع الستتين أجزأ عنهماء وكذلك سنة الوضوء إذا نوی بها الراتبة» وكذلك 


)١(‏ في المطبوع: «الحقة». والمثبت من المخطوط. 
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المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأه عن طواف القدوم» والقارن یکفیه لحجه وعمرته 
طواف واحد» وسعی واحد. 

-٥‏ وكل مشغول فلا یشتّل مثاله المرهون والمسكّل 

هذا معنی قول الفقهاء: المشغول لا يشغل» وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم یشغل 
بغیره حتی يفرغ من هذا المشغول به» وذلك کالرهن لا پباع» ولا یوهب. ولا يرهن حتى 
ينفك الرهن» أو OSL‏ المرتهن. 
الخاص» وهو من قدر نفعه بالزمن كيوم وساعة ونحوه لعمل؛ لا يشغل في هذه المدة لغير 
من استأجره؛ OY‏ زمانه مستحق للمؤجرء مشغول به» والدار المؤجرة لا تؤجر حتی تفرغ 
المدةء بل کل مشغول بحق لا يشغل بغيره حتى يفرغ الحق عنه. والله أعلم. 

5- ومن یود عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا 

معنى هذا أن كل من أدى عن غيره ديئا Coty‏ عليه» ونوى الرجوع علیه فإنه يرجع عليه 
ويلزم المؤدى عنه ما آداه عنه. ويدخل تحت هذا جميع دیون الآدميين» من القرضء والسَّلَّم 
وأثمان السلع» والنفقات الواجبة للزوجات. والمماليك والأقارب. والبهائم. 

ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له» ولو لم يأذن 
في الضمان, ولا في الكفالة» ولا الأداء» وهذا كله إذا نوی الرجوع. فإن لم ينو الرجوع فأجره 
على الله ولا يرجع على من أدى عنه. 

وهذا أيضًا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية. 

OY ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه؛‎ LG 
لاحتياجه لنيته.‎ tare هذا الأداء لا يبرئ من أدي‎ 


۱۷۹ 
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الوازع عن الشيء هو الموجب لترکه» ومعنی هذا أن الله حرم على عباده المحرمات 
صيانة لهم» ونصب لهم على ترکها وازعات طبيعية» ووازعات شرعية» فالذي تمیل البه 
النفوس؛ وتشتهیه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجنايق خفة وثقلا ومحلا. 

وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس؛ فلم يرتب علیها حدًا اكتفاءً بوازع الطبع» ونفرته 
عنها؛ وذلك كأكل النجاسات. والسموم وشربهاء فانه لم يرتب علیها عقوبة اکتفاء بنفرة 
النفوس عنهاء بل يعزر علیها كسائر المعاصي التي لم يرتب علیها عقوبة. 

- والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام 

£4— نم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابع 

حمد الله فى مبداً الامور وختامهاء واستدامة ذلك الحمد من آسباب الزيادة لفضل 
الله وکرمه» وحمد الله على الأمور یوجب برکتها وزکاء‌ها ونماء‌ها» وحفظها من الآفات» 
ویوجب كمال الانتفاع بها. 

وأنا أسأل الله بمنه» وکرمه الذي تتلاشی وتضمحل فی جنبه الذنوب. أن یجعل فی هذه 
الرسالة جمیع ما آشرنا إليه من هذه الفوائد. والله الموفق للصواب. 

۸ ذو القعدة سنة ۱۳۳۱ھ 

وصلی الله على محمد. وعلی آله وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا. 
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0 آحکامه القدرية العامة لکل مکوّن وموجود» وأحكامه الشرعية الشاملة لکل مشروع؛ 
وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنین؛ والعقاب للمجرمين. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى الأسماء والصفات والعبادة والأحکام 
0 مضه ہہ الذي ین الحكم والاحکاع ووضّح الحلال والحرای 
Lol,‏ الأصول وفصّلهاء حتى استتم Oo‏ هذا الدین واستقام» اللهم he‏ وسلّم على محمد 
وعلى all‏ وأصحابه وأتباعه» خصو 59 العلماء الأعلام. 


ما بعد: 
فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه» سهلة الالفاظ واضحة المعاني» معينة على تعلّم 
الأحكام لكل متأمّل معانِء نسأل الله أن ینفع بها جامعها وقارئهاء إنه GE‏ كريم. 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
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آصول الفقه: هي العلم بأدلة الفقه الكلية» وذلك OT‏ الفقه؛ Lif‏ مسائل يطلب الحکم علیها 
بأحد الأحكام الخمسة وإما دلائل یستدل بها على هذه المسائل. 

وهذه الدلائل نوعان: 

Jou Eis‏ کل حکم من جنس واحدٍ من أول الفقه إلى آخره؛ كقولنا: الأمر للوجوب. 
والنهی للتحریم. ونحوهما. 

وهذه هى أصول الفقه. 

وأدلة جزئيّة نفصيليّة: تفتقر إلى أن ثبنی على الأدلة MISH‏ فإذا تّت؛ کم على الأحكام 
بها. 

فالأحكام مضطرة إلى آدلتها التفصيلية» والادلة التفصيلية مضطرة إلى الادلة AIS‏ 
وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة آصول الفقه» وآنها معينة علیه» وهی آساس النظر 


فصل 
الأحكام التي يدور الفقه علیها خمسة 
الواجب: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والحرام: ضده.. 
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والمسنون: الذي یثاب فاعله ولا یعاقب تارکه والمکروه: ضده. 

وینقسم الواجب إلى: 

فرض عین: يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل» وهو جمهور آحکام الشريعة الواجبة. 

والی فرض کفایة: وهو الذي تطلب pyar‏ وتحصیله من المکلفین» لا من کل واحد بعینه؛ 
کتعلم العلوم» والصناعات النافعت والأذان» والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر» ونحو ذلك. 

وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرّاك بحسب حالها ومراتبها وآثارها. 

فا كان مد ا أو راجحة: آمر به الشارع jel‏ ٍیجاب أو استحبات. 

وما كانت مفسدئّه خالصةء أو راجحة: نهی عنه الشارع نهي تحريم أو Gals‏ فهذا 

UA,‏ المباحات فان الشارع آباخها وأذن فیهاه وقد یتوصل بها إلى الخیر فتلحق 
بالمأمورات» وإلی الشر فتلحق بالمنهیات. 

فهذا rol‏ کبیر: أن (الوسائل لها آحکام المقاصد) وبه تعلم أن (ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب). و(ما لا یتم المسنون إلا به فهو مسنون)» و(ما یتوقف الحرام عليه فهو حرام)» 
و(وسائل المکروه مکروهة). 


الأدلة التی یستمد منها الفقه أربعة 
الکتاب والسنة: وهما الأصل الذي خوطب به المکلفون وانبنی دینهم علیه. 


۱۸6 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فالفقه من آوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة» وأكثر الأحكام المهمة 
تجتمع عليها الأدلة الأربعة» تدل عليها نصوص الكتاب والسنة» ویجمع عليها العلما 
ويدل عليها القياس الصحيح؛ لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورًا بھاء ومن 
المضارٌ إن كانت منهيًا عنها. 
والقلیل من الأحكام يتنازع فيها العلماء» وأقربُهم إلى الصُواب فيها من أحسّنَ ردَّها إلى 
ode‏ الأصول الأربعة. 


فصل 
في الكتاب والسنة 


Lal‏ الکتاب فهو: هذا القرآن العظيم؛ كلام رب العالمین؛ SF‏ به Cl‏ الأمين» على قلب 
محمد رسول الله يله لیکون من المنذرين؛ بلسانِ عربي مبين» للناس كافة في کل ما يحتاجون 
إليه من مصالح دينهم ودنياهم» وهو المقروء بالالسنة؛ المکتوب في المصاحنفيء المحفوظ في 
الصدون الذي 2s‏ راپ فا قن كن بدیه ولامن مه Bez‏ کید 46 [فصلت: 4۲]. 

CT,‏ السنة: is‏ آقوال 1 ان وأفعاله وتقریرائّ على الأقوالٍ والأفعال. 

فالأحكام الشرعية تارة توخذ من نص الکتاب والسنة: eee‏ الواضح a‏ الذي 
لا يحتمل إلا ذلك المعنى» وتارة تؤخذ من ظاهرهما؛ وهو: ما دل على ذلك على وجه 
العموم اللفظي أو المعنوي» وتارة تؤخذ من المنطوق؛ وهو: ما دل على الحكم فى 
محل النطق. وتارة تؤخذ من المفهوم؛ وهو. ما دل على الحكم بمفهوم موافقة فقة؛ إن كان 
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مساویا للمنطوق؛ أو آولی منه» أو بمفهوم المخالفة؛ إذا خالف المنطوق في حکمه؛ لکون 
لی uss‏ سرت ا رفظ ا جات ذلك ارت او ام تفلت 
الحکم. 

والدّلالة من الکتاب والسنة ثلاثة آقسام: 

دلالة مطابقة: إذا Lah‏ اللفظ على جمیع المعنی. 

ودلالة تضمن: إذا استدللنا bal‏ على بعض معناه. 

ودلالة التزام: إذا استدللنا بلفظ الکتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك؛ ومتمماته؛ 


الأصل فی آوامر الکتاب والسنة آنها للوجوب. إلا إذا دل الدلیل على الاستحباب أو على 
الاباحة» والاصل في النواهي آنها للتحريم» إلا إذا دل الدلیل على الک راهة. 

والأصل في الکلام الحقيقة؛ فلا يُعْدَلُ به إلى المجاز - إن قلنا به - إلا إذا تعذّرت 
الحقيقة 

والحقائق ثلاث: شرعية» ولغویة وعرفية» فما حكم به الشارع وَحَدَُّ؛ CEG‏ الرجوغ فيه 
إلى الحَدٌ الشرعي» وما حكم به ولم يحده اکتفاء بظهور معناه اللغوي؛ وجب الرّجوع فيه إلى 
اللغة» وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة؛ Aor)‏ فيه إلى عادة الناس وعرفهم. 

وقل يصرح الشّارع بإرجاع هله الأمور إلى العرف؛ کالأمر بالمعروف؛ والمعاشرة 


بالمعروف ونحوهماء فاحفظٌ هذه الأصولٌ التى يضطر إليها الفقية فى كل تصرفاته الفقهيّة. 


۷ 


منها عام: وهو اللفظ الشامل لاجناس أو آنواع أو آفراد كثيرة» وذلك آکثر النصوص. 

ومنها خاص: يدل على بعض الأجناس أو الانواع» أو الأفراد؛ فحيث لا تعارض بين 
العام والخاص عمل JS‏ منهماء وحیث ظن تعارضهما yar‏ العامٌ بالخاص. 

ومنها مطلق عن القيود ومقید بوصف أو قيد معتبر: فیحمل المطلق على المقید. 

ومنها مجمل ومیین؛ فما أَجمَلَهُ الشارعٌ في موضع وبيّته ووضحه في موضع آخر CEG‏ 
الرجوع فيه إلى بيان الشارع. 

۲ و ۳۳ ¢ ہےہ ص 

وقد آجول في القرآن کثیر من الأحكام Es‏ السنة» CEG‏ الرجوع إلى بیان الرسول 
یره فإنه المُبيّن عن الله؛ ونظیر هذا OF‏ منها محكمًا ومتشابهًا؛ Con‏ إرجاعٌ المتشابه إلى 
المحکم. 

ومنها ناسخ ومنسوخ؛ والمنسوخ في الكتاب والسنة قلیل» فمتی آمکن الجمع بین 
الصا كل dees‏ جنال کت لام 

ولا یعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع» أو تعارض A‏ الصَحیحین HW‏ لا يمكن 
ft‏ کل منهما على معتّی مناسب فیکون المتأخرٌ ناسا للمتقدم» فان تعذر معرفةٌ المتقدّم 
Shall,‏ رَجَعْتا إلى الترجيحات EM‏ 

ولهذا؛ إذا تعارض قول النبي ME‏ وفعله 05 قوله» لأنه آمر أو نهي للأمة» وحمل فعله 
على الخصوصية له فخصائص النبی و تنبني على هذا الأصل. 
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وكذلك |ذا فعل شيئًا على وجه العبادة» ولم Jol‏ به» فالصحیح أنه للاستحباب. وان 
Ls‏ على وجه العادة» do‏ على الإباحةء وما أفرَّهُ انی پل من الأقوال والافعال حکم عليه 
بالإباحة» أو غيرها على الوجه الذي آقره. 


Ll,‏ الاجماع؛ فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة» فمتى قطعنا بإجماعهم 
وجب الرجوع إلى إجماعهم» ولم تحل مخالفتهم ولا بد أن يكون هذا الاجماع مستندًا إلى 


وأما القياس الصحيح» فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما؛ فمتى yal‏ الشارع 
على مسألة» aos‏ بوصفی؛ أو استنبطً العلماء أنه شَرَعَهَا لذلك الوصفيء ثم وج ذلك 
الوصف في مسألةٍ أخرى لم ينص الشارعٌ على عينها؛ من غير فرق بينها وبين المنصوص؛ 
وَجَبَ إلحاقها بها في حكمها؛ لأن الشارع حكيمٌ لا يفرّق بين المتمائلات في أوصافھاء كما 

وهذا القیاس الصحيحٌ هو الميزان الذي أَنْرَلهُ اللہ وهو race‏ للعدل» وما يعرف به 
العدل» والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا «paid! Aas‏ فهو أصل یرجم إليه إذا تعذّر غیزه» وهو 
مؤيّد للنص» فجميع ما Goal‏ الشارعٌ على حكوه فهو موافق للقیاس لا مخالف AS‏ 


LET,‏ الأصوليون من الکتاب والسنة أصولًا كثيرة» نوا عليها أحكامًا كثيرةٌ جذّاء ونفعوا 


وانتفعوا بها. 
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فمنها: (اليقين لا یزول بالشك). آدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئًا 
کٹیڑا؛ فمن حَصَلَ له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. 
وقالوا: الاصل الطهارة فی كل شیء والأصل الاباحة إلا ما do‏ الدلیل على نجاسته 


والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق؛ حتی یقوم الدلیل على خلاف 
ذلك. والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده؛ حتی يتيقن البراءة 


والاداء. 
ومنها: (آن المشقة تجلب التیسیر)؛ وبنوا على هذا جميع رخص ال والتخفیف في 
العبادات والمعاملات وغیرها. 


ومنها: قولهم: (لا واجب مع العجزء ولا محرم مع الضرورة). فالشارع لم يوجب علینا 
ما لا نقدر عليه بالكلية» وما آوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط care‏ وإذا قدر على 
بعضه وجب عليه ما يقدر علیه» وسقط عنه ما يعجز عنه» وأمثلتها كثيرة جذا. 

وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم یحرمه عليهم» والخبائث I‏ حرّمھا إذا اضطر إليها العبد 
فلا إثم علیه: (فالضرورات تبیح المحظورات الرّاتبةء والمحظورات العارضة)؛ و(الضرورة 
تقدر بقدرها) تخفيقا للشرء فالضرورة تبیح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس 
وغیرها. 

ومنها: (الأمور بمقاصدها) فیدخل فى ذلك العبادات والمعاملات. 

وتحريم الحیّل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل» وانصراف ألفاظ الکنایات والمحتملات 
إلى الصرائح من هذا الأصل» وصوزها كثيرة جدا. 

ومنها: (يختار آعلی المصلحتین» ویرتکب آخف المفسدتین؛ عند التزاحم)» وعلی هذا 
۶ و 
الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة. 
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وعند التكافؤ؛ (فدرءٌ المفاسد أولى من جلب المصالح). 

ومن ذلك: قولّهُم: (لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها وهذا acl‏ کبیڑ 

بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شي ٌكبير» فمتى فد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت 
الحقوق؛ لم تصحّ ولم تثبث تبه وکذلك إذا وج مانٹھا لم تصحٌ ولم تفہ 

وشروط العبادات والمعاملات: js‏ ما تتوقف صحتها علیها؛ ویعرف ذلك التبم 
والاستقراء الشرعي. 

وباصل لیم ححص jas‏ الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتهاء وكذلك شروط 
المعاملات وموانعها. 

والحصر : (اثیات ی ف المذكور. ونفيه lic‏ عداه) فیستفاد من حص الفقهاء 
شروط الأًشیاء وأمورها dt‏ ما عداها ELEY‏ له الحکم المذكور. 

ومن ذلك: قولّهُم : (الحکم يدور مع cle‏ وا وعدما)؛ فالول NEE‏ يُعلم EEN‏ 
C55‏ عليها الأحكام» متى وُجِدَّت وج الحكم» ومتى UR‏ لم یثبت الحکم. 

ومن ذلك: قولهم: (الأصل في العبادات الحظر الا ما ورد عن الشارع ت تشریعه)» 
و(الأصل في العادات الاباحة الا ما ورد عن الشارع تحري یمه)؛ OY‏ العبادة ما آمر بها الشارغ 
أمرّ إیجاب أو استحباب» WS‏ خرَجَ عن ذلك فليس بعبادة؛ ولأن الله حَلَقَ لنا جمیع ما على 
الأرض لننتفع به ب بجمیع آنواعالانتفاعات إلا ما حرَمَه الشارع علینا. 

ومنها: (إذا وجدّت Ghul‏ العبادات والحقوق؛ CB‏ وَوَجْبَتْ إلا إذا قارَکھا المانع). 

ومنها: (الواجبات تلزم المکلفین) و(التکلیف یکون بالبلوغ والعقل)ء و(الاتلافات تجب 
على المکلفین وغیرهم)؛ فَمَتَی کان الانسان WIL‏ عاقلا وَجَبّت عليه العبادات التي وجوبُھا 
ele‏ وَوَجَبّت عليه العبادات الخاصّة [ذا CAI‏ بصفات من وَجَبّت علیهم بأسبابها. 

والناسي والجاهل غیر مواخدّین من جهة الإثم» لا من جهة الظمانِ في المتلفات. 


۱۹۱ 


قول الصحابي؛ وهو: of)‏ اجتمع بالنبي BE‏ مومت ومات على الإيمان) إذا اشر ولم 


پنکر؛ بل at‏ فرّه الصحابة عليه» فهو إجماع» فان لم یعرف اشتهارٌة ولم يخالفه غير فهو am‏ 
على الصحيح» فان خالفه AS‏ 35.5 من الصحابة لم يكن حجة. 


فصل 
الأمرْ بالشيء نهن عن ضده 

والنهي عن الشيء أمر بضدّی ويقتضي الفساة إلا إذا So‏ الدَّلِيلُ على الصّحة. 

والأمرٌ بعد الحظر یرہ إلى ما كان عليه قبل AUS‏ 

والأمر والنهي يقتضيان الفورَ ولا يقتضي الأمرٌ VSL SEN‏ إذا SLE‏ على سَبَبء Co‏ 
أو يُسْتَحَبٌ عند وجود سببه. ۱ 

والأشياء المخیّر فيها إن كان للسهولة على المكلف؛ فَهُو تخييرٌ رغبة واختیار» وان کان 
لمصلحة ما GIG‏ عليه» فهو تخیر يجب تعيين ما SEF‏ مصلحتة. 

وألفاظ العموم؛ ککل» وجمیع» والمفرد المضاف: والنكرة في سياق النهي أو النفي 
أو الاستفهام أو الشرط. والمعرف ب(ال) الدالة على الجنس؛ أو الاستغراق : كلها تقتضي 
العموع. 


والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


۱۹۲ 


رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة 


ويراد بالخاص العام؛ وعكسّة» مع و جود القرائن الدالة على ذلك. 

یں بت رو یسر ا و ای او نیع 
الجزئیات؛ | ال إذا Js‏ دلیل علی الخصوص. 

وفعله LY tg‏ فيه أن مه سوه في الاحکام؛ إلا إذا دل دلیل Tle‏ خاص به. 

وإذا نقی الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادهاء أو نقی بعض ما يَلزم فيهاء فلا تََُى لنفي 


بعض مستحبّاتها. 

وتنعقد العقودُ وتنفسخ JS‏ ما do‏ على ذلك من قول أو فعل. 

المسائل قسمان: 

مُجمعٌ عليها: فتحتاج إلى تصور وتصويرء وإلى [قامة الدّليل عليهاء ثم Sond‏ عليها بعد 
التصوير والاستدلال. 

وقسم فيها خلاف: فتحتاج - مع ذلك - إلى الجواب عن دليل المنازع هذا في Go‏ 
المجتهد والمستدل. 


Ul,‏ المقلّد؛ dab gb‏ السّؤال لأهل العلم. 

والتقليد: (قَول قول الغیر من غير دليل). 

فالقادژ على الاستدلال؛ عليه الاجتهاد والاستدلال» والعاجز عن ذلك؛ عليه التقليد 
والسوال كما 3s‏ الله ny‏ في قوله تعالی: چو Ves (oS‏ أ هل ار ۱5 LES DES.)‏ 
[النحل: ۳) ]» والله أعلم. 

وصلی الله على محمد رسول الله وعلی آله وصحبه وسلم. 
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a 5‏ القاعدة الأولى 


الماء الجاري هل هو کالراکد؟ أو کل جرية منه لها حکم الماء المنفرد؟ فيه خلاف في 
المذهب ينبني عليه مسائل. 


القاعدة الثانية 
جادة المذهب» ویتفرع على ذلك مسائل. 

ASUS القاعدة‎ 

من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزأه هل يوصف الكل بالوجوب 
أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال فى أنها نفل بانفرادها؛ 
كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوہہ Lely‏ إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران 
في أصول الفقه» وينبني عليها مسائل. 

القاعدة الرابعة 
وجوبهاء ویجوز تقدیمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوبء أو قبل شرط الوجوب. ويتفرع 


على ذلك مسائل كثيرة. 


۱۹۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

القاعدخ الخامسة 

من عجل عبادة قبل وقت الوجوب. ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل 
سی سی ia‏ یں مہو شی یت 

آحدهما: أن يتبيّن الخلل في نفس العبادة Ob‏ يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير 
المعجل» ولذلك صور 

والقسم الثاني: أن يتبيّن الخلل في شرط العبادة المعجّلة» فالصحيح أنه يجزئه ويتفرّع 
على ذلك مسائل. 

القاعدة السادسة 

إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة علیه» ثم تبيّن بآخرہ أن الواجب كان 
غيرهاء فإنه يجزئه» ولذلك صور. 

ويلتحق ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط. ثم تبیّن فإنه يغتفر في الأصح. 

القاعدة السابعة 

من تلبس بعبادة» ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب 
دون ما تلبس به» هل يلزمه الانتقال إليه آم يمضي ويجزئه؟ 

هذا على ضربين: 

آحدهما: وید وی پا و ی ی ات 
و ی ہیس تر 
قدر على الشراء بثمن في ذمته» وهو موسر في بلده لم پلزمه. 

والضرب الثاني: أن یکون المتلبّس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الاصل وتعذره 


۱۹۸ 


تحفة آهل الطلب في تجرید أصول قواعد ابن رجب 
بالكلية» فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة علیه» ولو فى أثناء التلیّس بالبدل كالعدّة 
بالاشهر فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحیض. 
وههنا مسائل مترددة بين الضربين كالشارع في صيام كفارة يجد رقبة» وكالشارع بالصلاة 
بالتيمم يجد الما وكالحرٌ الخائف العنت إذا نكح أمة ثم زال أحد الشرطين. 


القاعدة الثامنة 
من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيهاء هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ 


آحدها: أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة» بل هو وسيلة محضة إليهاء كتحريك 
اللسان بالقراءة» وإمرار الموسى على رأسه بالحلق. والختان» فهذا لیس بواجب. 

والقسم الثاني: ما وجب تبعا لغيره» وهو نوعان: 

أحدهما: ما كان وجوبه احتیاطا للعبادة لیتحقق حصولهاء كغسل رأس المرفقين في 
الوضوء فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم SY‏ على وجهين: 
هذا إذا بقي شيء من العبادة» أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع كإمساك جزء من الليل في 
الصوم. فلا يلزم من آبیح له الفطر بالاتفاق. 

والثاني: ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق» مثل: رمي الجمار» والمبيت 
بمنى لمن لم يدرك الحج» فالمشهور: أنه لا يلزمه؛ لان ذلك كله من توابع الوقوف بعرفةه 
فلا يلزم من لم يقف بها. 

والقسم الثالث: ما هو جزء من العبادة» وليس عبادة في نفسه بانفراده» أو هو غير مأمور به 
لضرره» فالأول: كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه» فلا يلزمه بغیر خلاف. 

والٹانی: Gas‏ بعض الرقبة في الكفارة» فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التکمیل؛ 
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oY‏ الشارع قصده تکمیل العتق مهما أمكن» ولهذا شرع السراية والسعاية وقال: «لیس له 
شريك»"". فلا یشرع عتق بعض الرقبة. 

والقسم الرابع: ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه» فیجب فعله عند 
تعذر فعل الجمیع بغیر خلاف» ويتفرّع عليه مسائل: 

منها: العاجز عن القراءة پلزمه ce Lal‏ والعاجز عن بعض الفاتحة پلزمه الاتیان بالباقي. 

ومنها: من عجز عن بعض غسل الجنابة پلزمه الوتيان بما قدر منه. ووقع التردد في مسائل 
آخر کالمحدث إذا وجد ele‏ يکفي بعض آعضاء وضوئه ففي وجوب استعماله وجهان. 

ومنها: العاجز عن تکمیل الصاع في الفطرة. 

القاعدة التاسعه 

في العبادات الواقعة على وجه محرّم إن كان التحریم عائدًا إلى ذات العبادة على وجه 
يختص بها لم يصح» وان کان عاتدًا إلى شرطها فان کان على وجه یختص بها فكذلك 
آیضا وان کان لا يختص بها ففي الصحة روایتان: آشهرهما: عدمهاء وان عاد إلى ما لیس 
بشرط ففي الصحة وجهان واختار آبو بکر: عدم الصحة وخالفه الأكثرون فللأول أمثلة 
كثيرة: 

منها: صوم يوم العید والصلاة في وقت النهي ومواضع النهي. 

وللثاني أمثلة كثيرة: 

منها: الصلاة بالنجاسة وبغير سترة» وأشباه ذلك. 


وللثالث أمثلة: 


.)8٩۷۰( النسائى‎ .)۳۹۳۳( oslo آبو‎ )١( 
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تحفة fal‏ الطلب في تجرید أصول قواعد ابن رجب 


منها: الوضوء بالماء المخصوب. 

ومنها: الصلاة في الثوب المخصوب والحریر. 

ومنها: الصلاة في البقعة المخصوبة. 

وللرابع أمثلة: 

منها: الوضوء من الاناء المحرم. 

ومنها: صلاة من عليه عمامة حرير» أو غصب. أو في يده خاتم من ذهب. 

القاعدة العاشر 6 

الألفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات. 

منها ما یعتبر لفظه ومعناه: وهو القرآن لاعجازه بلفظه ومعناه» فلا تجوز الترجمة عنه بلغة 
آخری. 

ومنها ما یعتبر معناه دون لفظه: كألفاظ عقد البیع» وغیره من العقود وألفاظ الطلاق. 

ومنها ما یعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز: ویدخل تحت ذلك صور: كأقوال الصلاة 
الواجب و خطبة الجمعة ولفظ النكاح» واللعان. 

القاعدة الحادية عشرة 

من عليه فرض؛ هل له أن fees‏ قبل آدائه بجنسه أم لا؟ هذا نوعان: 

آحدهما: العبادات المحضة فان كانت موسعة جاز التتفل قبل آدائها كالصلاة بالاتفاق 
وقبل قضائها آیضا کقضاء رمضان على الأصح وان كانت مضيقة لم تصح على الصحيح. 
ولذلك صور: کالنفل إذا ضاق الوقت. أو أقيمت الصلاة» أو عليه فائتة» وصوم النفل في 
رمضان» وحج النفل قبل الفرض. 


والنوع الثاني : التصر فات المالية کالعتق» والوقف. والصدقة. والهبت إذا تصرف بها 
الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء وحكاه قولا في 
المذهب. 

القاعدة الثانية عشرة 

المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه 
الواردة فيها من غير كراهة لبعضهاء وان كان بعضها أفضل من بعض» لکن هل الأفضل 
المداومة على نوع منهاء أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى: ظاهر كلام الأصحاب 
الأول» واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية الثاني؛ لأن فيه اقتداء بالنبي ME‏ في تنوعه. 

وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع؛ أو الاقتصار على واحد منھا؟ 
جديد وکالاستفتاح» وأنواع الصلاة على النبي بي ونحوها. 

القاعدة الثالثه عشرة 

إذا وجدنا ثرا معلولا لغلة»ووحدنا فى محله غلة صالحة ویمکن أن یکون الال معلو لا 
لغيرهاء لکن لا یتحقق وجود غيرهاء فهل يحال ذلك الاثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ 
في المسألة خلاف» ولها صور کثيرة قد یقوی بعضها على الاحالة» وفي بعضها العدم؛ OY‏ 
الأصل أن لا علة سوی هذه المحققة وقد یظهر في بعض المسائل الاحالة عليها فیتوافق 
الأصل والظاهرء وقد تظهر الاحالة على غیرها فیختلفان. 

القاعدة الرابعة عشرة 

إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا نعلم عينه منهماء فهل يلحق الحكم 


1۹۲ 


تحفة أهل الطلب في تجرید أصول قواعد ابن رجب 

حدث من آحد اثنين» أو قال آحدهما: إن كان هذا الطائر غرابًا فامرآتي طالق أو عبدي حره 
وقال الاخر: إن لم یکن غرابًا فامرآتي طالق أو عبدي حر أو آمتي حرة. 

القاعدخ الخامسة عشرة 

إذا استصحبنا اصلا أو أعملنا ظاهرًا في طهارة شيء أو حله أو حرمته» وكان لازم ذلك 
تغير أصل آخر يجب استصحابه» أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله. لم يلتفت إلى ذلك 
اللازم على الصحيح» ولذلك صور. 

ومن هذه القاعدة: الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض كإرث الذي SBT‏ بنسبه من لا يثبت 
النسب بقوله» والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها 
من بلوغ أحد أبويه واستقرار gold‏ أو ثبوت العدة والرجعة أو الحد أو ثبوت الوصية له 
أو الميراث وهي مسائل كثيرة. 

القاعدة السادسة عشرة 

إذا کان للواحب بدل فار الوصول إلى الال حالة الوجوب» فهل یتعلق الوجوب 
بالبدل تعلیقا مستقرا بحیث لا یعود إلى الأصل عند وجوده» للمسألة صور عديدة. 

القاعدة السابعه عشرة 

إذا تقابل عملان آحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة» وهو واحد. والآخر ذو تعدد في نفسه 
فأيهما يرجح: ظاهر کلام أحمد ترجیح يح الکثرة. 

القاعدة الثامنة عشرة 

إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء؛ 
ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهماء واكتفي منهما بفعل واحد» وهو 
على ضربين: 


۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


آحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعًاء فیشترط أن پنویهما معًا على 


الھور 
والضرب الثاني: أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتهاء وتسقط عنه SPV‏ 
القاعدة التاسعة عشرة 
إمكان الأداء لیس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. 
القاعدة العشرون 
النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. 
القاعدة الحادية والعشرون 


وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام» ويعبر عن ذلك بأن الولد 
هل هو كالجزء أو كالكسب؟ والأظھر: أنه جزء. 

القاعدة الثانية والعشرون 

العین المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرهاء فهل هي كالمعدومة حکمّا أو لا؟ فيه خلاف 

القاعدة الثالثة والعشرون 

من حرم عليه الامتناع من بذل شيء cakes‏ فامتنع» فهل يسقط إذنه بالكلية» أو يعتبر 
ويجبره الحاكم عليه؟ هذا نوعان: 

أحدهما: أن يكون المطلوب منه Ud]‏ مجردًا ويندرج تحته صور. 

النوع الثاني: أن يكون المطلوب منه تصرفا بعقد أو فسخ أو غيرهماء ويندرج تحته 


ور 


۳۰ 


القاعدة الرابعه والعشرون 

من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح» ثم إن كان الحق متعلقّا 
بالمال نفسه لم یسقط وان کان متعلقا بماله لمعنی زال بانتقاله عنه سقط وان کان لا یزول 
بانتقاله لم یسقط على الأصح» ویدخل تحت ذلك صور. 


القاعدة الخامسة والعشرون 

من ثبت له ملك عين Te‏ إقرار فهل یتبعھا ما بتصل بهاه أو متولد منها آم لا؟ في 
المسألة خلاف. 

القاعدة السادسة والعشرون 


من أتلف شیا لدفع أذاه له لم یضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. 

القاعدة السابعة والعشرون 

من آتلف نفسًا أو أفسد dole‏ لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه» وان كان النفع يعود 
إلى غيره فعليه الضمان. 

القاعدة الثامنة والعشرون 

إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون cad‏ والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان 
کاملا على الصحیح وإن LIS‏ من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين» حتى لو 
كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف. 

القاعدة التاسعة والعشرون 

من سومح في مقدار يسير» فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدهاء أو في 
الجميع؟ فيه وجهان. وللمسألة صور. 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
القاعدة الئلانون 


إذا آخرج عن ملکه مالا على وجه العبادة ثم طرأ ما یمنع إجزاءه أو الوجوب. فهل یعود 
إلى ملکه آم لا؟ فيه خلاف. فمن ذلك إذا آوجب هديا أو أضحية عن واجب في ذمته» ثم 


تعیبت فانها لا تجزئه» وهل یعود المعیب إلى ملکه؟ على روایتین. 

ومنها: إذا عجل الزكاة فدفعها إلى الفقیر ثم هلك المال فهل يرجع بها آم لا؟ على 
وجهین. 

ومنها: لو عجل عن ثلائین من البقر تبيعًا ثم نتجت عشرة قبل الحول» وقلنا: لا یجزی 
التبيع عن شيء منهاء فهل یرجع به؟ CFE‏ على الوجهین. 

القاعدة ا حادیة والثلائون 

من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت. فعلیه قضاژها على الصفة التي أفسدهاء 
سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونهاء ويتخرّج على ذلك مسائل. 

القاعدة الثانية والثلاثون 

يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها عن ناقلها مدة معلومة» ویتخرج على ذلك 
مسائل. 

القاعدة الثالثة والثلائون 

الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي» أم يغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ فيه 
وجهان» والصحيح عند صاحب المغني: الصحة وهو قياس المذهب» خلاقا للقاضي 
ویتخرج علی ذلك مسائل. 

الفاعدة الرابعه والثلاثون 


استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من سریان العتق إليهاء کالاستثناء في العقد وآولی؛ 


Ye 
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OY‏ الاستثناء الحكمي آقوی» ولهذا يصح بیع العين الم جرة والأمة المزوجة عند من 
لا يرى استثناء المنافع في العقدہ خلافا للشیخ تقي الدين رحمه الله في قوله: يسري العتق 
إليها إن لم يستثن ویتفرع على هذا مسائل. 

القاعدة الخامسة والثلاثون 

من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر فهل ينفسخ العقد الأول؟ 

القاعدة السادسة والثلاثون 

من استأجر عيئا ممن له ولاية الإیجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ 
الإجارة؟ هذا قسمان: 

آحدهما: آن تكون إجارته بولایة محضة فان كان وکیا محضاء فالكلام في موكله 
دونه» وان کان مستقلا بالتصرف فان انتقلت الولاية إلى غیره لم تنفسخ الاجارة؛ لأن الولي 
الثاني یقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول» وإن زالت الولاية عن المولی 
عليه بالكلية كصبي بلغ بعد ایجاره» أو إيجار عقاره» والمدة باقية ففي الانفساخ وجهان: 


آشهرهما عدمه. 
والضرب الثاني: أن تکون إجارته بملك. ثم تنتقل إلى غیره» وهو آنواع. 
القاعدة السابعه والئلائون 
في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها. 
القاعدخ الثامنه والئلائون 


فیما إذا وصل بألفاظ العقود ما یخرجها عن موضوعهاء فهل يفسد العقد بذلك 
أو یجعل كناية عمّا یمکن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف یلتفت إلى أن الغالب هو 
اللفظ أو المعنی؛ ويتخرّج على ذلك مسائل. 


۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

القاعدة التاسعه والئلائون 

في انعقاد العقود بالکنایات واختلف الأصحاب في ذلك. والصحیح الانعقاد إلا في النکاح. 

القاعدة الأربعون 

الأحكام المتعلقة بالاعیان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها علیها نوعان: 

آحدهما: ما یتعلق الحکم فيه بملك واحد إذا زال ذلك الملك سقط الحکم. وصور ذلك 
کثيرة. 

النوع الثاني: ما یتعلق الحکم فيه بنفس العین من حيث هي؛ تعلقًا لازمًاء فلا يختص 
تعلقه بملك دون ملك» وله صور. 

القاعدة الحادية والأربعون 

إذا تعلق بعين حق تعلقًا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان فهل یعود الحق إلى البدل المأخوذ 
من غير عقد آخر؟ فيه خلاف» ويتخرّج عليه مسائل. 

منها: لو آتلف الرهن أو الوقف أو الأضحيةء أو الموصی بها متلف وأخذت قیمته .. إلخ. 

القاعدة الثانية والأربعون 

فی آداء الواجبات AILS‏ وهی منقسمة إلى دين وعین. 

فأما الذینء فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحقء إذا كان آدميّاء وهذا ما لم يكن oct‏ له 
وقت الوفاء فأما إن عَيّن وقتّا كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه؛ لأنه لا فائدة للتوقيت 
إلا وجوب الأداء فيه بدون مطالبة» فان تعيين الوفاء فيه ولا كالمطالبة به. 

وأما إن كان الدين لله عز وجل» فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور لتوجه الأمر بأدائه 
من الله عز وجل» ودخل فى ذلك الزكاة» والكفارات والنذور. 


۳۸ 


تحفة al‏ الطلب في تجرید pel‏ قواعد ابن رجب 


منها: الامانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها فلا يجب آداژها إلا بعد 
المطالبة care‏ ودخل في ذلك الوديعة» وكذلك آموال الشرکة والمضاربة» والوكالة مع بقاء 
عقودها. 

ومنها: الأمانات الحاصلة في يده بغير رضا أصحابهاء فتجب المبادرة إلى رڈھاء مع 
العلم بمستحقها والتمکن» ولا يجوز التأخير مع القدرة» ودخل في ذلك اللقطة إذا علم 
صاحبهاء والوديعة» والمضاربة» والرهن» ونحوهاء إذا مات الموتمن وانتقلت إلى وارثه. 
فإنه لا يجوز له الامساك بدون إذن؛ لان المالك لم يرضّ به» وكذا من أطارت الريح ثويًا إلى 
داره لغيره لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه. 

وكذا حكم SUL‏ إذا فسخھا المالك كالوديعة» والوكالة» والشركة» والمضاربة يجب 
الرد على الفور. 

Ll,‏ الأعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها فالأظهر أنها من هذا القبیل؛ OY‏ المالك لم 
یرض بإبقائها في يد الآخر فيجب التمكين من الأخذ ابتداء؛ بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس 
المبيع على الثمن. 

ومنها: الأعيان المضمونة؛ فتجب المبادرة إلى الرد بكل حال» وسواء كان حصولها بيده 
بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله. 

فالأول: كالعواري يجب ردها إذا استوفى منها الغرض المستعار له قاله الأصحاب» 
وكذا حكم المقبوض على وجه السوم» ویستثنی من ذلك المبيع المضمون على بائعه 
فلا يجب علیه» سوى تميبزه وتمكين المشتري من قبضه؛ لان نقله على المشتري دون 
البائع . 

والثاني: كالمغصوب والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما. 


والثالث: كال زكاةء إذا قلنا: تجب في العين فتجب المبادرة إلى الدفع إلى المستحق مع 


۲۹ 
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القدرة عليه من غير ضرر؛ لأنها من قبیل المضمونات عندنا. وكذلك الصید إذا آحرم وهو 
في یده» أو حصل في يده بعد الاحرام بغیر فعل منه. 

القاعدة الثالثة والأربعون 

فیما يضمن من الاعیان بالعقد أو بالید» القابض لمال غيره لا یخلو اما أن بقبضه باذنه 
أو بغير إذنه» فان قبضه بغیر إذنه فان استند إلى إذن شرعي کاللقطة لم يضمنء وکذا إن استند 
إلى إذن عرفي کالمنقذ لمال غيره من التلف ونحوه. 

آما إن وجد استدامة قبض من غير إذن في الاستدامة فههنا ثلاثة آقسام: 

آحدها: أن یکون عقد على ملکه (ie‏ لازمّاء ولم یقبضه المالك بعد فإن کان ممتنعًا 
أو لكونه رها عنده» أو لاستثنائه منفعته مدة» أو إن لم يكن ممتنعًا من التسلیم بل باذلا له 
فلا ضمان على ظاهر المذهب إلا أن يكون المعقود عليه مبهمًا لم يتعين بعد كقفيز من 
صبرة» فان عليه ضمانه في الجملة» وبماذا يخرج من ضمانه؟ 

القسم الثاني: أن يعقد عليه عقداء أو ينقله إلى يدا لمعقود علیه» ثم ينتهي العقد أو ین ينفسخ» 
وهو نوعان: 

أحدهما: أن يكون عقد معاوضة؛ كالبيع إذا انفسخ بعد قبضه بعیب» أو خیار» 
والعين المستأجرة إذا انتهت المدة» والعين التي أصدقها المرأة وأقبضهاء ثم طلقها قبل 
الدخول. 

والثانی: أن يكون غير معاوضة؛ كعقد الرهن إذا وفى الدين» وكعقد الشركة» والمضاربة» 
والودیعة والوكالة» إذا فسخ العقد والمال في أيديهم» فأما عقود المعاوضات فيتوجه فيها 
للاصحاب وجوه: 

آحدها: أن حكم الضمان بعد زوال العقد حکم ضمان المالك الأول قبل التسليم. 


۳۰ 
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والوجه الثاني: ان کان انتهاء العقد بسبب یستقل به من هو في يده؛ کفسخ المشتري» 
أو يشارك فيه الآخر؛ کالفسخ مبهمًا فهو ضامن له؛ لأنه تسبب إلى جعل ملك غيره فی یده. 

والوجه الثالث: حكم الضمان بعد الفسخ حكم ما قبله» فان كان مضمونًا فهو مضمون 
وإلا فلا. 

الوجه الرابع: أنه لا ضمان في الجمیع» ويكون المبيع بعد فسخه أمانة محضة. 

الوجه الخامس: التفريق بين أن ينتهي العقد» أو يطلق الزوجء وبين أن ينفسخ العقد. 

النوع الثاني : الأمانات IS SS‏ والوديعة» والشركة» والمضاربة» والرهن إذا انتهت 
الدين» ففيها وجهان: 

والوجه الثاني: أنه يصير مضمونًا إن لم یبادر إلى الدفع إلى المالك. 

القسم الثالث: أن تحصل في يده بغير فعله؛ کمن مات موروثه وعنده وديعة» أو شركة» 
أو مضاربة. فانتقلت إلى يده فلا يجوز له الإمساك بدون إعلام المالك. 


Ll,‏ ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك. فثلاثة أقسام: 

أحدها: ما قبضه آخذه لمصلحة نفسه؛ كالعارية» فهو مضمون. 

القسم الثاني: ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع» فهو أمين محض» وكذا الوصي» 
والوكيل بغير جعل. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

القسم الثالث: ما قبضه لمنفعة تعود إليهماء وهو نوعان: 

آحدهما: ما آخذه على وجه الملك فتبین فساده» أو على وجه السوم» فالاول کالمقبوضص 

النوع الثانی: ما أخذ لمصلحتهما على وجه التمليك لعینه؛ کالرهن» والمضاربة 
والشركة» وال DUS‏ بجعل» والوصية AUIS‏ فهذا كله آمانة على المذهب. 

تنبیه : 

من الأعيان المضمونة ما لیس له مالك من الخلقء وما له مالك غير معیّن. 

فالأول: کالصید إذا قبضه المُحرمء فإنه يجب تخلیته وارساله» وسواء ابتداً قبضه في 
الاحرام. أو كان في يده ثم آحرم. وان تلف قبل إرساله فان کان بعد التمکن منه وجب 
ضمانه للتفریط وان كان قبله لزمه الضمان فیما ابتداً قبضه في الإحرام» دون ما كان في يده 
قبله لتفریطه في الأولى دون الثانية. 

والثانی: الزکاة إذا قلنا: تجب فى العين» فالمذهب: وجوب الضمان بتلفها JS‏ حال؛ 
لأنها وجبت شکرا لنعمة المال النامي الموجود في جمیع الحول» فهي شبيهة بالمعاوضة 

القاعدة الرابعة والأربعون 

فى قبول قول الامناء فى الرد والتلف: آما التلف فیقبل قول کل آمین. إذ لا معنی للأمانة 
إلا انتفاء الضمان. 

وأما الرد فالامناء ثلاثة آقسام: 


الأول: من قبض المال لمنفعة مالکه وحده. فالمذهب: أن قولهم في الرد مقبول. 


۳۱ 
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والقسم الثاني: من قبض المال لمصلحة نفسه؛ کالمرتهن فالمشهور أن قوله في الرد 
غير مقبول. 

القسم الثالث: من قبض المال لمصلحة مشتركة بینه وبين مالکه» ففي قبول قوله وجهان 
آشهرهما: عدم القبول. 

وان ادعی الرد إلى غير من ائتمنه باذنه» أو ادعی وارثه الرد» أو ادعی الرد إلى وارث 
صاحب الأمانة» فالمشهور عدم القبول في جمیع ذلك. 

تنبيه : 

عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى المستحقین» ولو کذبوه بغير خلاف» بخلاف 
عامل الخراج. 

القاعدة الخامسة والأربعون 

عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب: أن الأمانة المحضة تبطل 

القاعدة السادسة والأربعون 

في العقود الفاسدة هل هي منعقدة أم لا؟ وهي نوعان: 

أحدهما: العقود الجائزة؛ كالشركة» والمضاربة» والوكالة» وقد ذكرنا أن إفسادها لا يمنع 
نفوذ التصرف فيها بالإذن» لكن خصائصها تزول بفسادها فلا يصدق عليها أسماء العقود إلا 
مقيدة بالفساد. 

النوع الثاني: العقود اللازمة» فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه بقوله؛ MIS‏ حرام 
فهو منعقد؛ لأنه لا سبيل إلى التخلص are‏ إلا بإتمامه أو الإحصار care‏ وما كان العبد متمكتا 
من الخروج منه بقوله؛ فهو منقسم إلى قسمين: 


۲۲۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


آحدهما: ما يترتب عليه حکم مبني على التغلیب والسراية والنفوذ» فهو منعقد وهو النکاح 
والكتابة يترتب علیهما الطلاق والعتق» فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص clogs‏ ونفذا 
فيه» وتبعهما آحکام کثيرة من آحکام العقد. ففي النکاح يجب المهر بالعقد حتی لو طلقها 
قبل الدخول لزمه نصف المهر على وجه ویستقر بالخلوة وتعتد فيه من جنس الفرقة لا من 
حين الوطء وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق» وفي الكتابة تستتبع الأولاد والاکساب. 


والثانی: ما لا يترتب عليه ذلك؛ کالبیم» والاجارة» والمعروف من المذهب أنه غير منعقد 

القاعدة السابعة والأربعون 
فاسده» وکل عقد لا يجب الضمان فی صحیحه لا يجب فى فاسده. 

القاعدة الثامنة والأربعون 

كل من ملك شيئًا بعوض ملك عليه العوض في آن واحدء ويطرد هذا في البیع والسلم» 
والقرض» والاجارة والنکاح والكتابة. وكذلك المعاوضات القھریة؛ كأخذ المضطر طعام 
الغير» وأخذ الشفیع الشقص''' ونحوها. 

وأماتسلیم العوضین: فمتی كان آحدهما مؤجلا لم یمنع ذلك المطالبة بتسلیم الا خر وان 
Lils‏ حالین ففي البیع إن كان الثمن ديتا في الذمة» فالمذهب: وجوب [قباض البائع آولا. 

ولا يجوز للبائع حبس المبیع عنده على الثمن» وان كان عيئا فهما سواء ولا یجبر آحدهما 
على البداءة بالتسلیم بل ينصب عند التنازع من یقبض منهما ثم یقبضهما. 

وأما في الاجارة فالمذهب: أنه لا يجب تسلیم الاجرة إلا بعد تسلیم العمل المعقود 


ه و سے 
(۱) القطعة من الأرض. 


۳۱ 


عليه» أو العين المعقود علیها. 

القاعدة التاسعة والأربعون 

القبض في العقود على قسمين: 

أحدهما: أن يكون من موجب العقد ومقتضاه كالبيع اللازم» والرهن اللازم» والهبة 
اللازمة» والصداق» وعوض الخلع. فهذه العقود تلزم من غير قبض. وإنما القبض فيها من 
موجبات عقودها. 

الثاني: أن يكون القبض من تمام العقد كالقبض في السلم والربويات» فمتى تفرقا قبل 
القبض بطل. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: التحقيق أن يقال في هذه العقود: إذا لم 
يحصل القبض فلا عقد» وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد» فكما يقال: إذا لم يقبل 
المخاطب بطل الایجاب. فهذا بطلان ما لم يتم» لا بطلان ما تم. انتهى. 

القاعدة الخمسون 

هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن» أو يقع بدونه مضمونًا في الذمة؟ 
هذا على ضربين: 

أحدهما: التملك الاضطراري؛ کمن اضطر إلى طعام الغير ومنعه» وقدر على أخذه. 
فإنه يأخذه مضمونًا سواء كان معه ثمن يدفعه في الحال» أو لا؛ OV‏ ضرره لا يندفع إلا 
بذلك. 

والثاني: ما عداه من التملكات المشروعة لإزالة ضرر ماء كالأخذ بالشفعة وأخذ الغراس 
والبناء من المستعیر» والمستأجرء والزرع من الغاصب؛ وتقويم الشقص من العبد المشترك 
کی إنه تملك یقف على التقویم» وکالفسوخ التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن یتخرج 
ذلك كله على وجهین. 


نام 
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تنبیه: 

الأملاك القهرية تخالف الاختيارية من جهة آسبابها» وشروطهاء وأحكامهاء ويملك 
ما لا یتملك بها. 

القاعدة الحادية والخمسون 

فيما يعتبر القبض لدخوله فى ضمان AS‏ وما لا يعتبر له. 

الملك تارة يقع بعقد. وتارة بغير عقد» والعقود نوعان: 

أحدهما: عقود المعاوضات المحضة. فينتقل الضمان فيها إلى من ينتقل الملك [إليه]“ 
بمجرد التمکن من القبض التام والحيازة إذا تميز المعقود عليه من غيره» وتعين» فأما المبيع 
المبهم غير المتعين كقفيز من صبرة فلا ينتقل ضمانها بدون القبض» وهل يكفي ALS‏ 
وتمییزه» أم لا بد من نقله؟ حكى الأصحاب فيه روايتين. 

النوع الثاني: عقود لا معاوضة فيها كالصدقة» والهبة» والوصية. فالوصية تملّك بدون 
القبض.» والهبة والصدقة فيهما خلاف. 

وهذا كله فى المملوك بعقد. فأما المملوك بغیر عقد» فنوعان: 

آحدهما: الملك القهري کالمیراث وفی ضمانه وجهان: الأول: أنه يستقر على الورثة 
بالموت إذا كان المال عيتا حاضرة یتمکن من قبضها. 

وقال القاضي وابن عقیل: لا یدخل في ضمانهم بدون القبض ما لم یتمکنوا من قبضه 
والاول آصح. 

والنوع الثاني: ما یحصل بسبب من الآدمي یترتب عليه الملك. فان كان حيازة مباح 
کالاحتشاش» والاحتطاب. والاغتنام ونحوها فلا إشکال» ولا ضمان هنا على أحد سواہ 


(۱) ساقطة من الأصل» وآثبتناها من قواعد ابن رجب. 


اھ 


تحفة أهل الطلب في تجرید أصول قواعد ابن رجب 

ولو وكّل في ذلك أو شارك فيه دخل في حکم الشركة والوکالة» وكذلك اللقطة بعد 
الحول؛ لأنها فى cos‏ وان كان تعين ماله فى ذمة غيره من الديون فلا يتعين فی المذهب 
المشهور إلا بالقبضء وعلى القول الآخر يتعين بالإذن في القبضء فالمعتبر حكم ذلك 
الإذن. 

القاعدة الثانية وا خمسون 

في التصرف في المملوكات قبل قبضهاء وهي تنقسم إلى عقود» وغيرهاء فالعقود نوعان: 

أحدهما: عقود المعاوضات» وتنقسم إلى بيع وغيره؛ فأما المبيع فحاصل ما ذكره أن 
القبض فيه نوعان: نوع يبيح التصرف. وهو الممكن في حال العقد» وقبض ينقل الضمان» 
وهو القبض التام المقصود بالعقد. 

فأما الثمن فإن كان معيتا جاز التصرف فيه قبل قبضه سواء كان المبيع مما يجوز التصرف 
فيه قبل قبضه آم لا؟ صرّح به القاضي؛ وان كان مبهمّا لم يجز إلا بعد تمييزه» وإن كان دَینًا 

فأما غير المبيع من عقود المعاوضات فهي ضربان: 

آحدهما: ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه مثل: الأجرة المعينة» والعوض في 

والضرب الثاني: ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه مثل: الصداق» وعوض 
الخلم» والعتق» والمصالح به عن دم العمدء ونحو ذلك ففيه وجهان. 

والنوع الثاني: عقود يثبت بها الملك من غير عوض. كالهبة» والوصية» والصدقة. 

LE‏ الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق الأصحاب. 

وأما الهبة التى تملك بمجرده» فیجوز التصرف فيها أيضًا قبل القبض. 


۳۷ 
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فأما الملك بغیر عقد کالراث والغنيمة» والاستحقاق من مال الوقف أو الفیء للمتناولین 
منه کالمرتزقة في ديوان الجند» aly‏ الوقف المستحقین لهاء فإذا ثبت لهم الملك وتعین 
مقداره جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغیر خلاف. 

وأما قبل ثبوت الملك. فله حالتان: 
موروثه» والغانمین قبل انقضاء الحرب. ومن لا رسم له في دیوان العطاء في الرزق. 
إنهم یملکون الغنيمة بالحيازة» والمرتزقة قبل حلول العطاء ونحوه. فقال ابن call‏ موسی: 
لا يجوز بیع العطاء قبل قبضه ولا بیع الصك بعين ولا ورق قولا واحدّاء وان باعه بعروض 
جاز في إحدى الروایتین إذا قبض العروض قبل أن یتفرقاء ومنع منه في الآخری؛ ولا يجوز 
بیع المغانم قبل أن تقسم ولا الصدقات قبل أن تقبض. انتهی. 

القاعدة الثالثة وا خمسون 
من له الحق بحقه أو بأخذه بحقه لم ينفذ التصرف» وان لم یوجد سوی تعلق الحق لاستیفائه 
منها صح التصرف على ظاهر المذهب. 

فالأول: كتصرف الراهن في المرهونء والتصرف في المشفوع فيه» وسفر الغریم بعد 
Jess‏ 

القاعدة الرابعة واخمسون 

من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غیره cl ged‏ فهل يجوز للمتصرف فیها ال قدام على 


۳۱۸ 


تحفة fal‏ الطلب في تجرید pel‏ قواعد ابن رجب 

التصرف المسقط لحق غیره قبل استئذانه pl‏ لا؟ هذا على ثلاثة آقسام: 

آحدها: أن یکون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملکه. 

الثاني: أن یکون قد طالب به صریخا أو إيماءً. 

الثالث: أن يثبت له الحق شرعاء ولم يأخذ به ولم يطالب به. 

فأما الأول: فلا يجوز إسقاط حقه ولو ضمنه بالبدل» كعتق العبد المرهون إذا قلنا بنفوذہ 
على المشهور من المذهب فإنه لا يجوز. 

وأما الثاني: فإنه لا يجوز آیضاء ومنه خيار المشترط في العقد لا يجوز للمشتري إسقاطه 
بالتصرف في المبيع» وان قلنا: إن الملك له. 

وأما الثالث: ففیه خلاف. والصحیح: أنه لا يجوز آیضاء ولهذا لم یجز إسقاط خیاره 
الثابت في المجلس في العتق وغيره» كما لو اشترطه» ویندرج في صور الخلاف مسائل: 

منها: مفارقة آحد المتبايعين الآخر في المجلس خشية الاستقالة» وتصرف المشتري في 
الشقص المشفوع بالوقف قبل الطلب» ووطء الزوجة المعتقة تحت عبد» وتصرف الزوجة 
فی نصف الصداق إذا طلق الزوج قبل الدخول. 

القاعدة ا خامسة والخمسون 

من ثبت له حق التملك بعقد أو فسخ هل یکون تصرفه تملگا آم لا؟ وهل ity‏ تصرفه 
أو لا؟ المشهور من المذهب: أنه لا یکون تملكاء ولا ينفذء وفي بعض صورها خلاف؛ 
ومن صور المسألة: البائع بشرط الخیار إذا تصرف في المبیع لم يكن تصرفه فسخاء ولم 
ينفذ» نص علیه. 

القاعدة السادسة والخمسون 

شروط العقد من أهلية العاقد» أو المعقود cal‏ أو عليه إذا وجدت مقارنة بھاء ولم تتقدم 


۳۱۹ 
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عليها هل یکتفی بها في صحتها آم لا بد من سبقها؟ المنصوص عن آحمد: الاکتفاء بالمقارنة 
في الصحة. وفیه وجه آخر: لا بد من السبق» وهو اختیار ابن حامد» والقاضي في الجملة. 

القاعدة السابعة واخمسون 

إذا تقارن الحکم ووجود المنع منه» فهل یثبت الحکم منه آم لا؟ المشهور انفلااشثت: 

وقال ابن حامد: پثبت. 

وإن تقارن الحکم ووجود المانع فهل يثبت الحکم معه؟ فيه خلاف. 

القاعدة الثامنة وا خمسون 

من تعلّق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الاقلاع عنه» هل یکون اقلاعه فعلا 
بعده للممنوع منه» أو تركا له فلا یترتب عليه شیء من أحكامه؟ هذه عدة آنواع: 

آحدها: ألا یتعلق به حکم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به» فلا يكون نزعه فعلا للممنوع 
منه. 

النوع الثاني: أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين» ويعلم بالمنع» ولكن لا يشعر 
بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل» فيقلع عنه في الحالء فاختلف أصحابنا في ذلك. 

النوع الثالث: أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه وهو 
متلبس به» فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل؛ لأن التحريم لم يثبت حينئذ أم لا يباح ta)‏ 
لأنه يعلم أن إتمامه يقع حرامًا؟ فيه لأصحابنا قولان. 

النوع الرابع: أن يتعمد الشروع في فعل محرّم عالمًا بتحريمه» ثم يريد تركه والخروج منه. 
وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرته أيضًا. 

القاعدة التاسعة والخمسون 

العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة» Lely‏ الفسوخ فترد على المعدوم حكماء 


۳۳۰ 


تحفة أهل الطلب في تجرید أصول قواعد ابن رجب 

آو اختيارًا على الصحيح» وقد دل عليه حدیث المصراة حيث آوجب الشارع رد صاع التمر 
عوضا عن اللبن بعد تلفه. 

القاعدة الستون 

التفاسخ في العقود الجائزة متی تضمّن ضررًا على أحد المتعاقدین أو غیرهما ممن له 
تعلق بالعقد لم یجز» ولم ينفذ إلا أن یمکن استدراك الضرر بضمان أو نحوه» فیجوز على 
ذلك الوجه. 

القاعدة الحادية والستون 

المتصرف تصرفا عامًا على الناس كلهم من غير ولاية أحد معیّن وهو الامام» هل یکون 
تصرفه علیهم بطریق الوكالة لهم» أو بطریق الولایة؟ في ذلك وجهان. 

القاعدة الثانیه والستون 

فيمن ینعزل قبل العلم بالعزل: المشهور أن کل من ینعزل بموت» أو عزل» هل ینعزل 
بمجرد ذلك آم يقف عزله على علمه؟ على روایتین. وسواء في ذلك الوکیل وغیره» والاذن 
للزوجة والعبد فیما لا یملکانه بدون إذن إذا وجد بعده نهي لم یعلماه مخرج على الوکیل. 

القاعدة الثالثه والستون 

وهي أن من لا یعتبر رضاه لفسخ عقد. أو حله لا یعتبر dole‏ به ویندرج تحت ذلك 
مسائل: (gel‏ والطلاق» والخلع. وفسخ المعتقة تحت عبكل» وفسخ المبیع للعیب» 
والمدلس وكذلك الاجارة وفسخ العقود الجائزة بدون علم الآخذ. 

القاعدة الرابعه والستون 


من توقف نفوذ تصرفه» أو سقوط الضمان» أو الحنث are‏ على الإذن» فتصرّف قبل العلم 


YY\ 


به» ثم تبیّن أن الاذن کان موجودًا هل یکون كتصرف المأذون له أو لا؟ فيه وجهان: ویتخرج 
علیها صور. 

منها: لو تصرف في مال غیرہ بعقد أو غیره» ثم تبين أنه كان OST‏ له» فهل یصح آم لا؟ على 
es‏ ۱ 

القاعدخ الخامسة والستون 

وهي من تصرف في شيء یظن أنه لا یملکه فتبین أنه كان یملکه وفیه الخلاف آیضا. 

القاعدة السادسه والستون 

لو تصرف مستندا إلى شيء ثم تبين خطؤه فيه» وأن السبب المعتمد غيره» وهو موجود 
فهو نوعان: 

أحدهما: أن يكون الاستناد إلى ما ab‏ صحيحًا أيضًاء فالتصرف صحيح. مثل: أن يتطهر 
من حدث يظنه ریخا ثم تبين أنه نوم» أو يستدل على القبلة بنجم يظنه الجدي» ثم تبين أنه 
نجم آخر مسامته. 

والثاني: ألا يكون ما ظنه مستندًا صحيحًاء مثل: أن يشتري شيئًاء ويتصرف فيه» ثم يتبين 
أن الشراء كان فاسداء وأنه ورث تلك العين. 

القاعدة السابعة والستون 

من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ» أو غيره» وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة» 
أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع» فهل يستحق الرجوع عليه ببدله أم لا؟ في المسألة 
وجهان. ولها صور: 

منها: لو باع عینا ثم وهب منها للمشتري أو أبرأه منه» ثم بان بها عيب یوجب الرد. 

ومنها: لو تقایلا في العین بعد هبة ثمنها أو الابراء منه. 
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ومنها: لو صدق زوجته عيتا فوهبتها منه» ثم طلقها قبل الدخول. 

القاعدة als!‏ والستون 

إيقاع العبادات أو العقود أو غیرهما مع الشك في شرط صحتھاء هل یجعلها كالمعلقة 
على تحقیق ذلك الشرط آم لا؟ هي Oleg‏ 

آحدهما: ما يشترط فيه النية الجازمة» فلا يصح إيقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك ظنًا 
يكفي مثله في إيقاع العبادة» أو العقد كغلبة الظن بدخول الوقت» وطهارة الماء والثوب 

والنوع الثاني: ما لا يحتاج إلى نية جازمة» فالصحيح: فيه الصحة» ومن أمثلته إذا نکحت 
امرأة المفقود قبل أن يجوز لها النكاح» ثم تبين أنه كان جائرًا ففي الصحة وجهان. 

القاعدة التاسعة والستون 

العقد الوارد على عمل معين» إما أن يكون لازمّا ثابتا فى الذمة بعوض کالاجارة» فالواجب 
تحصيل ذلك العمل» ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط. أو قريئة تدل عليه. 

وإما أن يكون غير لازم» وإنما يستفاد التصرف فيه بمجرد الإذنء فلا يجوز للمعقود معه 
أن يقيم مقامه في عمله إلا بإذن صريح أو قرينة دالة علیه» ويتردد بين هذين من كان تصرفه 
بولاية إما ثابتة بالشرع كولي النکاح» أو بالعقد کالحاکم» وولي اليتيم. 

فأما الأول فله صورء منها: الأجير المشترك. 

وأما الثاني: فمثل الوکیل» والعبد المأذون له» والصبي المأذون له» والمضارب والشريك» 
والحاکم» وولي النكاح. 

القاعدة السبعون 

الفعل المتعدي إلى مفعولء أو المتعلق بظرف أو مجرور إذا كان مفعوله أو متعلقه Vale‏ 
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فهل یدخل الفاعل الخاص في عمومه» أو یکون ذکر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم 
أو یختلف ذلك بحسب القرائن؟ فيه خلاف في المذهب. والمرجح فيه التخصیص إلا مع 
التصريح بالدخولء أو قرائن تدل عليه» ويترتب على ذلك صور متعدّدة. 

منها: النهي عن الكلام والإمام يخطب» والأمر بإجابة المؤذن وهل يكون الرجل مصرقًا 
لكفارة نفسه أو زكاته إذا أخذها الساعي؟ وهل يكون الواقف مصرفا لوقفه؟ والوكيل في 
البيع والشراء» هل له البيع والشراء من نفسه؟ وشراء الوصي لليتيم من ماله» والوكيل في 
نكاح امرأة لا يتزوجهاء وإذا عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملا يملك الاستئجار 
عليه» ودفع الأجرة» فهل له أن يأخذ الأجرة of‏ لا؟ والموصی إليه بإخراج مال لمن يحج 
أو يغزو ليس له أن يأخذه ویحج به ویغزی والمأذون له أن یتصدّق بمال إذا كان من أهل 
الصدقةء وإذا وكل غريمه أن يبرئ غرماءه» والأموال التي تجب فيها الصدقة شرعا للجهل 
بأربابها كالغصوب والودائع لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص. 

ومنها: لو وصّى لعبده بثلث ماله دخل في الوصية ثلث العبد نفسه فيعتق عليه» نص عليه 
ويكمل عتقه من باقي الوصية. 

القاعدة الحادية والسبعون 

فيما يجوز له الأكل منه من أموال الناس بغير إذن مستحقهاء وهي نوعان: مملوك تعلق به 
حق الغير» ومملوك للغير. 

UG‏ الأول: فهو مال الزكاة» فيجوز الأكل مما تتوق إليه اللفوس» ويشق BUSY‏ عنه 
من الثمار بقدر ما يحتاج إليه من ذلك. ويطعم الأهل والضيفان ولا يحتسب زکاته» ولذلك 
يجب على الخارص أن يدع الثلث أو الربع بحسب ما يقتضيه الحال من كثرة الحاجة وقلتھاء 
كما دلت عليه السنة» فان استبقيت ولم تؤكل رطبة رجع عليهم بزكاتها. 


وأما الزروع: فیجوز الأكل منها بقدر ما جرت به العادة بأكله فريكًا ونحوه» نص عليه 
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آحمد» ولیس له الا هذا منھاء وخرج القاضي في الأكل منها وجهین من الأكل من الزروع 
التي لیس لها حافظ. 

وأما الثاني: فینقسم إلى ما له مالك معین» وإلى ما له مالك غير معین. 

فأما ما له مالك غير معين كالهدي والأضاحي فیجوز لمن هي في یده» وهو المهدي 
والثضحي أن يأكل منها ویذخر ويهدي» وهل يجوز أكل آکثر من الثلث آم لا؟ على وجهین: 
آشهرهما الجواز» وآما ما له مالك معین» فهو نوعان: 

آحدهما: أن يكون له عليه ولاية» فان كانت الولاية عليه لحظ نفسه کالرهن فانه يجوز 
له الأكل مما بيده إذا كان درّاء والانتفاع بظهره إذا كان مركوبًا لکن بشرط أن یعاوض عنه 
بالنفقة. 

وان كانت الولاية لمصلحة المولى ale‏ فالمنصوص جواز الأكل منه أيضًا بقدر عمله 

منها: ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله» وهل يرد إذا أيسر على روايتين» وأمين 
الحاكم أو الحاكم إذا نظر في مال اليتيم» وناظر الوقف والصدقات: والوكيل والأجيرء 
والمعروف منعهما. 

النوع الثاني: ما لا ولاية عليه» فيجوز الأكل منه للضرورة بلا نزاع» وأما مع عدمهماء 

منها: الأكل من الأطعمة في دار الحرب» وإطعام الدواب المعدَّة للرکوب؛ فإن كانت 
للتجارة أو التصيد بها ففيها وجهان. 

ومنها: إذا مر بثمرة غير محوط عليهاء ولا عليها ناظر ald‏ أن يأكل منها مع الحاجة 
وعدمهاء ولا يحمل على الصحيح من المذهبء ولا فرق بين المتساقط بالأرضء والذي 
على الشجر. 
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القاعدة الثانیه والسبعون 

اشتراط النفقة والکسوة في العقود یقع على وجهین: معاوضة وغير معاوضة. 

فأما المعاوضة: فتقع في العقود اللازمة» ويملك فیها الطعام والکسوة كما يملك غیرهما 
من الأموال المعاوض بهاء فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع بما عجّل منهاء إلا في 
نفقة الزوجة وكسوتهاء فان في الرجوع فیهما ثلائة آوجه: الثها: يرجع بالنفقة دون الکسوة. 

فمنها: الإجارة» والبیع بنفقة العبد» والنکاح. 

وأما غير المعاوضة: فهو إباحة النفقة للعامل ما دام متلبّسًا بالعمل ویقع ذلك في العقود 
الجائزة !ما بأصل الوضع. أو لأنه لا تجوز المعاوضة عنه في الشرع. ویندرج تحت ذلك 
صور. 

منها: المضاربة» والشركة. وال وکالة» والمساقاة والمزارعة إذا قلنا بعدم لزومها» وما بقي 
معهم من النفقة الموجودة والكسوة بعد فسخ هذه العقود» هل يستقر ملكهم عليه آم لا؟ 
يحتمل ألا يستقر؛ لآن ما يتناوله إنما هو على وجه الاباحة لا الملك. 

ومنها: إذا أخذ الحاج من غيره نفقة ليحج عنه» وإذا أخذ من الزكاة ليحج به. 

القاعدة الثالثة والسبعون 

اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين: 

أحدهما: أن يكون استئجارًا له مقابلا بعوض» فيصح على ظاهر المذهب. كاشتراط 
المشتري على البائع خياطة الثوب أو قصارته» أو حمل الحطب ونحوه؛ ولذلك يزادبه بالشمن. 

والثاني: أن يكون إِلزامًا له لما لا يلزمه بالعقد بحيث يجعل له ذلك من مقتضى العقد 
ولوازمه مطلقاء ولا يقابل بعوض فلا يصح. وله أمثلة: 

منها: اشتراط مشتري الزرع القائم في الأرض حصاده على البائع» فلا یصح ويفسد به العقد. 
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ومنها: اشتراط آحد المتعاقدین في المساقاة أو المزارعة على الآخر ما لا يلزمه بمقتضی 
العقد» فلا يصح» وفي فساد العقد به خلاف. 

ومنها: شرط إیفاء المسلم فيه في غير مکان العقد» وحكي في صحته روایتان. 

القاعدة الرابعة والسبعون 

فیمن پستحق العوض عن عمله بغیر شرط» وهو نوعان: 

آحدهما: أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض. 

والثاني: أن يعمل عملا فيه غنی عن المسلمین وقیام بمصالحهم العامة أو فيه استنقاذ 
لمال معصوم من المهلكة. 

آما الأول: فیندرج تحته مسائل وصور كثيرة» کالملاح» والمكاري» والحجّام والقضّار 
والخیّاط والدلال» ونحوهم ممن يرصد نفسه لیکتسب بالعمل» فإذا عمل استحق آجرة 
المثل» وان لم يسم له شيء نص علیه. 

وأما الثاني : فیدخل تحته صور: 

منها: من قتل مشركا في حال الحرب له سلبه» والعامل على الصدقات فإنه يستحق 
أجرة عمله بالشرع» ومن رد آبقا على مولاه» ومن أنقذ مال غيره من مهلكة» ومتى كان 
العمل في مال الغير إنقاذًا له من التلف المشرف عليه كان جائرًا؛ كذبح الحيوان المشرف 
على الهلاك. 

القاعدة الخامسة والسبعون 

فيمن يرجع Gail ly‏ على مال غيره بغير إذنه» وهو نوعان: 


أحدهما: من ادى واجبًا عن غيره. 
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والثاني: من آنفق على ما تعلق به حقه من مال غیره» فأما الأول فیندرج تحته صور: 


منها: إذا قضی عنه دینا واجبّا عليه بغیر إذنه» فانه يرجع به» وإذا اشتری أسيرًا مسلمًا 
فأطلقه. والانفاق عن الغیر على من تجب عليه نفقتهم» ونفقة اللقطة» واللقیط والوديعة. 


وأما النوع الثاني: وهو ما یرجع فيه بالانفاق على مال غیره لتعلق حقه به فله صور: 


منها: إنفاق آحد الشریکین على المال المشترك مع غيبة الآخر أو امتناعه» ومونة الرهن 
من نفقة وعمارة ونحوهماء وعمارة المستأجرة. 


وقد يجتمع النوعان في صور فيودي عن ملك غيره واجبا یتعلق به حق» وفي ذلك 
طريقان: 

أحدهما: على روايتين أيضًاء وهي طريقة الأكثرين. 

والثاني: أنه يرجح ههنا رواية واحدة» كالإنفاق على الحيوان الرهن» والمستأجر. 

القاعدة السادسة والسبعون 

الشريكان في عين مالء أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة» أجبر 
أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب. كانهدام الحائط أو السقف المشترك 
وتعمير القناة المشتركة» وطلب القسمة فيما يقبلها يجبر عليه الآخر» وقسمة المنافع BLU GSE‏ 
هل تجب الإجابة إليها أم لا؟ وجهان: المشهور: عدم الوجوب. 


والزرع والشجر المشترك إذا طلب أحد الشريكين سقيه وهو محتاج إلى ذلك أجبر الآخر 
عليه. 


bad 
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القاعدة السابعة والسبعون 

من اتصل بملکه ملك غيره Grote‏ عنه وهو تابع له» ولم یمکن فصله منه بدون ضرر 
یلحقه وفي إبقائه على الشركة ضرر ولم یفصله مالکه. فلمالك الأصل أن یتملکه بالقيمة 
من مالكه» ویجبر المالك على القبول» وان کان یمکن فصله بدون ضرر یلحق مالك الأصل› 
فالمشهور أنه ليس له تملکه قهرًا لزوال ضرره بالفصل» ویتخرج على هذه القاعدة صور: 

منها: غراس المستأجر وبناژه بعد انقضاء المدة إذا لم یقلعه المالك فللمؤجر تملکه 

القاعدة الثامنة والسبعون 

من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره» فان لم يكن 
ممن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بملك غیره» فالضمان على من fool‏ النقص» وان 
كان منه تفریط فلا ضمان على من أدخل النقص» وکذا إذا وجد ممن دخل النقص عليه إذن فى 
تفريغ ملكه من ملك غيره حيث لا يجبر الآخر على التفریغ» وان وجد منه إذن في إشغال ملكه 
بمال غيره» حيث لا يجبر الآخر على التفريغ» فوجهان» ويتفرّع على ذلك مسائل كثيرة: 

منها: لو باع دارًا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه فانه يهدم» ويضمن المشتري 
النقص. 

القاعدة التاسعة والسبعون 

الزرع النابت في آرض الغیر بغیر إذن صحیح آقسام: 

القسم الأول: أن يزرع عدوانًا محضا غير مستند إلى إذن بالکلیّة وهو زرع الغاصب» 
فالمذهب: أن المالك إن أدركه نابتا فى الأرض فله تملكه بنفقته» أو بقيمته على اختلاف 
الروايتين» وإن أدركه قد حصد فلا حق له فيه. 
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القسم الثاني: أن یؤذن له في زرع شيء فیزرع ما ضرره أعظم منه» کمن استأجر لزرع 
شعیر فیزرع ذرة» أو دختاء وحکمه حکم الغاصب عند الأصحاب. 

القسم الثالث: أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد؛ کالمالك. والوصي, والوکیل 
والناظرء ما بمزارعة فاسدة أو باجارة فاسدة فقال الأصحاب: الزرع لمن زرعه» وعلیه 
لرب الارض آجرة مثله. 

القسم الرابع: أن یزرع في أرض غيره بعقد ممن یظن أن له ولاية العقد» ثم یتبیّن بخلافه 
مثل أن تبين الأرض مستحقة للغير» فالمنصوص أن لمالك الارض تملکه بنفقته أيضًا. 

القسم الخامس: أن یزرع في آرض بملکه لها أو بإذن مالکها ثم ینتقل ملکها إلى غير 
والزرع قائم فیھاء وهو نوعان: 

آحدهما: أن ینتقل ملك الارض دون منفعتها المشغولة بالزرع في بقية مدته» فان الزرع 
لمالکه ولا أجرة علیه؛ بسبب تجدد الملك بغیر إشكال» ویدخل تحت هذا من استأجر أرضًا 
من مالکها وزرعهاء ثم مات المؤجرء وانتقلت إلى ورثته» ومن اشتری أرضًا فزرعها» ثم آفلس 
فان للبائع الرجوع في الارض والزرع للمفلس» ومن آصدق امرأته آرضا فزرعتھاء ثم طلقها 
قبل الدخول والزرع قائم» وقلنا: له الرجوعء فإن الزرع مبقی بغیر أجرة» وکذلك حکم من زرع 
في أرض يملكهاء ثم انتقلت إلى غيره ببیع أو غیره» ویکون الزرع مبقی فیها بلا آجرة. 

والنوع الثاني: أن تنتقل الأرض بجمیع منافعها عن ملك الأول إلى غیره» ومن آمثلة ذلك 
الوقف: إذا زرع فيه fal‏ البطن الأول» أو من آجروه» ثم انتقل إلى البطن الثاني» والزرع 
قائم. 

فان قیل: إن الاجارة لا تنفسخ» وللبطن الثاني حصتهم من الأجرة» فالزرع مبقى لمالکه 
بالأجرة السابقة وان قبل Yow Dic‏ وهو المذهب الصحیح؛ فھو کزرع المستاجر بعد 
انقضاء المدة إذا کان بقاؤہ بغير تفريط من المستأجر فيبقى بالأجرة إلى آوان rac‏ 
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القسم السادس: احتمل السیل بذر إنسان إلى آرض غیره» فنبت فيهاء فهل یلحق بزرع 
انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر؟ على وجهین: آشهرهما: آنه کزرع 
المستعیر . 

القسم السابع: من زرع في أرض غیرہ بإذن غير لازم کالاعارة» ثم رجع المالك فالزرع 
مبقی لمن زرعه إلى آوان حصده بغیر خلاف. 

القسم الثامن: من زرع في ملکه الذي منع التصرف فيه لحق غیره» کالراهن والمؤجر 
وکان ذلك یضر بالمستأجر والمرتهن لتنقيصه قيمة الارض عند حلول الدین فهو کزرع 
الغاصب. وکذا غراسه وبناژه فیقلع الجمیع. 

القاعدة الثمانون 
وجهان. 

القاعدة ال حادیة والثمانون 

النماء المتصل في الاعیان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ یتبع 
الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابناء والمنصوص عن أحمد أنه لا يتبع. 

ویتخرج على ذلك مسائل: منها المردود بالعيب» والمبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن 
وود قن نما تيا مر لا 

وأما المعقود فيتبع فيها النماء الموجود حين ثبوت الملك بالقبول أو غيره» وان لم يكن 
موجودًا حين الإيجاب أو ما يقوم مقامه. 

فمن ذلك: الموصى به إذا نما نماء متصلا بعد الموت» وقبل القبول» فانه يتبع العين إذا 
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احتمله الثلث. Lely‏ عقود الضمان فتتبع في الغصب» وفي الصید الذي في ید المحرم» وفي 
نماء المقبوض بعقد فاسد وجهان. 

القاعدة الثانية والشمانون 

النماء المنفصل تارة یکون متولّدًا من عين الذات؛ کالولدہ والطلع والصوف واللبن» 
والبیض. 

وتارة یکون متولدّا من غیرها» واستحق بسبب العین؛ کالمهر والاجرة» والارش. 

والحقوق المتعلقة بالاعیان ثلائة: عقود وفسوخ» وحقوق تتعلق بغیر عقد ولا فسخ. 

فأما العقود فلها حالتان: 

[حداهما: أن يرد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل. فلا یتبعها النماء سواء کان من 
العین أو غيرهاء إلا ما كان متولدًا من العين في حال اتصاله بها واستتاره وتغیبه فیها باصل 
الخلقة» فإنه يدخل تبعًا؛ كالولد» واللبن» والبيضء والطلع غير المؤبر؛ أو كان ملازمّا للعين 
لا يفارقها عادة؛ كالشعر والصوف. فإنها تلحق بالمتصل في استتباع العين. 

وأما المنفصل البائن فلا يتبع بغير خلاف إلا في التدبير» فان في استتباع الأولاد فيه 
روايتين. 

والحالة الثانية: أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين فينقسم العقد إلى تملك 
وغيره. 

فأما عقود التملكات المنجزة» فما ورد منها على العين» والمنفعة بعوض أو غيره» فانه 
يستلزم استتباع النماء المنفصل من العين وغیره؛ كالبيع» والهبة» والعتق» وعوضه» وعوض 
الخلعء والكتابة» والإجارة» والصداق وغيرها. 

وما ورد منها على العين المجردة من غير منفعة؛ كالوصية بالرقبة دون المنافع» والمشتري 
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لها من مستحقها على القول بصحة البيع» فلا یتبع فيه النماء من غير العین» وفي استتباع 
الأولاد وجهان. 

وما ورد منها على المنفعة المجردة» فان عم المنافع؛ کالوقف والوصية بالمنفعة تبع 
فيه النماء الحادث من العين أو غیرها إلا الولد فان فيه وجهین مصرّح بهما في الوقف 
ومخرجان فی غیره؛ بناء على أنه جزء أو کسب. وفی آرش الجناية على الطرف بالاتلاف 
احتمالاد. 

وان کان العقد على منفعة خاصة لا تتأبد کالاجارةء فلا یتبع فيه شيء من النماء المنفصل 
بغیر خلاف. 

وآما عقود غير التملیکات المنجزة فنوعان: 

آحدهما: ما يئول إلى التملك فما كان منه لازمًا لا یستقل العاقد أو من يقوم مقامه بإبطاله 
من غير سببء فانه یتبع فيه النماء المنفصل من العین وغيرهاء ویندرج في ذلك صور. 

منها: المکاتب» فتملك آکسابها ویتبعها آولادها بمجرّد العقد. 

ومنها: المکاتب. 

ومنها: الموصی بعتقه» والمعلق عتقه بوقت. أو صفة بعد الموت. والموصی بوقفه إذا 
نما بعد الموت وقبل ایقافه» والموصی به لمعيّن يقف على قبوله له ونمائه. 

ومنها: النذر» والصدقة والوقف إذا لزمت في عين لم یجز لمن آخرجها عن ملکه أن 
يشتري شيئًا من نتاجها. 

وأما ما كان منها غير لازم ويملك العاقد إبطاله» إما بالقول» أو بمنع نفوذ الحق المتعلّق 
به بإزالة الملك من غير وجوب إبدال» فلا يتبع فيه النماء من غير عينه» وفي استتباع الولد 
خلاف» ويندرج تحت ذلك صور. 
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منها: cb stall‏ فائه gaits‏ ولدها علی المشهون والمعلّق عتقها بصفة إذا حملت وولدت 
بين التعلیق ووجود الصفة ففي عتقه معها وجهان. 

النوع الثاني: عقود موضوعة لغير تمليك العين» فلا يملك بها النماء بغیر إشكال؛ 
إذ الأصل لا يملك فالفرع أولى» ولکن هل یکون النماء تابعًا لأصله في ورود العقد عليه 
وفي کونه مضموئا أو غير مضمون؟ فان كان العقد واردا على العين وهو لازم فحكم النماء 
حکم الأصل» وان كان غير لازم أو لازمًا لکنه معقود على المنفعة من غير تأبید» أو على 
ما في الذمةء فلا يكون النماء داخلًا في العقدء وهل يكون تابعًا للأصل في الضمان وعدمه؟ 
فيه وجهان» ويندرج تحته صور: 

منها: المرهونء والآجیرہ والمستأجرء والوديعة» والعارية» والمقبوض على وجه السوم» 
والمقبوض بعقد فاسد. 


فصل 


وأما الفسوخ. فلا يتبع فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف» وأما المتولد من 
العين ففي تبعيته روايتان» في الجملة يرجعان إلى أن الفسخ» هل هو رفع للعقد من صله 
أو من حینه» والأصح: عدم الاستتباع» ويندرج تحت ذلك صور: 

منها: الزكاة إذا عجلت» وهلك المالء وقلنا: له الرجوع بهاء والمبيع في زمن الخيار إذا 
نما نماءً منفصلا ثم فسخ الخيار» والاقالة إذا قلنا: هي فسخ» والرد بالعیب» وفي رد النماء فيه 
روايتان» وفسخ البائع لإفلاس المشتري» واللقطة» ورجوع الأب فيما وهب ولده. 
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فصل 

وأما الحقوق المتعلقة بالأعیان من غير عقد ولا فسخء فان كانت ملكا قهريًا فحکمه 
حکم سائر التملکات وان لم يكن ملگا فان كانت حقا لازمًا لا يمكن ابطاله بوجه؛ کحق 
الاستیلاد سری حکمه إلى الأولاد دون الاکساب لبقاء ملك مالکه عليه ون کان غير لازم 
بل یمکن إبطاله إما باختیار المالك أو برضا المستحق لم یتبع النماء فيه الأصل بحال 
ویتخرج على ذلك مسائل: 

منها: الامة الجانية» ومنه الامانات إذا تعدی فیها ثم نمت. فإنه یتبعها في الضمان. 

تنبیه: اضطرب کلام الأصحاب في الطلع والحمل هل هما زيادة متصلة آم منفصلة؟ 

القاعدة الثالثة والشمانون 

إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ یتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلت 
أو بانتقال استحقاق فان کان فيه طلع fhe‏ لم یتبعه في الانتقال» وان كان غير مؤبر تبعه 
lis‏ قال القاضي. 

القاعدة الرابعة والشمانون 

الحمل هل له حکم قبل انفصاله آم لا؟ حكي فيه روايتان» الصحیح أن له حكماء وله 
آحکام کثیرة: عزل الميراث» وصحة الوصية له» ووجوب الغرّة بقتله» وتأخیر الحدود. 
واستیفاء القصاص من آمه حتی تضعه وإباحة الفطر لها إذا خشیت علیه» ووجوب 
نفقتها إذا كانت بائتاء وإباحة طلاقها وان كانت موطوءة في ذلك الطهر» وغیر ذلك من 
الأحكام. 
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ولم یریدوا إدخال هذه الأحكام في محل الروایتین» وفصل القول في ذلك: أن الأحكام 
المتعلقة بالحمل نوعان: 

آحدهما: ما يتعلق بسبب الحمل بغيره» فهذا ثابت بالاتفاق؛ OY‏ الأحكام الشرعية 
تتعلق على الأسباب الظاهرة» فإذا ظهرت أمارة الحمل كان وجوده هو الظاهر» فيترتب عليه 
أحكامه في الظاهر ثم إن خرج > LES‏ ثبوت تلك الأحكام, وإلا فلا فإذا ماتت كافرة حاملة 

القاعدة الخامسة والثمانون 

الحقوق : خمسة أنواع: 

أحدها: حق ملك؛ كحق السيد فى مال المكاتب» ومال القن إذا قلنا: يملك بالتمليك» 
وما يمتنع إرثه لمانع؛ كالتركة المستغرقة بالدين على رواية» وكالمحرم إذا مات موروثه وفي 
ملكه صيد على أحد الوجهين. 

والثانی: حق تملك؛ كحق الأب فى مال ولد وحق القابل للعقد إذا وجب لہ وحق 
العاقد في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرج عنه إلى ملکه مع أن في هذا شائبة من حق الملك» 
وحق الشفیع في الشقص. وههنا صور مختلف فيهاء هل یثبت فیها الملك أو حق التملك؟ 
کحق المضارب والغانم في الغنيمة قبل القسمة وحق الزوج في نصف الصداق إذا طلق قبل 
الدخول» والملتقط في اللقطة بعد الحول» والمتحجر مواتاء ومن نبت في آرضه كلأ ونحوه. 

النوع الثالث: حق الانتفاع ویدخل فيه صور: 

منها: وضع الجار خشبه على جدار جاره» واجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك 
في إحدى الروایتین. 
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النوع الرابع: حق الاختصاص» وهو عبارة عما یختص مستحقه بالانتفاع به» ولا يملك 
آحد مزاحمته فیه» وهو غير قابل للتمول والمعاوضات» ویدخل تحت ذلك صور: 

منها: الکلب المپاح افتناژه» Olas,‏ المتنجسة المنتفع بها بالایقاد وغیره» و جلد الميتة 
المدبوغ ومرافق الأسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فیها» فالسابق إليها آحق» 
والجلوس في المساجد ونحوها لعبادة» أو مباح فیکون الجالس أحق بمجلسه إلى أن یقوم 
عنه باختیاره قاطعًا للجلوس» آما إن قام لحاجة عارضة ونيته العود فهو أحق بمجلسه. 

والنوع الخامس: حق التعلق لاستیفاء الحق؛ کحق المرتهن» والمجني عليه بالجاني 
وحق الغرماء في التركة» ومال المفلس» وتعلق حقوق الفقراء بالهدي والاضاحي المعینة 
ویقدمون بما يجب صرفه إليهم على الغرماء في حياة الموجب وبعد وفاته. 

القاعدة السادسه والثمانون 

الملك آربعة آنواع: ملك عين ومنفعة» وملك عين بلا منفعة» وملك منفعة بلا عين» وملك 
انتفاع من غیر ملك المنفعة؟ 

آما الأول: فهو عامة الأملاك الواردة على الاعیان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من 
بیع» وهبة» وارث وغیر ذلك. 

وأما الثاني: فالوصية بالمنافع لشخص والرقبة لآخرء أو ترکها للورثة. 

وأما الثالث: فثابت بالاتفاق وهو ضربان: 

آحدهما: ملك مؤبد؛ كالوصية بالمنافع فیشملها غير البضع. فان في دخوله وجهین. 

ومنها: الوقف والارض الخراجية. 

والضرب الثانی: ملك غير موبد. فمنه الإجارة» ومنافع البیع المستثناة في العقد مدة 
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والنوع الرابع: كالعارية» والمنتفع بملك جاره من وضع خشبه وممره. واقطاع الارفاق» 
والطعام في دار الحرب قبل الحیازة» وأكل الضیف لطعام المضیف. وعقد النکاح» وتردد 
كلام الأصحاب فى مورده» هل هو الملك أو الاستباحة؟ 

القاعدة السابعة والثمانون 

فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك. 

Ll‏ الأملاك التامة فقابلة للنقل بعوض وغيره في الجملة» Lely‏ ملك المنافع فإن کان بعقد 
لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذي ملكه به» أو دونه دون ما هو أعلى care‏ ويملك 
المعاوضة عليه أيضاء ويندرج تحت هذا صور: 

منها: إجارة المستأجر جائزة على المذهب. والوقف. والمنافع الموصى بهاء والمنافع 
المستثناة في عقد البيع» وإجارة الأرض الخراجية» وإعارة العارية المؤقتة إذا قبل بلزومھاء 
وأما ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع» وحقوق التملك فهل يصح نقل الحق 
فيها آم لا؟ إن كانت لازمة جاز النقل لمن يقوم مقامه فيها بغير عوض» وفي جوازه بعوض 
خلاف» ویستثنی من ذلك الحقوق الثابتة دفعًا للضرر في الأملاك» فلا يصح النقل فيها بحال 
وتصح المعاوضة على إثباتها وإسقاطهاء ويندرج في ذلك مسائل: 

منها: ما ثبت عليه يد الاختصاصء كالكلب والزيت النجس المنتفع به» فإنه تنتقل اليد 
فيه بالإرث والوصية والإعارة فى الکلب. وفى الهبة وجهان. والمستعير لا يملك نقل حقه 
من الانتفاعء إلا أن نقول بلزوم العارية. 

ومنها: مرافق الأملاك من الأفنية» والأزقة المشتركة تصح إباحتهاء والإذن في الانتفاع بها 
كالإذن في فتح باب ونحوه. 

ومنها: متحجر الموات» ومن أقطعه الإمام مواتًا ليحييه لا يملكه بمجرد ذلك» لکن يثبت 
له فيه Go‏ التملك فيجوز له نقل الحق إلى غيره بهبة» أو إعارة» وينتقل إلى ورثته بعده. 
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ومنها: AS‏ والماء فی الأرض المملوكة. إذا قلنا: لا یملکان بدون الحیازة. فللمالك 
الاذن بالاخذ» ولیس له المعاوضة عند آکثر الأصحاب. 

ومنها: مقاعد الاسواق» والمساجد. والطعام المباح في دار الحرب» والمباح آکله من 
الزكاة والأضاحي» ومنافع الارض الخراجية» فیجوز نقل هذه الأشياء بلا عوض» ویقوم 

آحدهما: منافع الاعیان المملوكة التي تقبل المعاوضة مع أعيانهاء فهذه قد جوز 

منها: أصل وضع الخراج على آرض العنوة» إذ قیل: هي فيء» والمصالحة بعوض على 
وضع الا خشاب وفتح الابواب» ومرور المیاه» ونحوها» ولیس بإجارة محضة. 

النوع الثاني: المنافع التي ملكت مجردة عن OLE‏ أو كانت آعیانها غير قابلة 
للمعاوضة. فهذا محل الخلاف. 

القاعدة الثامنة والثمانون 

في الانتفاع واحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصارء والقری» وهوائها 
وقرارها. 

آما الطریق نفسه فان کان ضيقا وأحدث فيه ما يضر بالمارة» فلا يجوز بکل حال» 
وأما مع السعة وانتفاء الضرر فان كان المحدث فیها متأہدًا کالبناء والغراس» وکان لمنفعة 
خاصة لآحاد الناس لم تجز على المعروف من المذهب» وان کان لمنفعة عامة ففيه خلاف 
معروف» منهم من يطلقه. ومنهم من يخصّه بحالة إذن الامام فيهاء وإن كان غير متأبد ونفعه 
خاص کالجلوس وایقاف الدابة ففيه خلاف آیضا. 

وأما القرار الباطن: فحکمه حکم الظاهر على المنصوص. 


۳۳۹ 


وأما الهواء: فإن کان الانتفاع به خاصًا بدون إذن الامام فالمعروف منعه» وبإذنه فيه 
خحلاف» ویندرج تحت ذلك مسائل کثبرة: 


منها: حفر البگر في الأسواق» وبناء المساجد وغیرهاء واختصاص الجلوس في محل 
واحد» والحفر في الطريق» واشراع الأجنحة» والساباطات والخشب. والحجارة فی 


الجدار إلى الطریق. 

القاعدة التاسعه والشمانون 

آسباب الضمان ثلائة: عقد» وید واتلاف. 

آما عقود الضمان: فقد سبق ذکرها. 

وأما الاتلاف: فالمراد به: أن یباشر الاتلاف سبب یقتضیه کالقتل والاحراق أو ینصب 
سببًا عدواناء فیحصل به الاتلاف OL‏ یحفر بئرًا بغیر ملکه عدواناء أو يؤجج نارًا في یوم 
ريح عاصف فیتعدی إلى إتلاف مال الغیر أو كان المال محتبسًا وعادته الانطلاق فيزيل 
احتباسه» وسواء کان له اختيار في انطلاقه أو لم يكن. 

القاعدة التسعون 

الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة: 

يد يمكن أن يثبت باستيلائها الملك» فينتفي الضمان عما يستولي عليه سواء حصل الملك 
به» أو لم يحصل. 

وید لا يثبت لها الملك» وينتفي عنها الضمان. 

ويد لا پشت لھا الملك» ويثبت de‏ الضمان. 

أما الأولى: فيدخل فيها صور: 

منها: استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب وعكسه. واستيلاء الأب على مال الابن. 


۳:۰ 
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و آما اليد الثانیة: فیدخل تحتها صور: 

منها: من له ولاية شرعية بالقبض؛ ومن قبض المال لحفظه على المالك. 

ومنها: الطائفة الممتنعة عن حکم الامام كالبغاة لا يضمن الامام وطائفته ما آتلفوه 
علیهم حال الحرب» وفي تضمينهم ما آتلفوه على الامام في تلك الحال روایتان. 

وأما اليد الثالئة: فهی ید العارية التی پترتب علیها الضمان. 

القاعدخ احادية والتسعون 

يضمن بالعقد وبالید الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل» فآما غير المنقول» 
فالمشهور عند الأصحاب أنه يضمن بالعقد» وبالید أيضًا كما يضمن فى عقود التملیکات 
بالاتفاق. 

وأما غير الأموال المحضة. فنوعان: 

آحدهما: ما فيه شائبة الحرية لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها كأم الولد» والمکاتب» 
والمدبر» فيضمن باليد على ما ذكره القاضی والأصحابء ولذلك يضمن بالعقد الفاسد فی 

والثاني: الحر المحض هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان أم لا؟ المعروف من 
المذهب: أن الحر لا تثبت عليه الید» فلا يضمن بحال» ولو كان تابعًا لمن ثبتت عليه اليد 

القاعدة الثانية والتسعون 

هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد الملك آم لا؟ في المسألة خلاف, والأظهر: أنه إن زال 


منها: لو غصب دابة وعليها YUL‏ ومتاعه أو استأجر دابة لمسافة وزاد علیها» وهی فى 


5١ 
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يد المؤجرء أو دخل دار |نسان بغیر إذنه» أو جلس على بساطه بغیر إذنه» والمالك جالس فى 
الدار على البساط أو آردف خلفه فتلفت الدابة. 

الفاعدة الثالثة والتسعون 

من قبض مغصوبًا من غاصبه ولم یعلم أنه مخصوب. فالمشهور بین الأصحاب أنه بمنزلة 
الغاصب في جواز تضمینه ما كان الغاصب یضمنه من عين أو منفعة» ثم إن كان القابض قد 
دخل على ضمان عين أو منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع على الخاصب. وان ضمنه 
المالك ما لم يدخل على ضمانه وإن لم يكن حصل له مما ضمنه نفع رجع به على الغاصب 
والأيدي المترتبة على يد الغاصب عشرة. 

القاعدة الرابعة والتسعون 

قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالکه» إن كان يجوز له إقباضه» فهو أمانة عند 
الثاني إن كان الأول أميئاء وإلا فلاء وإن لم يكن إقباضه جائدًا فالضمان عليهماء ويتخرّج 
وجه آخر: أنه لا يضمن غير الأول» ويندرج تحت ذلك صور: 

منها: مودع المودع والمستأجر من المستاجرء ومضارب المضارب ووکیل الوکیل» 
والمستعير من المستعير» ومن المستأجرء والمشتري من الوكيل المخالف. 

القاعدة الخامسة والتسعون 

من أتلف مال غيره» وهو يظن أنه ca)‏ أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليهء ثم تبين خطأ 
ظنه فان کان مستندًا إلى سبب ظاهر من غيره» ثم تبين خطأ المتسببء أو أقرٌ بتعمده للجناية 
ضمن المتسببء وإن كان مستندًا إلى اجتهاد مجرد» کمن دفع مالا تحت يده إلى من يظنه 
مستحقاء ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولان» وإن تبين المستند لا يجوز الاعتماد علیه» ولم 
يتبين أن الأمر بخلافه فان تعلق به حکم فنقض» فالضمان على المتلف» والا فلا ضمان» 


۳:۲ 
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ویندرج تحت هذه الجملة مسائل: 

منها: أن يشهد شاهدان بموت زید فیقسم ماله بين ورثته» ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه 
حّاء أو حکم الحاکم بمال» ثم رجع الشهود وصرٌحوا بالخطاً أو التعمد بشهادة الزور» فان 
الضمان یختص بهم أو یحکم الحاکم بمال ویستوفی ثم يتبين أن الشهود فساق أو كفارء 
فان حکمه فى الباطن غير نافذ بالاتفاق. 

القاعدة السادسه والتسعون 

من وجب عليه آداء عين Sle‏ فأدى عنه غیره بغیر إذنه» هل یقع موقعه وينتفي الضمان عن 

آحدهما: أن تکون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء وقد تعلق بها حق الغير» فان كان 
المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع» ولا ضمانء ولو كان الواجب دینا» وان لم يكن له 
ولاية» فان كانت العين متميزة بنفسهاء فلا ضمان ويجزئ» وان لم تكن متميزة من بقية ماله 
ضمن» ولم یجزئ إلا أن يجيز المالك التصرف» ونقول بوقف عقود الفضولي على الإجازة. 
ويتفرع عليها مسائل: 

منها: لو امتنع من آداء دینه وله مال» فباع الحاکم ماله فوفاه ase‏ مت وبری) منه» 
ولا ضمان أو امتنع من آداء الزکاة أو تعذر استئذانه» وإخراج الزكاة وغیرها من مال 

القسم الثاني: أن يكون الواجب آداژه غير مملوك cal‏ وآداه الغیر إلى مستحقه. فان کان 
مستحقه Cae‏ فانه یجزی ولا ضمان» وان لم يكن معيتا ففي الاجزاء خلاف ویندرج 
تحت ذلك مسائل: منها الخصوب. والودائع إذا آداها آجنبي إلى المالك أجزأت ولا ضمان؛ 
أو رسل صيد المحرم» أو صرف آجنبي الموصی به لمعین له. 


۳:۳ 
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القاعدة السابعة والتسعون 

من بيده مال» أو فى ذمته دين يعرف مالکه» ولكنه غائب يرجو قدومه» فليس له التصرف 
فيه بلا إذن الحاكم إلا أن يكون يسيرًا تافهاء فله الصدقة به عنه» نص عليه في مواضعء وإن 
كان قد أيس من قدومه فإن مضت مدة يجوز أن تزوج فيها امرأته ويقسم ماله وليس له 
وارث. فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟ قد يتخرج على وجهين أصلهما 
الروايتان في امرأة المفقود هل تزوج بدون الحاكم؟ والمنصوص في رواية صالح جواز 
التصدق به. ولم يعتبر حاكما. 


وإن لم يعرف مالكه بل جهل جاز التصدق به عنه بشرط الضمان بدون إذن الحاكم قو أ 
واحدًا على صح الطریقین» ويتخرّج عليها مسائل: 


منها: اللقطة التي لا تملك. واللقيط الذي معه مال» والرهون» والغصوب. والودائع التي 
جهل أربابهاء والديون المستحقة كالأعيان. 


القاعدة الثامنة والتسعون 
من ادعی شيئًا ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة ASS Le‏ 
ولا فلاء ويتخرّج عليها مسائل: 


منها: اللقطةء والأموال المغصوبةت والمنهوبت والمسروقة وتداعی الم جر والمستأجر 
دفتا في البيت» واللقيط إذا تنازع في التقاطه اثنانء ومن وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة. 


القاعدة التاسعة والتسعون 

ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من OLE‏ ولا ضرر في بذله لتيسّره وکثرة وجوده. 
أو المنافع المحتاج إليها يجب بذله مجاتًا بغير عوض في الأظهرء ویندرج تحتها مسائل: 

منها: منع بیع الهر» وبذل الماء والكلأء ووضع الخشب على الجدار» واعارة الحلي 


Y٤ 
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والمصحف للمحتاج إليه» وضيافة المجتازین. 

القاعدة المائة 

الواجب بالنذر هل یلحق بالواجب بالشرع» أو المندوب؟ فيه خلاف ینزل عليه مسائل 
كثيرة: 

منها: الأكل من أضحية النذر» وفعل الصلاة المنذورة في وقت النهي» ونذر صیام أيام 
التشريق» أو نذر صلاة هل يجزيه ركعة آم لا بد من ركعتين؟ أو نذر Gre‏ رقبة لم يجزه إلا 
سليمة من العيوب. 

القاعدة الواحدة بعد المائة 

من KE‏ بين شیئین وأمكنه الإتيان بنصفيهما Le‏ فهل يجزيه أم لا؟ فيه خلاف وينزل 
عليه مسائل: 

منها: لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين» أو أطعم خمسة مساكين وکسا خمسة أو أخرج 
في الفطرة صاعا من جنسين. 

القاعدة الثانية بعد المائة 

من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل» أو يسقط الواجبات على وجه محرّم» وكان مما 
تدعو النفوس إليه ألغي ذلك السبب» وكان وجوده كالعدم ويترتب عليه أحكام: 

منها: الفار من الزكاة بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاةء والمطلق 
في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة من الارث والسكران يجعل كالصاحي في آقواله 

ويلتحو بهذه القاعدة قاعدة: من تعجّل حقه. أو ما أببح له قبل وقته على وجه محرم 
عوقب بحرمانه» ويدخل فيها مسائل: 
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قتل الموروث» والموصی له والغال من الغنيمة يحرم سهمه على إحدى الروایتین» ومن 
تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية» ومن تزوّجت بعبدها تحرم عليه 
على التأبيد كما روي عن عمر. 

القاعدة الثالثة بعد المائة 

الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد» ولا ينقطع بالتفرق الیسیر 
ولذلك صور منها: مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير يعتبر له الاتصال المعتاد دون 
صب القلتين dads‏ واحدة» واعتبار الموالاة فى الوضوء. والصلاة التي سلم قبل تمامهاء 
والعساف اتا تس تیا وال اف اد اة ره 

القاعدة الرابعه بعد المائة 

الرضا بالمجهول جنسًا أو قدرّا أو وصفًا هل هو رضا معتبر لازم؟ إن كان الملتزم We‏ 
أو فسخا يصح إبهامه بالنسبة إلى آنواعه أو إلى أعيان من يرد علیه» صح الرضا به ولزم بغير 
خلاف» وان کان غير ذلك ففیه خلاف. فالأول له صور: 

منها: أن يحرم بمثل إحرام فلان» أو بأحد الانساك أو طلق إحدى زوجاته أو أعتق أحد 
عبيده صح وأخرج بقرعة. 

وأما الثانی» فله صور: 

منها: إذا طلق بلفظ أعجمي وأعتق ونحوه. 

ومنها: البراءة من المجهول» وإجازة الوصية المجهولة. والبراءة من عيوب المبيع. 

القاعدة ا خامسة بعد المائة 

فى إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات. 


أما الإنشاءات: فمنها العقود وهي أنواع: 


۳:1 


آحدها: عقود التملیکات المحضة کالبیع» والصلح بمعناه» وعقود التوثقات کالرهن» 
DU,‏ والتبرعات اللازمة بالقبض أو بالعقد كالهبة» والصدقة» فلا يصح في مبهم من 
أعيان متفاوتة کعبد من عبید» وشاة من قطیعء وكفالة آحد هذین الرجلین» وضمان أحد هذین 
الينين» ویصح في مبهم من أعيان متساوية مختلطة؛ کقفیز من صبرة أو رطل من زبرة. 

وان كانت متميزة متفرقة ففیها احتمالان. 

والثاني: عقود معاوضات غير متمحضة کالصداق» وعوض (alll‏ والصلح عن دم 
العمد. ففي [gure‏ على مبهم من أعيان مختلفة وجهان: آصحهما: الصحة. 

والثالث: عقد تبرع معلق بالموت» فیصح في المبهم بغیر خلاف لما دخله من التوسعء 
alte,‏ عقود الاباحات كإعارة آحد هذین الثوبین» وکذا عقود المشارکات DULY,‏ 
المحضة. مثل أن یقول: ضارب بأحد هاتین المائتین - وهما في كيسين - ودع عندك الآخر 
وديعة» ومنها الفسوخ. فما وضع منها على التغلیب والسراية صح في المبهم؛ کالطلاق 
والعتاق. 

وأما الاخبارات: فما كان خبرًا دينيًا وکان يجب به حق على المخبر قبل في المبهم» ون 
تعلق به وجوب حق على غيره لم يقبل» إلا ما یظهر فيه عذر الاشتباه ففيه خلاف. وإن تعلق 
به وجوب الحق لغیره على غيره فحکمه حکم إخبار من وجب عليه الحق» ويتخرّج على 


ذلك مسائل: 
منها: لو آخبره أن US‏ ولغ في أحد هذين الإناءين لا بعينه قبل» وكان کمن اشتبه عليه 
طاهر بنجس. 


ومنها: الإقرار والدعوی بالمبهم والشهادة. 
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فصل 


ولو تعلّق الانشاء باسم لا يتميز به مسكّاه لوقوع الشركة فيه» فإن لم ينوه في الباطن معینًا 
فهو كالتصريح بالإبهام» وإن نوی به معيثاء فان كان العقد مما لا يشترط له الشهادة صحء 
والا ففيه خلاف؛ ويتخرّج على ذلك مسائل» منها: ورود عقد النكاح على اسم لا يتميز 
مسمّاه لا يصح» والوصية لمحمد مشترك واشتباه المدعى عليه. 


القاعدة السادسة بعد المائة 
ينل المجهول منزلة المعدوم وإن کان الأصل بقاءه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق 
اعتباره» وذلك فى مسائل: 


منها: اللقطة بعد الحولء ومال من لا يعلم له وارث يجعل في بيت المال مع أنه لا يخلو 
من ابن عم أعلى إذ الناس كلهم بنو آدم. 

ومنها: إذا اشتبهت آخته بأجنبيات» وطين الشوارع» وإذا طلق واحدة من نسائه ونسيها. 

القاعدة السابعة بعد المائة 

تمليك المعدوم والإباحة له نوعان: 

أحدهما: أن يكون بطريق الأصالة» والمشهور أنه لا يصح. 

والثاني: أن يكون بطريق التبعية» فيصح في الوقف والإجارة إذا صرّح بدخول المعدوم» 
فان لم يصرّح.ء وكان المحل لا يستلزم للمعدوم» ففي دخوله خلاف» وكذا لو انتقل الوقف 
إلى قوم فحدث من یشارکهم» ویتخرج عليها مسائل: 


منها: الإجارة لفلان ولمن يولد ca)‏ فإنها تصح. 


YEA 


ومنها: الوقف على من سیولد cal‏ أو على ولده وولد ولده آبدا. 

القاعدة الثامنه بعد الانه 
والمذهب: الحکم بالتعاقب لبعد التقارن ویندرج تحتها صور منها: المتوارثان إذا ماتا جملة 
بهدم وغیره» وإذا آقیم في المصر جمعتان» آو زوج OLS‏ واذا آسلم الزوجان قبل الدخول. 

القاعدة التاسعه بعد المائة 

المنع من واحد مبهم» أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فیها المنع بمنع التصرف في 
تلك الأعيان قبل تمییزه» والمنع من الجمع یمنع التصرف في القدر الذي یحصل به الجمع 
خاصة فان حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجمیع مع التساوي. فان کان لواحد منهما 
مزية على غيره بأن يصح وروده على غيره ولا عکس اختص الفساد به على الصحیح. والمنع 
من القدر المشترك؛ کالمنع من الجمیع يقتضي العموم. فللأول آمثلة: منها: إذا طلق واحدة 
مبهمة منع من وطء زوجاته حتی تمیز بالقرعت وکذا gre‏ الاماءء أو اشتبهت آخته بعدد 
محصور من الأجانب» أو ميتة بمذکاة والأوانى النجسة بالطاهرة. 

القاعدخ العاشرة بعد المائة 

من ثبت له أحد آمرین» فان اختار أحدهما سقط الآخرء وان أسقط أحدهما ثبت الآخرء 
وان امتنع منهما فان كان امتناعه ضررًا على غيره استوفي له الحق الأصلي الثابت له إن كان 
IL‏ فان لم يكن حقا EU‏ سقط وإن كان الحق غير مالي آلزم بالاختيار» وان كان حقا Carly‏ 
يحبس أو يستوفى منه الحق الذي عليه؟ فيه خلاف. 

وان كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفي» وإن كان حقان أصل وبدلء فامتنع من 
البدل حكم عليه بالأصل» ويندرج تحت هذه القاعدة صور: 


۳:۹ 
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منها: لو عفا مستحق القصاص cave‏ وقلنا: الواجب آحد آمرین تعين له المال» ولو عفا 
عن المال ثبت له القود. 

ومنها: لو اشتری شيئّاء فظهر به عيب ثم استعمله استعمالا يدل على الرضا بامساکه لم 
یسقط حقه من المطالبة بالأرش» وامتناع الغریم من قبض حقه»ء وامتناع الموصی له من القبول 
بعد الموت. ومتحجر الموات» والممتنع من الاختیار في النسای ومن الفیء فی الایلاء. 

القاعدخ ا حادیة عشرة بعد ا ائة 

إذا کان الواجب بسبب واحد أحد شیئین» فقامت حجة پثبت بها أحدهما دون VI‏ 
فهل يثبت به آم لا؟ على روایتین» ویتخرج علیها مسائل: 
روایتین". 

القاعدة الثانية عشرة بعد الانة 

إذا اجتمع للمضطر محرمان کل واحد منهما لا یباح بدون الضرر؛ وجب تقدیم آخفهما 
مفسدة وأقلَھما ضررًا؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليهاء فلا تباح بحال» ويتخرّج على ذلك مسائل: 
منها: لو وجد المحرم ميتة وصیدا فإنه ISL‏ الميتة» ويقدم نکاح الاماء على الاستمناء وإذا 
وقعت نار فی سفینة. 

القاعدة الثالثه عشرة بعد AGU‏ 

إذا وجدنا جملة ذات عدد موزعة على جملة آخری؛ فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة 


( قال ابن رجب فی ص(1۱ 5 ۲): (والصحیح: عدم وجوب الدیة؛ لئلا يلزم أن يجب بالقتل الدية 


زو 


عمدا...). 
ومنها: إذا ادعى آولیاء المقتول على ولی القاتل فی القسامة فنکل. فالمذهب: تلزمه الدية. (المنتهی 
¥/ £00( 
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على آفراد الأخرى» أو کل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى» هذه على قسمین: 

الأول: أن يوجد قرينة تدل على تعيين آحد الأمرين» فلا خلاف فى ذلك» فمثال ما دلت 
عليه القرينة على توزیع الجملة على الجملة الأخرى فیقابل کل فرد کامل بفرد یقابله» ما 
لجریان العرف» أو دلالة الشرع على ذلك» وإما لاستحالة ما سواه مثل أن يقول لزوجتیه: 
إن أكلتما هذین الرغیفین فأنتما طالقتان. فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفًا طلقتا؛ لاستحالة 
أكل كل واحدة للرغيفين» أو يقول لعبديه: إن ركبتما دابتيكما أو لہ لبستما ثوبيكماء أو تقلّدتما 
سيفيكماء أو اعتقلتما رمحيكماء أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حرّان. فمتی وجد من كل واحد 
ركوب دابته» أو لبس ثوبه» أو شاد سیفه آو رمحه» أو الدخول بزوجته ترتب عليهما العتق. 

ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جمیع أفراد الأخرى 
أن يقول رجل لزوجتيه: إن كلّمتما زيدًا وكلّمتما عمرًا فأنتما طالقتان» فلا تطلقان حتى تكلم 
كل واحدة منهما زيدًا وعمرًا. 

والقسم الثاني : ألا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين» فهل يحمل التوزيع عند هذا 
الإطلاق على الأول أو الثاني؟ في المسألة خلاف. والاشهر: أن يوزع كل فرد من آفراد 
الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا آمکن» وله صور: 

منها: قوله HE‏ في مسح الخفین: «إني أدخلتهما وهما طاهرتان»'. 

ومنها: مسألة مد عجوة» وهي قاعدة عظيمة مستقلة بنفسها ملخصها: إذا باع ربويًا بجنسه. 

القاعدة الرابعة عشرة بعد AGU‏ 

إطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة. آم هو مبهم» يفتقر إلى تفسير؟ فيه وجهان» ويتفرّع 
)۱( البخاري (۰)۲۰۱ مسلم (4 ۲۷). 


Yo \ 
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علیها مسائل: منها: لو قال لمشتري سلعة: آشرکنی فیها. أو قال: هذا العبد شركة بيني وبين 
فلان. أو أوقع طلاقًا ثلاثًا بامرأة ثم قال عقبه للأخرى: شرکتك. 

القاعدة ا حخامسة عشرة بعد ا ائة 

الحقوق المشتركة بین اثنين فصاعدا نوعان: 

آحدهما: ما يقع استحقاق كل واحد بانفرادہ بجمیع الحق ویتزاحمون فيه عند الاجتماع. 

والثاني: ما یستحق کل واحد من الحق حصة خاصة. 

وللأول أمثلة: منها: الشفعاء وغ ele‏ المفلس والأولیاء والعصات» وذوو الفروض» 
والوصايا المزدحمة في عين» والغانمون» والموقوف علیهم. وحد القذف الموروث. 
أن يكون كل واحد منهم IL‏ لجميع العین» ثم ههنا حالتان: 

إحداهما: أن يكون التمليك بعوضء مثل: أن يبيع من رجلين عبدًا أو عبدين بثمن 
مفردان لكل واحد عبد» فباعاهما من رجلين صفقة واحدة» لكل واحد عبدّا معيئًا بثمن 
واحد» ففي صحة البیع وجهان: أصحهما وهو المنصوص: الصحة وعلیه فیقسمان الثمن 

الحالة الثانیة: أن یکون بغیر عوض. مثل: أن يهب لجماعة شيئاء أو یملکهم یاه عن زكاة 
أو کفارة مشاعاء فقیاس کلام الأصحاب في التمليك: آنهم یتساوون في ملکه. 

القاعدة السادسه عشرة بعد الانه 

من استند تملکه إلى سبب مستقر لا پمکن |بطاله وتأخر حصول الملك care‏ فهل تنعطف 
آحکام ملکه إلى آول وقت انعقاد السبب وتثبت أحكامه من حینتذ» آم لا تثبت إلا من حين 


Yoy 
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ثبوت الملك؟ فيه خلاف. 

وللمسألة آمثلة: منها: ملك الموصىء ودية المقتول والفسخ بالعیب والخيارء وإذا انعقد 
سبب الملك فی الحياة» وتحقق بعد الوفاة. 

ویلتحق بهذه القاعدة: العبادات التی یکتفی بحصول بعض شرائطها فى آثناء وقتها 
إذا وجد الشرط في أثنائهاء فهل یحکم له بحکم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائها آم لا؟ 
فيه خلاف أيضاء وينبني عليه مسائل: 

منها: إذا نوی الصائم المتطوع من أثناء النهار» فهل يحكم له بحكم الصيام من أوله 
أو من حين نواه» فلا يثاب على صومه إلا من حين النية؟ على وجهين» والثاني: ظاهر کلام 

ومنها: إذا بلغ الصبي» أو Geel‏ العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف» فهل 

القاعدة السابعة عشرة بعد الائة 

كل عقد ghee‏ يختلف باختلاف الحالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الا خره 
فهل يغلب عليه حكم جانب التعليق» أو جانب الوقوع؟ في المسألة قولان إلا أن يفضي 
اعتبار أحدهما إلى ما هو ممتنع شرعاء فیلغی» ويتفرع على ذلك مسائل: 

منها: الوصية لمن هو في الظاهر وارث. فيصير عند الموت غير وارث أو بالعکس 
والمذهب: أن الاعتبار بحال الموت. 

ومنها: إذا علق عتق عبده في صحته بشرط فوجب في مرضه فهل يعتق من الثلث أو من 


YoY’ 
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القاعدة الثامنه عشرة بعد الانه 
تعلیق فسخ العقد وابطاله بوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح Why‏ لم یصح؛ 


إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه» هذا مقتضی قواعد المذهب ويتخرّج على 
ذلك مسائل: 


منها: إذا علق الطلاق بالنكاح» فالمذهب: أنه لا یصح. 

ومنها: تعلیق العتق بالملك» فالمذهب: صحنه » وتعلیق النذر بالملك فیصح. وتعلیق 
البیع بالإقالة على وجود البیع» وتعلیق فسخ النکاح بالعیب على وجود النکاح وقد صرح 
الأصحاب ببطلان ذلك» وتعلیق فسخ التدبیر بوجوده. 

القاعدة التاسعه عشرة بعد المائة 

إذا وجدنا لفظًا عاما قد خص بعض آفراده بحکم موافق للأولء أو مخالف له» فهل یقضی 
بخروج الخاص من العام وانفراده بحکمه المختص به» أو یقضی بدخوله فيه فیتعارضان 
مع اختلاف الحکم. ویتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه؟ هذا على قسمین: 

آحدهما: آن یکون الخاص والعام فی کلام واحد متصل» فالمذهب: أنه يفرد الخاص 
بحکم ولا يقضى بدخوله فی العام وسواء کان ذلك الحکم فیما پمکن الرجوع عنه 
کالوصایا» أو لا یمکن SYS‏ ویتفرع علیها مسائل: 

منها: لو قال: هذه الدار لزيد ولي منها هذا البیت. قبل ولم یدخل البیت في الاقرار. 

ومنها: لو وصّى لزید بشيء وللمساکین وهو مسکین: فإنه لا یستحق مع المساکین من 

ومنها: لو وصّی لزید بخاتم وبفصّه لاخرء أو وصی لزید بعبد ولغیره بمنافعه» أو لأحدهما 
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تحفة أهل الطلب في تجرید أصول قواعد ابن رجب 

بالدار وللآخر بمنافعها. 

ومنها: لو وصّى بثلثه لرجل ووصّى لاخر بمقدر منه. 

القسم الثاني: أن یکون الخاص والعام في كلامين منفردین فههنا حالتان: 

[حداهما: أن یکون المتکلم بهما لا یمکنه الرجوع عن کلامه» ولا یقبل منه كالأقارير» 
والشهادات. والعقو د» فیقع التعار ض في الشهادة ولا یکون الافر ار الثاني ولا العقد الثاني 

الحالة الثانية: أن یکون الرجوع ممکنا كالوصية» وعزل الامام لمن یمکنه عزله 
وولایته» فهذا يشبه تعارض العام والخاص في کلام الشارع في الأحكام» وفي ذلك ثلاث 
روایات: 

والثانية: إن جُھل التاریخ فکذلك. وإلا قدم المتأخر منهما. 

والثالثة: إن علم التاریخ عمل بالمتأخر» وان جُهل تعارضاء ویتصل بهذه القاعدة قاعدتان: 
بجهة dle‏ کالفقر والمسکنة فإنه لا يؤخذ إلا بالجهة الخاصة. نص cage‏ ویتفرع عليه 
مسائل: منها: إذا آوصی لزيد بشيء ولجیرانه بشيء وهو من الجیران, فانه لا یعطی من 

القاعدة الثانیة: إذا اجتمعت صفات فى عين» فهل یتعدّد الاستحقاق بها کالاعیان 
المتعددة؟ المشهور من المذهب: آنها کالاعیان فی تعدد الاستحقاق» ویندرج تحت ذلك 
صور. 

منها: الا خذ من الزكاة بالفقر» والغرمء والغزو ونحوها. 
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ومنها: dt YI‏ من الخمس» والصدقات المنذورة وال والوقوف والارث بأسباب 
متعددة» وتعلیق الطلاق ک: إن کلمت رجلا فأنت طالق» وان کلمت فقيهًا فأنت طالق» وان 

القاعدة العشرون بعد الانة 

يرجح ذو القرابتین على ذي القرابة الواحدة» وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في 
الاستحقاق في مسائل: منها: تقديم الذي لأبوين على الذي لأب في المیراث والولاء 
وولایة النکاح والصلاة على الجنازة والوقف» والوصية. 

القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة 


في تخصيص العموم بالعرف» ولها صورتان: 

إحداهما: أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة 
عرفية» فهذا يخص به العموم بغير خلاف» فلو حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه في اللحم 
المشوي دون البيض وغيره مما يشوى. 

الصورة الثانية: ألا يكون كذلك» وهو نوعان: 

أحدهما: ما لا يطلق عليه الاسم العام إلا مقيدًا به» ولا يفرد بحال» فهذا لا يدخل في 
العموم بغير خلاف» کخیار شنبر» وتمر هندي لا یدخلان في مطلق الثمر والخيار» ونظيره 

والنوع الثاني: ما يطلق عليه الاسم العام» لکن الاکثر ألا يذكر معه إلا بقيد أو قرینة 
ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله cad‏ ففيه وجهان» ويتفرع عليها مسائل عديدة: منها: 


لو حلف لا يأكل الرءوسء فقال القاضي: يحنث JS‏ ما سمّي رأسًا من رءوس الطيرء 
والسمك ونحوها. 
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القاعدة الثانية والعشرون بعد ا ائة 

یخص العموم بالعادة على المنصوص» وذلك في مسائل: منها: لو وصّى لأقاربه أو لأهل 
بیته» أو قرابة غیره» أو وقف على بعض coo gl‏ أو استأجر آجیرا لعمل مدة معلومة أو حلف 
لا ISL‏ من هذه الشجرة. اختصت يمينه بما يؤكل منها Bale‏ وهو الثم دون ما لا يؤكل 
عادة کالورق والخشب. 

القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة 
صومه شرعا کرمضان على أصح الروایتین. 

ومنها: لو حلف لا يأكل Koad‏ لم تتناول يمينه اللحم المحرّم شرعا على أحد الوجهین» 
أو وصّى لاقاربه لم یدخل فیهم الوارئون في آحد الوجهين, أو وکله بتطلیق زوجته لم 
یتناول الطلاق المحرم» أو نذر اعتکاف شهر متتابع» فله أن یعتکف في غير الجامع» ویخرج 

القاعدة الرابعه والعشرون بعد المائة 

هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا کان السبب هو المقتضي له؟ فيه وجهان: 

آحدهما: لا يخص به» بل يقضي بعموم اللفظ» وهو اختیار القاضي» آخذوه من قاعدة 
المذهب فیمن حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شیخاء أنه يحنث بتکلیمه تغليبًا للتعیین على 
الوصف. 

والوجه الثانی: لا يحنث» وهو الصحیح عند صاحب المغني والمحرر ولکن صاحب 
المحرر استثنی صورة النهر وما أشبهها؛ کمن حلف لا یدخل بيتا لظلم رَآه فيه» ثم زال» 
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وصاحب المغني عزی الخلاف إليهاء ورجحه ابن عقيل في عمد الأدلة» وقال: هو قياس 
المذهب؛ OY‏ المذهب أن الصفة لا تتحل بالفعل حال البینونة؛ OV‏ اليمين بمقتضی دلالة 
الحال تقتضي التخصیص بحالة الزوجية دون غيرهاء وکذا جزم به القاضي في موضع من 
المجرد واختاره الشیخ تقي الدین وفرّق بینه وبين مسألة النهر المنصوصة في رواية علي بن 
سعید» فیمن حلف لا یصطاد من نهر لظلم رآه فيه» ثم زال الظلمء فقال آحمد: النذر یوفی 
به» بأن نص آحمد نما هو في النذر» والناذر إذا قصد التقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقاء كما 
منع المهاجرون من العود إلى دیارهم التي ترکوها لله» وان زال الذي ترکوها لأجله؛ فان من 
ترك شينًا لله امتنع عليه العود فيه مطلقاء وان کان لسبب قد یتغیر» ولهذا نهي المتصدق أن 
ء وهذا آحسن. 

ویتفرع على هذه القاعدة مسائل: منها: لو دعي إلى غداء فحلف لا یتغدی» فهل یحنث 
بغداء غير ذلك المحلوف بسببه؟ على وجهین. أو حلف لا رأيت منكرًا إلا رفعته إلى فلان 
القاضي فعزل» فهل تنحل یمینه؟ على وجهین. 

القاعدة الخامسة والعشرون بعد الائة 


النية تعم الخاص» وتخصص العام بغیر خلاف» وهل تقيد المطلق أو یکون استثناء من 
النص؟ على وجهین فيهماء فهذه آربعة آقسام: 

آما القسم الأول فله صور كثيرة: 

منها: لو حلف على زوجته لا ترکت الصبي يخرج» فخرج بغیر اختیارها» فنص آحمد 
في رواية مهنا أنه إن نوی ألا یخرج من الباب فخرج» فقد حنث وان کان نوی ألا تدعه لم 


ANY 8) مسلم‎ »)۱٤۸٩( البخاري‎ )١( 


تحفة fal‏ الطلب في تجرید أصول قواعد ابن رجب 


ومنها: لو حلف لا يدخل هذا البيت» يريد هجران قوم» فدخل علیهم بيتا آخر حنث» نص 
علیه أو حلف لا یضربه Ta SU]‏ بغیر ضرب؛ حنث. 

وأما القسم الثاني فصوره كثيرة $d‏ منها: آن یقول: نسائي طوالق» ويستتني ada,‏ 
واحدة. 

وأما القسم الثالث فله صور: منها: إذا نذر الصدقة بمالء ونوى في نفسه قدرًا معيتاء فنص 
آحمد آنه لا پلزمه ما نو اه. 

وأما القسم الرابع فله صور: منها: لو قال: أنت طالق ثلااء ونوی بقلبه إلا واحدة» فهل 
تلزمه الثلاث في الباطن؟ على وجهین. 

تنبیه حسن: فرّق الأصحاب بین الاثبات والنفي في OL‏ وقالوا: في الاثبات لا بتعلق البر 
إلا بتمام المسمّی» وفي الحنث یتعلق ببعضه على الصحیح. وقالوا: الأيمان تحمل على عرف 
الامتثال بدون الاثبات بکماله. فأخذ الشیخ تقي الدین من هذا أن الیمین في الاثبات لا تعم 
وفي النفي تعم؛ كما عمّت آجزاء المحلوف علیه» قال: وقد ذکر القاضي في موضع من خلافه 
أن السبب يقتضي التعمیم في النفي دون الاثبات. قال الشیخ: وهذا قياس المذهب في الایمان» 
وقرّره Ob‏ المفاسد يجب اجتنابها كلها بخلاف المصالح فانه إنما يجب تحصیل ما یحتاج إليه 

القاعدة السادسه والعشرون بعد الائة 

الصور التي لا تقصد من العموم dole‏ ما لندورها أو اختصاصها بمانم» لکن یشملها 
اللفظ مع اعتراف المتکلم أنه لم يرد إدخالها فيه هل بحکم بدخولها فيه أم لا؟ في المسألة 
خلاف ويترجح في بعض المواضع الدخول» وفي بعضها عدمه بحسب قوة القرائن وضعفهاء 
ویتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة: 
)١(‏ في المطبوع: «فأکمه» والمثبت أنسب للسياق. 
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منها: إذا قیل له: تزواجت على امرأتك؟ فقال: كل امرأة لی طالق» هل تطلق زوحته 
المخاطبة أم لا إذا قال لم أردها؟ أو حلف لا يسلم على فلان فسلّم على جماعة فيهم فلان 
ولم یرده» ففيه روايتان. 

القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة 

إذا استند إتلاف آموال الآدمیین ونفوسهم إلى مباشرة وسبب. تعلق الضمان بالمباشرة 
دون السبب. إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشتة عنه» سواء كانت ملجثة إليه 
أو غير ملجئة» ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده 
بالضمانء وان كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان. فالأقسام ثلاثة. 

ومن صور القسم الأول مسائل: 

منها: إذا حفر واحد بترا عدوانًاء ثم دفع غيره فيها آدميا معصومّاء أو مالا لمعصوم فسقط 
فتلف. فالضمان على الدافع وحده. أو آزال رباط مربوط فنفره آخرء فالضمان على المنفر. 

ومن صور القسم الثاني: إذا قدم إليه طعامًا مسمومًا عالمًا به فأکله» وهو لا يعلم بالحال 

منها: المكره على إتلاف مال الغیر أو تسليم الأمانة لغير ربها. 

ومن صور القسم الثالث: المكره على القتل» والمذهب: الاشتراك في القود والضمان. 

القاعدة الثامنة والعشرون بعد الائة 

إذا اختلفت حال المضمون في حال الجناية والسراية» فهنا أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون مضموئًا في الحالين» لکن يتفاوت قدر الضمان فيهماء فهل الاعتبار 
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والقسم الثاني: أن يكون مهدرًا في الحالین فلا ضمان بحال. 

الثالث: أن تکون الجناية مهدرة» والسراية فی حالة الضمان. فتهدر تبعًا للجناية 
بالاتفاق. 

الرابع: أن تکون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الاهدار» فهل يسقط الضمان 
أم لا؟ على وجهین. 

فأما القسم الأول: فله أمثلة» منها: لو جرح Bed‏ فأسلم» ثم مات فلا قود وهل يجب فيه 
دیة مسلم آو دیة ذمي؟ علی وجهین. 

وأما القسم الثاني: فمن آمثلته ما إذا جرح عبدًا حربیّاه ثم عتق ثم مات أو جرح عبدا 
مرتدّاء ثم أعتق» ثم مات» فلا ضمان؛ OY‏ المرتد الحربي لا يضمن حرّا كان أو عبدًا. 

وأما القسم الثالث: فله أمثلة» منها: لو جرح > Ea‏ ثم أسلم؛ ثم مات فلا ضمان. 

Lely‏ القسم الرابع: فله أمثلة» منها: لو جرح مسلماء أو قطع يده عمداء ثم ارتد ثم مات 

القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة 

إذا تغیر حال المرمي والرامي بين الاصابة والرمي» فهل الاعتبار بحال الاصابة آم بحال 
الرمي» أو يفرق بين القود والضمانء أم بین أن یکون الرمي مباا أو محظورا؟ فيه لالأصحاب 
car sl‏ ويتفرع على ذلك مسائل: 

منها: لو رمى مسلم ذميّاء أو حر عبدًاء فلم يقع به السهی حتى أسلم الذمي» أو عتق 

أو رمى إلى مرتد» أو إلى حربي فأسلماء ثم وصل إليهما السهم» فقتلهما فلا قود بغير 
خلاف. 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

القاعدة الئلائون بعد المائة 

المسکن والخادم والمرکب المحتاج cad]‏ ليس بمال فاضل يمنع آخذ الزکوات» 
ولا يجب به الحد والکفارات. ولا توفی منه الدیون والنفقات. 

القاعدة الحادية والثلائون بعد الائة 

القدرة على اکتساب المال بالبضع ليس بغنی معتبر لمنع ال زکاة» ووفاء الدین» ووجوب 
النفقة. 

القاعدة الثانية والئلائون بعد الانة 

القدرة على اکتساب المال بالصناعات غنی بالنسبة إلى نفقة النفس» ومن تلزم نفقته من 
زوجة وخادم» وهل هو غنی فاضل عن ذلك؟ على روایتین» ویتفزع علیها مسائل: 

منها: القوي المکتسب لا يجوز له آخذ الزكاة بجهة الفقر» وهل له الأخذ للغرم؟ على 
وجهین. 

ومنها: وجوب الحج على القوي المکتسب. فان كان بعيدًا من مكة» فالمذهب: انتفاء 
الوجوب. وان كان قریبا نوجهان. 

ومنها: وفاء الديون» وفي إجبار المفلس على الکسب لوفاء دينه روایتان مشهورتان. 

القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الانة 

يثبت تبعًا ما لا یثبت استقلالا في مسائلء منها: شهادة النساء بالولادة یثبت بها النسبء 
وشهادتهن على إسقاط الجنین بالضربة يوجب الغرّة» وشهادة المرأة بالرضاع یقبل» ویتفرع 
عليه انفساخ النکاح» وإذا شهد واحد برژية هلال رمضان» ثم آکملوا العدة ولم يروا الهلال» 
فهل یفطرون آم لا؟ على وجهين» ولو آخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر» وصلاة 
التراویح لبلة الغيم تبعا للصیام. 
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القاعدة الرابعه والثلاثون بعد المائة 

المنع آسهل من الرفع» ویتفرع على ذلك مسائل كثيرة جدّاء منها: تخمر الخل ابتداء 
OL‏ يوضع فیها خل یمنع من تخمرها مشروع وتخللها بعد تخمُرھا ممنوع» وذبح الحیوان 
المأكول یمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع» والسفر قبل الشروع في الصیام يبيح الفطر 
ولو سافر في آثناء يوم من رمضان» ففي استباحة الفطر روایتان» واختلاف الدین المانع من 
النکاح یمنعه ابتداء ولا يفسخه في الدوام على الأشهرء بل يقف الامر على انقضاء العدة 
فیه» وال سلام یمنع ابتداء الرق» ولا پرفعه بعد حصوله. 

القاعدخ الخامسة والثلائون بعد الائة 

الملك القاصر من ابتدائه لا یستباح به الوطء بخلاف ما إذا كان القصور طارئًا عليه 

فمن الأول: المشتراة بشرط الخیار في مدة الخیار» وکذا المشتراة بشرط ألا يبيع 
ولا یھب أو إن باعها فالمشتري Gal‏ بهاء نص عليه» ونصوصه صريحة بصحة هذا البیع» 
والشرط ومنع الوطء. 

ومن الثاني: أم الولدہ والمديّرة» والمكاتبة» إذا اشترط وطوها في عقد الكتابة» والمؤجرة» 
والجانية» وأما المرهونة فإنما منع من وطئها لمنع الراهن من الانتفاع بالرهن بلا إذن» ويفضي 
إلى استيلادها. 

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة 

الوطء المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟ إن كان لضعف الملك أو قصوره. 
أو خشية عدم ثبوته كالأمة المستبرأة إذا ملكت بعقد» فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بهاء وان 
كان لغير ذلك من الموانع» فهو نوعان: 
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آحدهما: العبادات المانعة من الوطء» وهي على ضربین: ضرب یمتنع فيه جنس الترفه 
والاستمتاع بالنساء فیحرم الوطء والمباشرة کالاحرام القوي» وهو ما قبل التحلل الاول. 


وضرب یمتنع فيه الجماع وما أفضى إلى الانزال فلا یمنع ما SG‏ إفضاؤه إليه من 
الملامسة» ولو كانت لشهوة وهو الصيام. 

وأما الإحرام الضعیف وهو ما بين التحللين» فالمذهب: أنه يحرم الوطء والمباشرة فيه. 

وفيه رواية أخرى: أنه يحرم الوطء خاصة. 

النوع الثاني: غير العبادات» فهل يحرم مع الوطء غيره» فيه قولان في المذهب» ویتخرج 
على ذلك مسائل: 

منها: الحيض» والنفاس يحرم بهما الوطء في الفرج؛ ولا يحرم ما دونه. 

ومنها: الظهار يحرم الوطء في الفرج» والاستمتاع بمقدماته فيه روایتانء أشهرهما: 
التحریمء والزوجة الموطوءة بشبهة يحرم وطو‌ها مدة الاستبراءء وفى مقدمات الوطء 
وجهان» والجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء قال ابن عقيل: 
یکره» ويتوجه أن يحرم. 

القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة 

الواجب بقتل العمد هل هو القود أو أحد آمرين» ما القود أو الدية؟ فيه روايتان معروفتان 
ويتفرع عليهما ثلاث قواعد: استيفاء القود» والعفو care‏ والصلح عنه. 

القاعدة الأولى: في استيفاء القود فيتعين حق المتوفى فيه بغير إشكال» ثم إن قلنا: 
الواجب القود عینا. فلا يكون الاستیفاء تفويئًا للمال» وإن قلنا: أحد أمرين» فهل هو تفويت 


منها: إذا قتل العبد المرهونء فاقتص الراهن من قاتله بغير إذن المرتهن» فهل يلزمه 


€ 


الضمان للمرتهن آم لا؟ على وجهین. 

ومنها: إذا قتل عبد من التركة المستغرةة بالدیون عمداء وقلنا: پنتقل الملك إلى الورثة 
فاختاروا القصاص. فهل يطالبون بقيمة العبد el‏ لا؟ على وجهین. 

القاعدة الثانیة: فی العفو عن القصاص. وله ثلاثة آحوال: 

آحدها: أن یقع العفو عنه إلى الدية» وفيه طریقتان: إحداهما: ثبوت الدية على الروایتین» 
وهي طريقة القاضي. والثانیة: بناژه على الروايتين» فان قلنا: موجبه أحد شیئین ثبتت الدية 
ولا لم تثبت بدون تراض منهما. 

الحالة الثانية: أن یعفو عن القصاص: ولا يذكر YL‏ فان قلنا: موجبه القصاص Coe‏ 
فلا شیء له» وان قلنا: أحد شیئین. ثبت له المال. 

الحالة الثالثة: أن يعفو عن القود إلى غير مال مصرخا بذلك. فاذا قلنا: الواجب القصاص 
عيتا. فلا مال له في نفس الأمر» وقوله هذا لغوء وإن قلنا: الواجب أحد شيئين. سقط القصاص 
والمال جميعا. 

القاعدة الثالثة: الصلح عن موجب الجناية» فان قلنا: هو القود وحده. فله الصلح عنه 
بمقدار الدية وبأقل وأكثر منها؛ إذ الدية غير واجبة بالجناية» وكذلك إذا اختار القود أولاء ثم 
رجع إلى المال وقلنا: له ذلك. فإن الدية سقط وجوبهاء وإن قلنا: أحد شيئين. فهل يكون 
الصلح عنها صلحًا عن القود أو المال؟ على وجهين. 

القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة 

العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمى اما أن تكون مضمونة أو غير مضمونة فان 
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آما الاول: فله أمثلة: 

منها: الزكاةإذا قلنا: تتعلق بالعین على المشهور فانها لا تسقط بتلف المال ویجب ضمانها. 

ومنها: الصید في حق المحرم والحرم مضمون على المالك بالجزاء. 

وآما الثانی: فله أمثلة: منها: الرهن يضمن بالاتلاف مثل: أن يستهلكه الراهن» أو يعتقه. 
ولا يضمن بالتلف. 

القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة 

الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرًا بالشرع» وبعضها غير مقدر به» فهي ثلاثة 
آنواع: 

آحدها: تقدیر الحق خشية سقوط صاحبه بحیث کان من لم يقدر حقه یستحق الجمیع 
عند الانفراد» كذوي الفروض مع العصبات في المیراث فههنا قد يزيد الحق الذي لم يقدر 
على الحق المقدر؛ لأنه أقوى منه. 

الثاني: أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق وغير المقدر موکولا إلى الرأي والاجتهاد من 
غير تقدير بأصل يرجع cad)‏ فلا يزاد الحق الذي لم يقدر على المقدر ههناء وله صور: 

منها: الحد. والتعزيرء فلا يبلغ في تعزير الحر والعبد أدنى حدودهماء إلا فيما سببه 
الوطء فيجوز أن يبلغ عليه في التعزير في حق الحر مائة جلدة بدون نفي» وقيل: لا يبلغ 
المائةء بل ینقص سوطاء وفي حق العبد خمسين إلا سوطاء ویجوز النقص منه على ما يراه 


السلطان. 
ومنها: السهم من الغنيمة» والرضخ”' فلا يبلغ بالرضخ لادمي سهمه المقدر» ولا بالرضخ 


)١(‏ العطیة القليلة غير المقدرة. 
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النوع الثالث: أن یکون آحدهما مقدرّا شرعاء والآخر تقدیره راجع إلى الاجتهاد ولکنه 
يرجع إلى أصل یضبط به» فهل هو کالمقدر آم لا؟ إن كان محلهما واحذا لم يجاوز به المقدر 
وفي بلوغهما خلاف وإن کان محلهما مختلفاء فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته. 
فالاول کالحکومة إذا كانت في محل مقدرء فلا يجاوز بها المقدر» وکذلك المحل» وفي 
بلوغه وجهان. 

والثانی: كدية الحر مع قيمته» فإذا جاوزت قیمته الدية فهل تجب قیمته بکمالها أم لا يجوز 
أن يبلغ بها دية الحر بل ينقص منها؟ على روایتین» وقد يخرج علیهما جواز بلوغ الحکومة 
الأرش المقدر مطلقا. 

القاعدة الأربعون بعد المائة 

من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف. مع قيام المقتضى له لمانع» فانه یتضاعف 
عليه الغرمء ویتخرج على ذلك مسائلء منها: إذا قتل مسلم ذميًا عمدًا فإنه يضمنه بدية مسلی 
ومن سرق من غير حرزه والضالة المكتومة. وقلع الأعرر عين الصحیح والسرقة عام 
المجاعة. 

القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة 

إذا أتلف عيتا تعلق بها حق الله تعالى من يجب عليه حفظها واستيفاؤها إلى مدة معلومة 
لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت لا يوم تلفهاء أو بمثلها على صفاتها في ذلك اليوم 
لا يوم تلفها على أصح الوجهين» ویتخرج على ذلك صور: 

منها: لو ترك الساعى الزكاة أمانة بيد رب المال فأتلفها قبل جفافهاء أو تلفت بتفريطه 
ضمنها بقدرها يابسًا لا رطبا على الصحيح. وعنه: يضمنها بمثلها رطبا. 

ومنها: لو أتلف الاضحية أو الهديء قبل يوم النحرء فعليه ضمانها بأكثر القيمتين من يوم 
الإتلاف أو يوم النحر. 


YU 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
القاعدة الثانية والأربعون بعد ا ائۃ 
ما زال من الأعيان» ثم عاد بأصل الخلقة أو بوضع آدمي هل يحكم على العائد بحکم 
الأول أو لا؟ فيه خلاف یطرد فى مسائل: 
منها: لو قلع سنه» أو قطع آذنه» ثم آعادها في الحالء فثبت والتحم» فهل یحکم بطهارته 
آم لا؟ نص آحمد على طهارته إذا ثبت والتحمء وعلی نجاسته إذا لم يثبت. 


ومنها: لو قلع ظفر آدمي أو سنه» أو شعره» ثم cole‏ أو جنی عليه فأذهب شمه أو بصره» 
ثم عاد بحاله» فلا ضمان بحال في المذهب. 


ومنها: نبات الحرم وأغصانهہ وانهدام الکنيسة. 

القاعدة الثالثه والأربعون بعد الائة 

یقوم البدل مقام المبدل ویسد مسده» وينبني حکمه على حکمه في مواضع کثيرة تقدم 

ومنها: إذا افترق المتصارفان» ثم وجد آحدهما فیما قبض عیبّاء وآراد الرد. وأخذ بدله في 
مجلس الرد؛ فهل ینتقص الصرف بذلك أم لا؟ على روایتین: 

ومنها: إذا حضر الجمعة من آهل وجوبهاء ثم تبدلوا في آثناء الخطبة بمثلهم انعقدت 
الجمعة والخطة وتمت بهم. 

ومنها: إبدال التصاب بغيره» والمصحف وجلود الأضاحي» والأضاحي والهدي بخیر 
منهاء وإقرار الوارث للمضارب. ونحوه. 

القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة 

فيما یقوم فيه الورثة مقام مورثهم من الحقوق» وهي نوعان: حق له» وحق علیه. 
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فأما النوع الأول: فما كان من حقوقه يجب بموته» كالدية» والقصاص في النفس. فلا ریب 
في أن لهم استیفاء»» وسواء قلنا: إنه ثابت لهم ابتداء أو ینتقل إليهم عن موروثهم ولا يؤثر 
مطالبة المقتول بذلك شيئاء ومال الشيخ تقي الدين إلى أن مطالبته بالقصاص توجب تحتمه 
فلا یتمکنون بعدها من العفو. 

وما كان واجبًا له في حياته إن كان قد طالب به أو هو في يده ثبت لهم إرثه» فمنه: الشفعة 
وحد القدف» وخيار الشرطء والدم فيما دون النفس» وخيار الرجوع في الهبة» والأرض 
الخراجية التي cody‏ وحصة المضارب من الربح. 

Lely‏ إن لم يكن طالب 4 فهو ضربان: 

آحدهما: حقوق التملیکات. والحقوق التى ليست مالية كالقصاص» وحد القذف ففيه 
قولان في المذهب: آشهرهما: أنه لا يورث» ويندرج تحت هذا صور منها: الشفعة» وحق 
الفسخ بخیار الشرط» وحد القذف: والرجوع في الهبة» والقصاص فيما دون النفس» والخيار 
في قبول الوصية. 

الضرب الثانى: حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأموال الموروثة فتنتقل إلى الورثة بانتقال 
الأموال المتعلقة بها بدون المطالبة بخلاف الضرب الأولء فان الحقوق فيه من حقوق 
المالكين لا من حقوق الأملاك؛ ولهذا لا تجب الشفعة عندنا لكافر على مسلم؛ لأنه لیس 
من أهل الاستحقاق على المسلم. 

ومن صور ذلك: الرهن فإذا مات وله دين برهن انتقل برهنه إلى الورثة» وكذا الکفیل» 
والضمان» والأجل والرد بالعيب. 

والنوع الثانی: الحقوق التي على الموروث. فإن كانت لازمة قام الوارث مقامه في إيفائهاء 
وان كانت جائزة» فان بطلت بالموت فلا کلام وان لم تبطل فالوارث قائم مقامه في إمضائها 
وردها» ویخرج على ذلك مسائل: 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

منها: إذا مات وعلیه دين» أو آوصی بوصایاء فللورثة تنفیذها إذا لم يعين وصيًا. 

ومنها: إذا مات وعليه dale‏ واجبة تفعل are‏ بعد موته؛ كالحج والمنذورات. فان الورثة 
يفعلونها عنه» ويجب عليهم ذلك إن كان له مال وإلا فلا ولو فعلها عنه أجنبي بدون إذن 
ففى الإجزاء وجهان» أو مات الراهن قبل إقباض الرهن» أو الواهب قبل إقباضها. 

القاعدة النامسة والأربعون بعد المائة 

المعتدة البائن في حکم الزوجات في مسائل» منها: الإرث زمن العدة إذا طلقت في مرض 
الموت» ونكاح الأخت فى عدة أختها البائن» والعدتان من رجلين لا يتداخلان. 

القاعدة السادسة والاربعون بعد الانة 

تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائلء منها: أن في إباحتھا في زمن العدة روایتین 
- وطلاق زمن العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين - وهل يصح الإيلاء منها؟ على روايتين. 

القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة 

أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال فى مسائل: الميراث» والدية» والعقیقت 
والشهادة» والعتق. وعطية الأولاد. والصلاة. 

القاعدة الثامنة والأربعون بعد الائة 

من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاقه إرثه يسقط به» وإن أدلى به» ولم يرث ميراثه لم 
يسقط به» ويتخرج على ذلك مسألتان: آولاد الام مع الام والجدة أم الأب معه. 

القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة 

Gol]‏ الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في آحکام](: 


)١(‏ مابین المعكوفين من قواعد ابن رجب. 
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تحفة fal‏ الطلب في تجرید أصول قواعد ابن رجب 
ولا عصبة» ولا رحم هل له أن يوصي بماله كله آم لا؟ على روایتین. 


والأموال التي يجهل ربها يجوز أن یتصدق بھاء بخلاف ما علم ربھاء وإذا مات من 


لا وارث cad‏ وعلیه دين مؤجل هل یحل. 
ومنها: أن المال المستحق لغیر معين لا یقف أداؤه على مطالبتهم ولا وکیلهم کال BIS‏ 
القاعدة الخمسون بعد الانة 


تعتبر الأسباب في عقود التملیکات كما تعتبر في الأيمان» ویتخرج على هذا مسائل متعددة» منها: 
مسائل العينة» وهدية المقترض قبل الوفاء وهدية المشرکین لمیر الجیش لا یختص به 
وهدية العمال وهدیته لمن پشفع له عند السلطان. 

القاعدة الحادية واخمسون بعد الائة 

دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الاقوال في قبول دعوی ما يوافقهاء ورد ما يخالفهاء 
وتترتب علیها الأحكام بمجردها» ویتخرج علیها مسائل منها: کنایات الطلاق في حالة 
الغضب لا تقبل دعوی إرادة غير الطلاق بهاء وکذا القذف» وتلفظ الاسیر بكلمة الکفر» 
ثم ادعی أنه كان مکرها فالقول قوله» ولو أتى الکافر بالشهادتین على طریق الاستهزاء 
أو الحكاية» وقال: لم أر د الاسلام. مع دلالة الحال على صدقه. فهل یقبل منه؟ على 
روايتين. 

ومنها: إجابة المكره لما دعي له من إقرار وغیره» والهبة التي يراد بها الثواب بدلالة 
الحال» وتنازع الزوجين ونحوهما متاع البيت» فلكل ما يصلح له أو ادعى دعوى يشهد 
الظاهر بکذبھا لم تسمع دعواه» أو اختلف الزوجان في قدر المهر» فالقول قول من يدعي 
مهر المثل. 
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القاعدة الثانية والخمسون بعد الائة 

المحرمات في النکاح على آربعة آنواع: 

النوع الأول: المحرمات بالنسب» وضابط ذلك: أنه يحرم على الانسان آصوله وفروعه 
وفروع أصله الأدنی وإن سفلن» وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن. 

النوع الثاني: المحرمات بالصهر وهن آقارب الزوجین وکلهن حلال إلا آربعة أصناف: 
حلائل الآباء» والأبناء» وأمهات النساء» وبنات النساء المدخول بهن. 

النوع الثالث: المحرمات بالجمع فكل امرأتين بینهما رحم محرم يحرم الجمع بینهما؛ 
بحیث لو كانت |حداهما ذكرًا لم يجز له التزوج بالآخری لأجل النسب دون الصهر. 

النوع الرابع: المحرمات بالرضاع» فیحرم به ما يحرم من النسب في الانواع الثلاثة 
المتقدمة. 

القاعدة الثالثة والخمسون بعد الائة 

ولد الولد هل یدخل في مسمی الولد عند الاطلاق؟ هذا ثلائة آنواع: 

أحدها: أنه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه» ودلك في المحرمات في 
النكاح» وامتناع القصاص بين الوالد وولده» ورد شهادته له ووجوب إعقاقه. وجر الولاء 
والوقف. والوصية على قول» ودفع الزكاة. 

النوع الثاني: ما يدخل فيه عند عدم الولد» لا مع وجوده. وذلك في صور: المیراث 
وولاية النکاح» والصلاة على الجنازة» والحضانة. 

والنوع الثالث: ما لا يدخل في مسمى الولد بحال» وذلك في صور. منها: الرجوع في 
الهبة» والأخذ من مال الولدہ وولاية SLI‏ والاستئذان في الجهاد» والاستتباع في الاسلام» 
والانفراد بالنفقة مع وجود وارث غيره. 
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القاعدة الرابعة وا خمسون بعد الانة 
للزوج بالمهر فيه قولان فى المذهب» [ويذكران]”' روايتين عن أحمد. وأكثر الأصحاب 
شيئًا بغیر خلاف. واختار الشیخ تقي الدین أنه متقوم على الزوجة وغیرها وحکاه قولا في 
المذهب. ویتخرج على ذلك مسائلء منها: إفساد نکاح المرأة برضاع أو غیره» وشهود 
الطلاق إذا رجعوا. 

القاعدخ الخامسة والخمسون بعد الائة 

يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء: 

الأول: الوطء فیتقرر به المهر على كل حال وأما مقدماته كاللمس لشهوة. والنظر إلى 

والثانى: الخلوة ممن يمكن الوطء بمثله. فإن كان ثم مانع إما حسي کالجب» والرتق”". 

الثالث: الموت قبل الدخول أو قبل الفرقة» وإن طلقها في مرضء ثم مات فيه فهل يستقر 
لها المهر؟ على روايتين بناء على توريثها منه. 

القاعدة السادسة والخمسون بعد الائة 

فيما ینتصف فيه المهر قبل استقراره وما يسقط به» الفرقة قبل الدخول إن كانت من الزوج 
وحده» أو من جهة أجنبي وحده تنصف بها المهر المسمی» وان كانت من جهة الزوجة سقط 
)۱( في المطبوع: «ويذكر أن»» والمثبت من قواعد ابن رجب. 


(۲) الرجل |ذا استؤصلت مذاکیره. 
(۳) المرأة إذا التحم فرجها. 
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بها المهرء وان كانت من جهة الزوجین معا أو من جهة الزوجة مع آجنبي ففي تنصف المهر 
وسقوطه روایتان فهذه خمسة آقسام: 

القسم الأول: ما استقل به الزوج cad WLS‏ وخلعه» وٍسلامه وردته. 

القسم الثاني: ما استقل به جنبي» ومن صوره أن ترضع زوجته الکبری زوجته الصغرى» 
أو یکره الرجل زوجة ابنه أو أبيه قبل الدخول. 

القسم الثالث: ما استقلت به الزوجة إسلامهاء وردتهاء وإرضاعها من یثبت به المحرمية 
بینها وبين الزوج» وفسخها لعيب الزوج» أو (عساره وفسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول. 

القسم الرابع: ما اشترك فيه الزوجان اللعان» وتخالعهما. 

القسم الخامس: ما كان من جهة الزوجة مع آجنبي» شراژها للزوج. 

القاعدخ السابعة والخمسون بعد الائة 

إذا تغیر حال المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية» أو طراً علیها سبب موجب لعدة آخری؛ 
کوفانه فهل یلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة أو إلى عدة حرة؟ إن كان زوجها متمکنا من تلافي 
نکاحها في العدة لزمها الانتقال» والا فلا إلا ما یستثنی من ذلك من الابانة في المرض 
ویتخرج على هذا مسائل: 

منها: الرجعية إذا أعتقت أو توفي زوجها انتقلت إلى عدة حرة وعدة وفاة. 

والمرتد إذا قتل في عدة امرآته» [فانها تستأنف عدة الوفاق نص عليه]'. 

القاعدة الثامنة والخمسون بعد الانة 

إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده ہما رجحه. فإن تساویا خرج في 
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المسألة وجهان غالبًا. ومن صور ذلك ما إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه القلتین 
فهل یحکم بنجاسته أو طهارته؟ على وجهین. 

ومنها: إذا وقع في الماء الیسیر روثة» وشك في نجاستها أو وقع الذباب على نجاسة رطبة 
ثم وقع بالقرب على ثوب» وشك في جفاف ما عليه ففيه وجهان» أو شك هل رفع إمامه قبل 
وصوله إلى الرکوع؟ أو شك هل ترك aly‏ 

القاعدة التاسعة واخمسون بعد المائة 

إذا تعارض الأصل والظاهر فإن کان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية 
GOLEM‏ فهو مقدم على الاصل بغير خلاف» وان لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف؛ 
أو العادة الغالبة أو القرائن» أو غلبة الظن ونحو ذلك. فتارة يعمل بالأصل ولا پلتفت إلى 
الظاهر» وتارة يعمل بالظاهر ولا یلتفت إلى الأصل» وتارة یخرج في المسألة خلاف» فهذه 


أربعة آقسام. 
القسم الأول: ما ترك فيه العمل بالاصل للحجة الشرعية» وهو قول من يجب العمل 
بقوله وله صور. 


منها: شهادة عدلین ببراءة ذمة من علم بانتقال ذمته بدين» أو غیره. 

ومنها: إخبار الثقة أن US‏ ولغ في هذا الإناء» وبدخول الوقت» ورژية الهلال» وطلوع 
الفجر» وغروب الشمس. 

القسم الثاني: ما عمل فيه بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ونحوهاء وله صور: 

منها: إذا ادعت الزوجة مع طول مقامها مع الزوج أنه لم یوصلها النفقة الواجبت 
ولا الكسوة» فقال الاصحاب: القول قولها مع يمينها؛ لان الأصل معها مع أن العادة تبعدها 
جدّاء واختار الشیخ تقي الدین الرجوع إلى العادة. 


۳۷۵ 


ومنها: إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء» أو ثوب» أو آرض. أو بدن وشك في زوالهاء 
فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن زوالهاء ولا يكتفي بغلبة الظن ولا غيره. 

القسم الثالث: ما عمل فيه بالظاهرء ولم يلتفت إلى الأصل وذلك في صورء منها: إذا شك 
بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها فإنه لا يلتفت إلى الشك» 
وإن كان الأصل عدم ذلك» وعدم براءة الذمة» لکن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن 
تقع على وجه الكمال فرجح هذا الظاهر على الأصل» أو صلی ثم sly‏ عليه نجاسة شك 
هل هي قبلها آم لا؟ أو اختلف المتعاقدان بعد العقد في بعض شرائط صحة العقد» فقول 
مدعي الصحة والصلاة بغلبة الظن بدخول الوقت والفطر بغلبة الظن بالغروب» ورجوع 
المستحاضة إلى الغالب» وامرأة المفقود» ونقض النوم للوضوء. 

القسم الرابع: ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصلء أو بالعکس» ويكون ذلك 
غالبا عند تقاوم الظاهر والأصل تساويهماء وله صور كثيرة» منها: الماء المسخن بالنجاسة 
إذا غلب على الظن وصول الدخان إليه» وإذا أدخل الكلب رأسه وشك في ولوغه» وطين 
الشوارع» وثياب الكفار وأوانيهم» وثياب الصبيان» وإذا شك في عدد الرکعات أو الطواف. 

القاعدة الستون بعد المائة 


تستعمل القرعة في تمییز المستحق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي آهل الاستحقاق» 
وتستعمل أيضًا في تمییز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه» والعجز عن الاطلاع 
علیه» وسواء في ذلك الأموال» والأبضاع في ظاهر المذهب وفي الأبضاع قول آخر؛ أنه 
لا تؤثر القرعة في حل المعين منها في الباطن» ولا تستعمل في إلحاق النسب عند الاشتباه 
على ظاهر المذهب» وتستعمل في حقوق الاختصاصات. والولايات ونحوهاء ولا تستعمل 
في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء وفي الکفارة وجه ضعیف أن القرعة 
تمیز اليمين المنسية» ونحن نذکر ههنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من آول الفقه 
إلى آخره» والله الموفق. 
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فمنها: إذا اجتمع محدثا حدث آکبر وأصغر وعندهما ele‏ يكفي أحدهماء والا ختصاص 
لأحدهما به ففیه وجهان: آحدهما: یقترعان. والثاني: یقسم. والتشاح في الآذان والامامة مع 
الاستواء في الصفات. والعراة إذا حصل لهم ثوب أو اجتمع میتان بمقبرة» أو بذل لأحدھما 
کفن» ولو اشتبه عبده بعبد غیره» فهل يصح بیع عبده المشتبه من مال الآخر قبل تمیزه آم لا؟ 
أو ادعی الوديعة أو نحوها اثنان» أو استبق اثنان إلى الجلوس بالأماكن المباحة والبیوت 
والمعدن ونحوه. ومسیل المياه» وإذاوصف اللقطة ونحوها نفسان» ومثلها اللقیط أو آوصی 
لجاره محمد بشيء وله جاران بهذا الاسم أو آوصی له بعبد من عبیده وله عبید» وإذا مات 
المتوارثان وعلم آسبقهما موتاء ثم نسي. وإذا مات عن زوجات وقد طلق |حداهن طلاقا 
یقطع الارث أو كان نکاح بعضهن فاسدًا لا توارث فیه» وجهل عين المطلقة وذات النکاح 
الفاسد والاولیاء المستوون في الإنكاح» أو زوج الولیان من اثنین وجهل آسبقهما على 
قول» وإذا أسلم على أكثر من أربع نسوةء ثم طلق الجمیع BOE‏ فالمشهور عند الأصحاب: 
أنه تخرج منهن آربع بالقرعة فیکن المختارات» وله نکاح البواقي» أو oles‏ اثنان إلى وليمة 
عرس» أو زفت إليه امرآتان» أو راد السفر بإحدى زوجاته» أو البداءة بالقسم» أو طلق 
[مبهمة]۳) من نسائه. أو معينة ثم نسيهاء أو رأى رجلان Mlb‏ فقال آحدهما: ان كان هذا 
غرابًا فامرآتي طالق ثلانًاء وقال الآخر: إن لم یکن غرابًا فامرآتي طالق ثلانًا. ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يبني كل واحد منهما على نكاحه. 

والثاني: القرعة. 

ومن غرائب مسائل القرعة: لو قال لزوجاته الاربع آیتکن لم أطأها الليلة فصواحباتها 
طوالق؟ ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهن فالمشهور عند الأصحاب: آنهن یطلقن Be‏ 
ثلاثا؛ لأن شرط وقوع الطلاق - وهو خلو الوطء في الليلة - قد تحقق في آخر جزء منهاه 
فإذا بقي جزء منها لا يتسع للایلاج تحقق شرط الطلاق للجمیع دفعة واحدة فیطلق الجمیع 


)١(‏ في المطبوع: (سهمه». 


۲۷۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ثلانًا؛ لأن لکل واحدة ثلاث صواحبات لم يطأهن فاجتمعت شروط الوقوع ثلاثا. 


فصل 
في فواند تلتحق بالقواعد 


وهي فوائد مسائل مشتهرته فیها اختلاف في المذهب ينبني على الاختلاف فیها فوائد 
متعدده: 


فمن ذلك: ما يدركه المسبوق, هل هو آخر صلاته» أو آولها؟ فیها روایتان عن الامام 

الثانیة: الزکاۃء هل تجب فی النصاب. أو فى ذمة مالکه؟ اختلف الأصحاب فى ذلك 
علی طرق: 

أحدها: أن الزكاة تجب فی العین رواية واحدة. 

والثانى: أن الزكاة تجب فى الذمة رواية واحدة. 

والثالث: أنها تجب فى الذمة وتتعلق بالنصاب. 

والرابع: أن في المسألة روايتين. 

الثالثة: المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول» هل يضم إلى النصاب» أو يفرد عنه؟ إذا 
استفاد مالا زكويًا من جنس النصاب فى أثناء حوله فإنه یفرد بحول عندناء ولكن هل يضمه 
إلى النصاب فى العددہ أو يخلطه به ويزكيه زكاة خلطة. أو يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول؟ 


۰ ے٠۶‏ 
فيه SG‏ آوجه: 
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آحدها: أنه يفرده بالزكاة كما پفرده بالحول» وهذا الوجه مختص ہما إذا كان المستفاد 
نصابًاء أو دون نصاب ولا يغير فرض النصاب آما إن کان دون نصاب وتغیر فرض النصاب 
لم يتأت فيه هذا الوجه. 

الوجه الثاني: أنه يزكي زكاة خلطة. 

الثالث: أنه يضم إلى النصاب فيزكي زكاة ضم. 

الرابعة: الملك في زمن الخيار هل ينتقل إلى المشتري؟ في هذه المسألة روايتان عن 
الإمام أحمد: أشهرهما: انتقال الملك. 

الخامسة: الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ فيها روایتان منصوصتان اختیار القاضي أنها فسخ. 

السادسة: النقود هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟ في المسألة روايتان: آشهرهما: أنها 
تتعین في عقود المعاوضات. 

السابعة: العبد هل يملك بالتمليك آم لا؟ في المسألة روایتان: آشهرهما: أنه لا يملك. 

الثامنة: المضارب هل يملك الربح بالظهو آم لا؟ فیها روایتان: آشهرهما: يملك. 

التاسعة: الموقوف cage‏ هل يملك رقبة الوقف آم لا؟ في المسألة روایتان: آشهرهما: أنه 
ملك للموقوف Ade‏ 

العاشرة: إجازة الورثة هل هو تنفیذ للوصية أو ابتداء عطیة؟ في المسألة روایتان: 
آشهرهما: أنه تنفيذ. 

الحادية عشرة: الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت» أو من حين قبوله لها؟ 
فيها وجهان. 

الثانية عشرة: الدين هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا؟ في المسألة روايتان: أشهرهما: 
الانتقال. 
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الثالثة عشرة: التدییر هل هو وصية أو عتق بصفة؟ فیها روایتان. 

الرابعة عشر: نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها؟ فیها روایتان: آصحهما: Lgl‏ 
للحمل. 

الخامسة عشرة: القتل العمد هل موجبه القود عيتا أو أحد آمرین؟ فی المسألة روایتان 
[تقدمتا]'''. 

السادسة عشرة: المرتد هل يزول ملکه بالردة آم لا؟ فيها روایتان. 

السابعة عشرة: الکفار هل یملکون آموال المسلمین بالاستیلاء آم لا؟ المذهب عند 
القاضي: آنهم یملکونها. 

الثامنة عشرة: الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد أم لا بد معه من نية التملك؟ 
المنصوص وعليه الأصحاب: آنها تملك بمجرد الاستیلاء وإزالة آيدي الکفار عنھاء وهل 
یشترط مع ذلك فعل الحيازة كالمباحات أم لا؟ على وجهين. 

التاسعة عشرة: القسمة هل هي إفراز أو بيع؟ المذهب: أن قسمة الإجبار إفراز. 

ونحتم هذه الفوائد بذكر فائدتین» بل قاعدتین ندر ذكرهما في مسائل الفقه» وانتشر 
فروعهما انتشارًا کثیرا» ونذكر ضوابطهما وأقسامهما. 

الفائدة الأولى: 

التصرفات للغير بغير إذن» هل تقف على إجازته أم لا؟ ويعبر عنها بتصرف الفضولي» 
وتحتها أقسام: 

القسم الأول: أن تدعو الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه» ویتعذر استثذانہہ 
إما للجهل بعینه» أو لغيبته» أو مشقة انتظاره» فهذا التصرف cle‏ جائز موقوف على 


)١(‏ في المطبوع: «تقدمت» والمثبت أنسب للسياق. 
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الإجازة. وهو فى الأموال غير مختلف فيه فى المذھب؛ وغير محتاج إلى إذن الحاکم على 
الصحيح. 

وفي الأبضاع مختلف فيه غير أن الصحيح جوازه أيضًاء وفي افتقاره إلى إذن الحاكم 
خلاف. 

فأما الأموال فكالتصدق باللقطة التي لا تملك والودائع» والغصوب التي لا يعرف ربها. 

وأما الابضاع فتزويج امرأة المفقود إذا كانت غيبته ظاهرها الهلاك فان امرأته تتربص 
أربع سنین» ثم تعتد» وتباح للأزواج» وفي توقفه على الحاكم روايتان. 

القسم الثاني: ألا تدعو الحاجة إلى هذا التصرف ابتداء بل إلى صحته» وتنفيذه بأن تطول 
مده التصرف» ویکثر ویتعذر استرداد آعیان cad gel‏ فلللأصحاب فيه طريقان: 

آشهرهما: أنه على الخلاف الآتى ذكره. 

والثاني: أن ينفذ ههنا من غير إجازة دفعًا لضرر المالك بتفويت الربح» وضرر المشترين 
بتحريم مأ فبضوه بهذه العقود وهذه طريقة صاحب التلخيص فی باب المضاربة. 

القسم الثالث: ألا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداء ولا دوامّاء فهذا القسم في بطلان التصرف 
فيه من أصله ووقوفه على إجازة المالك وتنفيذه روايتان معروفتان» واعلم أن لتصرف 
الشخص في مال غيره [حالتين](". 

إحداهما: أن يتصرف فيه لمالكه» فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه» وهو ثابت فی التصرف 
في ماله في البيع والإجارة ونحوهماء Lely‏ في النکاح فللأصحاب فيه طريقان: 

أحدهما: إجراؤه على الخلاف. 

والثاني: الجزم ببطلانه قولا واحدًا. 


)۱( في المطبوع: (حالتان)ء والمثبت هو الصواب. 
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الحالة الثانية: أن یتصرف فيه لنفسه وهو الغاصب. ومن يتملك مال غیرہ لنفسه فیجیزه له 
الماك LG‏ الغاصب فذکر آبو الخطاب في جمیع تصرفاته الحكمية روایتین: 


[حداهما: البطلان. 

والثائیة: الصحة. 

قال: وسواء في ذلك العبادات؛ کالصلوات. والطهارة, وال زکاة والحج» والعقود؛ کالبیع» 
والاجارة والنکاح. 


فان آرید بالصحة من غير وقف على الاجازة وقع التصرف عن المالك» وافادة ذلك 
للتمليك له فهو الطریق الثانية في القسم الثاني» وإن آرید الوقوع للغاصب من غير إجازة 
ففاسد قطعًا إلا في صورة شرائه في الذمة إذا نقد المال المغصوب. فان الملك یثبت له 

ومن فروع ذلك: العبادات المالية» لو آخرج ال زكاة عن ماله من مال > col‏ فالمشهور أنه 
یقع باطلا. 

ومنها: لو تصدق الغاصب بالمال فانه لا تقع الصدقة له ولا پثاب عليه» ولا پثاب 
الماك على ذلك آیضا؛ لعدم تسببه إليه. ذکره ابن عقیل. 

ومن الناس من قال: یثاب المالك علیه» ورجحه بعض شیوخنا؛ OV‏ هذا البر تولد من 
مال اکتسبه فیؤجر عليه» وان لم يقصده كما یؤجر على المصائب التي تولد له خیرّا؛ وعلی 
عمل ولده الصالح» وعلی ما ينتفع به الناس» والدواب من زرعه وثمره. 

ومنها: لو غصب شاة فذبحها لمتعته أو فرانه مثلاء فإنه لا یجزئه» أو أنكح الأمة المخصوبة. 

القسم الرابع: التصرف للغیر في الذمةء دون المال بغير ولاية عليه» فإن کان بعقد نکاحء 
ففيه الخلاف السابق» وان کان ببیع ونحوه مثل: أن يشتري له في ذمته» فطریقان: 
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آحدهما: أنه على الخلاف آیضا. 

والثاني: الجزم بالصحة ههنا قولا واحداء ثم إن أجازه المشتری له ملکه وإلا لزم 
المشتری. 

واختلف الأصحاب. هل یفتقر الحال أن يسمي المشتری له في العقد ol‏ لا؟ فمنهم من 
قال: لا فرق بینهما. ومنهم من قال: إن سماه في العقد فهو كما لو اشتری له بعين ماله. 
نوعال: 

آحدهما: أن یحصل مخالفة الاذن على وجه يرضى به عادةء بن يكون التصرف الواقع 
آولی بالرضا به من المأذون فیه فالصحیح: أنه يصح اعتبارًا بالاذن العرفي. 

ومن صور ذلك: ما لو قال: بعه بمائة. فباعه بمائتین» فانه يصح» أو قال: بعه بمائة درهم. 
فباعه بمائة دینار. 

وفيه وجه: لا يصح لمخالفة الجنس. 

النوع الثاني: یقع التصرف مخالفا للإذن على وجه لا يرتضي به الاذن Bole‏ مثل: مخالفة 
المضارب والوکیل في صفة العقد دون صله. كأن يبيع المضارب Cad‏ على قولنا بمنعه» 
أو يبيع الوكيل بدون الثمن» أو يشتري ASL‏ منه أو يبيع نسئاء أو بغير نقد البلد» صرح 

أحدها: أنه يصح ويكون المتصرف ضامتا للمالك» وهو اختيار القاضي ومن اتبعه. 

والثاني: أنه يبطل العقد مع مخالفة التسمية. 

والطريقة الثانية: أن في الجميع روايتين: إحداهما: الصحة والضمان. والثانية: البطلان» 
وحاصل هذه الطريقة يقة: أن هذه المخالفة تجعله كتصرف الفضولي. 


YAY 


والطريقة الثالثة: أن في البیع بدون ثمن المثل» وغير نقد البلد إذا لم يقدر له الشمن» 
ولا عين النقد روايتي البطلان؛ كتصرف الفضولی» والصحة ولا يضمن الوکیل شيئًا؛ OY‏ 
إطلاق العقد يقتضي البیع بآي ثمن كان» وأي نقد كان بناء على أن الأمر بالماهية الكلية لیس 
أمرًا بشيء من جزئياتها والبيع نستّا؛ كالبيع بغير نقد البلد. 

القسم السادس: التصرف للغير بمال المتصرف» مثل: أن يشتري بعين ماله سلعة لزيد 
ففي المجرد: يقع باطلا رواية واحدة. 

ومن الأصحاب من خرجه على الخلاف في تصرف الفضولي» وهو أصح؛ لأن العقد 
يقع على الإجازة» وتعيين بين الثمن من ماله يكون اقراضا للمشترى له» أو هبة له» فهو کمن 
أوجب لغيره عقدًا فى ماله فقبله الآخر بعد المجلس. 

الفائدة الثانية: 

الصفقة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا؟ فإذا بطل بعضها بطل كلها؟ في المسألة 
روايتان: آشهرهما: أنها تتفرق 

وللمسألة صور: 

إحداهما: أن يجمع بين ما يجوز العقد عليه» وبين ما لا يجوز بالكلية إما مطلقا أو في 
تلك الحال» فيبطل العقد فيما لا يجوز العقد عليه بانفراده» وهل يبطل فى الباقى؟ على 
الروايتين. ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات. وغيرها؛ كالرهن والهبة» والوقف. 
ولا بين ما يبطل بجهالة عوضه؛ كالبيع» ولا ما لا يبطل؛ کالنکاح» فان النكاح فيه روايتان 

وعلى القول بالتفريق» فللمشتري الخيار إذا لم يكن عالمًا لتبعيض الصفقة عليه وله 
أيضًا الأرش إذا أمسك بالقسط فيما ينقص بالتفریق؛ كالعبد الواحد والثوب الواحد. 

الحالة الثانية: أن يكون التحريم في بعض أفراد الصفقة ناشئًا من الجمع بينه وبين الآخر 


۳۸ 


تحفة آهل الطلب في تجرید أصول قواعد ابن رجب 

فههنا حالتان: 

|حداهما: أن یمتاز بعض الافراد بمزية» فهل يصح العقد بخصوصه آم يبطل في الکل؟ 
فيه خلاف والأظهر: صحة ذي المزية. 

فمن صور ذلك: ما إذا اجتمع في عقدین نکاح أم وبنت» وهل flaw‏ فیهما؟ آم يصح في 
البنت لصحة ورود عقدها على عقد الام من غير عکس؟ على وجهین. 

ومنها: لو جمع حر واجد للطول» أو غير خائف للعنت بين نکاح أمة وحرة في عقد» ففيه 
روایتان منصوصتان: 

|حداهما: يبطل النکاحان معا. 

والثاني: يصح نکاح الحرة وحدهاء وهي أصح. 

الحالة الثالثة: أن یجمعا في صفقة شیئین يصح العقد فيهماء ثم یبطل العقد في إحداهما 
قبل استقراره» فإنه یختص بالبطلان دون الآخر. 
کثیرا دائما إلى يوم الدین» وحسبنا الله ونعم الوکیل» ولا حول ولا قوة الا بالله العلی 
العظيم. 

آخر كتاب تحفة آهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. وافق الفراغ من نسخه 
يوم الجمعة رابع عشر جمادى الآخرة من سنة ١٣۱۳ھ‏ غفر الله لكاتبهاء وقارئهاء وناظرهاء 
ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجیب» وصلى الله على 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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صورة اللو حة الأو ی من النسخة (س) 


۳۹۲ 
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صورة اللوحة الأخيرة من النسخة (س) 


۳۹۳ 


آل 7ت۲ وأصحابه وأتباعه إلى یوم الدین» وسلم تسليما hs]‏ 


آما بعد: 


فان علم”” آصول الفقه علم شریف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة یقتدر بها على 
النظر الصحیح فی آصول الاحکام» ویتمکن من الاستدلال على الحلال والحرام ویستعین 
به على استنباط الأحكام الشرعية من الکتاب والسنةء ویعرف كيفية ذلك كله وطريقه. 


« 


وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه واجتهدت 
في توضيحه؛ OY‏ الحاجة إلى التوضيح والبيان آشد من الحاجة إلى الحذف hear Wy‏ 
وأرجو الله OT SLs]‏ الاعانة والسداد وسلوك آقرب طريق يوصل إلى الهدی والرشاد بمنه 


اعلم أن آصول الفقه هي: الأدلة الموصلة إليه» وأصلها: الکتاب والسنة والاجماع 
والقیاس. 
‘toe =)‏ (وآله». 
(۳( ساقط من: ع. 
62 ساقط من: ع. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الواجب: وهو ما أثيب فاعله وعوقب تارکه. والحرام یقابله. والمسنون: وهو ما آثیب 
فاعله ولم یعاقب تارکه. وضده المکروه. والمیاح: ما لا یتعلق به مدح ولا ذم. 

وإذا ورد الأمر في الکتاب والسنة فالاصل أنه للوجوب إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو 
الاباحة إذا کان بعد الحظر IE‏ والنهي للتحریم إلا بقرينة تصرفه إلى الک راهة. 

ویتعین حمل الالفاظ على حقائقها دون ما قالوا: af‏ مجاز» وعلی عمومها دون 
خصوصهاء وعلى استقلاله دون co lod}‏ وعلى إطلاقه دون تقییده» وعلى أنه مؤ سس 
للحكم لا مؤکد وعلى أنه متباين لا مترادف» وعلى بقائہ''' دون نسخه إلا بدليل يدل على 
العقود وتوابعها. 

الوسائل لها أحكام المقاصد. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وما لا یتم الوجوب 
إلا به فليس بواجب. ''والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها 
وفروضهاء وانتفت مفسداتهاه والباطل والفاسد بالعكس”". 
فعله والر تیان به» ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية إذا فعله من يحصل به المقصود 
كفى عن غيره؛ وان لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه» وهو يصير فرض عين في حق 
من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تھاونًا. 

وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهماء أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكب 
)١(‏ فيع: «إبقائه». 


(۲-۲) في ع: «والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضهاء وانتفت مفسداتهاء والباطل 
والفاسد بالعکس» وكذلك العقود والمعاملات». 


۳۹۹ 


صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحریر 

آخفهما مفسدة» وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الکف عنهماء والأمر 
يقتضي الفورية. 

والحكمة الشرعية» ویقال لها: العلة؛ هي المعنی المناسب الذي شرع الحکم لأجله. 
ویعم الحکم بعموم علته؛ كما أن اللفظ العام یخصص إذا علم خصوص" علته. 

والسبب: هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. والشرط ما یلزم من 
عدمه العدم ولا پلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 

والعزيمة: حکم ثابت بدلیل شرعي SE‏ عن معارض راجح» وضدها الرخصة والناسي 
والمخطیع والمکره لا إثم علیهم ولا يترتب على فعلهم فساد Bole‏ "ولا إلزام'' لهم بعقد» 
والناسي والمخطی یضمنان ما أتلفاه”" من النفوس والأموال. 


QYSAGQO 


)\( ساقط من: ع. 
(۲-۲) في ع: «والزام». 
٣(‏ فيع : Last‏ 


۳۹۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فصل 


السنة: قول النبي به وفعله واقراره» [فقوله واضح]۲» وفعله الاصل فيه أنه مندوب 
وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية. إلا آفعاله التي علم أنه لم یفعلها على وجه 
التشریع؛ کالأمور التي یفعلها اتفاقًا بلا قصد لجنسهاء فإنها تکون مباحة. والأصل أن آمته 
آسوة له في الاحکام كلهاء إلا ما خصه الدلیل. واقراره "صلی الله عليه وسلم" على شيء 
يدل على الجواز إلا بدلیل. ویقدم قوله على فعله. 


مرهمرومره 


(۲-۲) ساقطة من ع. 


صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحریر 


فصل" 


إجماع”" الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم» 
ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. 

والخبر المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب والخطأء فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له: آحاد. وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من 
القرائن ما يفيد معها القطع. 

وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج» وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجیحء 
وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه. 

والأمر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء أمر بضده. 

والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت» وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك 
حرم ولم تفسد. 

ومن صيغ العموم: (من وما وأيّ وأين) ونحوهاء والموصولات والألفاظ الصريحة في 
العموم؛ ك(كل وأجمع) ونحوهماء وما دخلت عليه (أل) من الجموع والأجناس» والمفرد 
المعرف باللام غير العهدية» والمفرد المضاف لمعرفة» والنكرة في سياق النفي أو النهي أو 
الشرط أو الاستفهام. 

GI GOG 


(۱) ساقطة من ع. (0) في ع:(وإجماع). 


۳۹۹ 


فصل" 


وتخصہ العموم يكون بالشرط أو الصفة''' أو نحوهما؛ فيعمل بذلك في کلام الشارع 


وکلام المکلفین. 
والمطلق من الکلام يحمل على المقيد في موضع آخر إلا إذا تضمن ذلك تأخیر البيان 
عن وقت الحاجة. 


والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر. 

ويجب العمل بالظاهر”" ولا يعدل عنه إلا لدلیل* والكلام له منطوق يوافق '“ لفظه 
عنه» إن كان ”أولى أو مساويًا لحكم المنطوق به" كان مفهوم موافقة يكون الحكم عليه 
"کالحکم على المنطوق به"» وان كان خلافه قيل له: مفهوم المخالفة. فيكون الحكم فيه 
مخالفًا للحكم في المنطوق به بشرط ألا يخرج مخرج الغالب» ولا يكون جوايًا لسوال سائل» 
ولا سيق للتفخيم أو الامتنان» ولا لبيان Bole‏ اقتضت بیان الحكم في المذكور. 


کرهی‌رومره 

() ساقط من ع. (۲) زادفي ع: of)‏ الشرط). 

(۳) في ع: (في الظاهر). )٤(‏ في ع: (بدلیل). 

)٥(‏ في ع: (pla)‏ (5-5) في ع: (أولى بالحکم من المنطوق به). 


(۷-۷) في ع: (آولی بالحکم من المنطوق به). 


۳۰۰ 


صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحریر 


فصل" 


والنسخ: هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه» ولا يصار إليه إلا بعد تعذر 
الجمع بين النصين من كل وجه. 

وأما القياس؛ فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة 
واحدة؛ بحيث لا يكون بينهما فرق. وهذا مبني على الجمع بين المتمائلین في الحکم؛ 
والتفريق بين المتخالفين» وهو حجة عند جمهور الأصوليين» ويتفاوت تفاوتا كثيرًا في قوته 
وضعفه. 

ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول HLL‏ والأصل بقاء ما كان على ما كان» 
ولا يزال الضرر opal‏ والضرورات تبيح المحظورات. والعجز يسقط الواجبات" 
والمشقة”" تجلب التیسیر والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور والأصل في العبادات 
المنع؛ فلا یشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله» والأصل في العادات الإباحة؛ فلا يحرم 
منها إلا ما حرمه الله ورسوله» وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الاقوال 
والأفعال انعقدت به العقود والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات؛ 
ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات؛ ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما 
يصير به مساويًا للفاضل “أو أفضل' منه. [والله OT del‏ 

تم والحمد لله وحده» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


)1( ساقطة من ع. ٢(‏ في ع: «الواجب». 
(۳) في ع: «المشقة). (4-4) في ع: (وأفضل). 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
قال ذلك وكتبه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. ١١‏ صفر سنة ۵ هه( 


مزهمرهمره 


)١(‏ في آخر نسخة (ع) ما نصه: (تمت بقلم العبد الفقیر إلى لطف ربه عبد الله بن عبد العزیز العقیل» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلی الله علی محمد واله. في غرة محرم daw‏ 
۸ ه). 
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الحمد لله رب العالمین؛ والضلاة والّلام على آشرف الأنبياء والمرسلین نبینا محمد 6 
١‏ وعلی آله وصحبه آجمعین. ۱ 
وبعد: فهذه تقريرات نادرة ومفيدة للشيخ العامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
على رسالته المختصرة في أصول الفقه: «صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير). 
coll‏ أصلها کتاب: (الک و کب المنیر المسمی: مختصر التحریر) للفتوحی ۲ والذي أصله 

کتاب: «تحریر المنقول وتهذیب علم الأصول» للمرداويی". 
وهذه التقریرات قيّدها عنه تلمیذه التجيب: الشیخ العلامة عبد الله بن عبد العزیز بن 
عقیل» رحمه الله. 
وقد كنت وقفت علیها وعلى غيرها من الفوائد آثناء عملي على إخراج سيرة شیخنا 
رحمه الله ومراسلاته» وحینها ظننت آنها لسماحته» فوضعتها ضمن مشروع إخراج فوائده 
وتعلیقاته" وبعد مدة أعدت النظر فيهاء فإذا بشیخنا رحمه الله یذکر فى بدایتها آنها لشیخه 
)۱( محمد بن آحمد بن عبد العزیز الفتوحي» الشهیر بابن النجار ولد بمصرء أخذ عن والده» وعن 
جماعة وتبحر في العلوم حتی انتهت إليه الرئاسة في مذهبه. توفي في حدود ۹۸۰ ه. انظر ترجمته 
في: مختصر طبقات الحنابلة للشطي» ص ٠٦‏ . 
(Y)‏ علي بن سلیمان بن أحمد المرداوي» شيخ المذهب. ولد سنة ۸۲۰ تقريبّاء وانتقل في کبره إلى 
دمشق» وتصدی للإقراء والافتاء والتألیف. توفي سنة ۸۸۵ بالصالحية. انظر ترجمته في: السحب 
الوابلة على ضرائح الحنابلة» لابن حميد (۷۳۹/۲). 
(۳) والعمل جار على ذلك. أسأل الله تعالى التيسير. 


۳۰۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومما یستفاد من هذه التقریرات إضافة إلى قیمتها العلمية: آنها تظهر جانبا من طريقة الشیخ 
ابن سعدي في تدریسه للمتون» ففیها الدقة في العبارة» مع عدم التطویل في الشرح". 

ومن باب الفائدة: فقد کان الشیخ ابن سعدي رحمه الله مهتم -آیضا- بأصل منتخبه. 
وهو: «مختصر التحریر) فقد شرحه لطلابه» وقد قيد عنه الشیخ ابن عقيل رحمه الله جزءًا 
منه» وقد وجدت أوراقا يسيرة ضمن وثائق شیخناء کتب في مقدمتها ما يلي: «الحمد 
al‏ وکفی به» وبعد: فهذا تعلیق على مختصر cy pull‏ علّقته وقت قراء‌تنا به على شیخنا 
العلامة: عبد الرحمن بن ناصر السعديء كثر الله فوائده وأخذته من تقريراته» مع ما 
لخصته من شرحه لمولفه. ومن الله نستمد الإعانة والتسدید». وکانت بداية القراءة بتاریخ: 
۳ ۵« 


ثم إن من اهتمام الشیخ ابن عقيل رحمه الله بمختصر التحریر أن سعی في طبعه عام 
AIT‏ حیث لم يكن الكتاب قد طبع من بل فأرسل شیخنا نسخته الخطية التي نسخها 
من نسخة شیخه ابن سعدي إلى مکتبة عبد الله فدا واخوانه بمكة» وطبع الکتاب عام 
Oa EW‏ 


)1( كنت قد سألت شیخنا رحمه الله: هل كان الشیخ ابن سعدي یطیل الشرح؟ فقال رحمه الله: 
(مشایخنا رحمهم الله -کالشیخ عبد الرحمن السعدي والشیخ محمد بن إبراهيم- کانوا یشرحون 
المتون بعبارات دقيقة مختصرة» ولم یکونوا يطيلون في الشرح». 
وقال رحمه الله في مناسبة آخری: «إذا كان شرح الکتاب مطوّلا» فان آخر الشرح ينسي آوله». 

(۲) وقد کتب في آخره العبارة التالية: اوُجد بأصل النسخة الخطية التي صار الطبم علیها ما نصه: 
() وقد سهّل الله نسخه وله الحمد. بقلم کاتبه لنفسه» الفقیر إلى ربه: عبد الله بن عبد العزیز بن 
عقيل» في مجالس آخرها ضحوة یوم الأربعاء» ثالث ربیع الاخر» آحد شهور عام خمس وستین 
وثلائمائة وآلف» وقت قراءتنا فيه على شیخنا عبد الرحمن الناصر بن سعدي» جزاه الله عنا خيراء 
آمین. ٤/٣‏ / ۰۱۳۰۵ = 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة أصول الفقه 


تحقیق نسبه التقریرات للشیخ السعدي رحمه الله: 

یظهر واضخا نسبة هذه التقریرات للشیخ السعدي رحمه الله من خلال ما کتبه تلمیذه 
الشیخ ابن عقيل في المقدمة وفي الخاتمة. فقد کتب رحمه الله في مقدمتها ما يلي: «هذه 
فوائد مهمة» من تقریرات شیخنا في آصول الفقه. وقت قراء‌تنا عليه في منتخبه من مختصر 
التحریر. 5 ١ذي‏ الحجة سنة NP OV‏ وکتب في خاتمتها ما يلي: «وهذا آخر ما يسر الله 
تحریره من تقریرات شیخنا؛ متع الله بحياته. ونفعنا cae gles‏ وآدام الله إفاداته» وجزاه الله 
عنا خيرًا. والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات. وکان الفراغ من تمام قراءاتنا هذا 
المختصر والتعلیق علیه: صبيحة السبت ۲۲ محرم سنة ۱۳۵۸». 
وصف النسخة ا خطیة: 

تقع هذه التقریرات في خمس عشرة صفحة من القطع الصغیر وخطها واضح» وتظهر من 
خلاله السرعة في الکتابة» کون ناسخها کان يقيّد مباشرة کلام المعلّق أثناء الدرس» وبعض 
صفحاتها آصابتها رطوبة في أطرافهاء من غير أن تؤثر على وضوح الكتابة تأثیرا كبيرا. 

وتقدم أن ناسخها هو الشیخ عبد الله بن عقیل. وقد اهتم بها رحمه الله ویظهر ذلك من 
خلال التصحیحات والالحاقات التي آدرجها في الهوامش» مما يدل على أنه قام بمقابلتها 
على نسخة أخرى. 

وأما تاریخ تقييدها: فتقدم أن بدايته كان في: ۱۳5۷/۱۲/۱۶ ه ونهايته كان بتاریخ: 
٦٦۷۹ھ‏ 
= (۲) بلغ مراجعة وتصحیحا على نسختين خطیتین بقلم شيخنا عبد الرحمن؛ |حداهما 

التي صار النسخ منهاء والله الموفق للصواب. ۱۳۹۵/4/۱۲). وانظر ما یتعلق بهذا الموضوع 


في کتاب: الشیخ العلامة عبد الله بن عبد العزیز بن عقیل» رحمه الله تعالی: سيرته الذاتية ely‏ 
مراسلاته (۱/ 11 و(/ AY‏ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


كما آثبت الشیخ ابن عقيل تواریخ بعض الدروس في الهامش. 


ا لمنهجية المتبعة لإخراج الرساله: 


(۱) 


قابلت بين المطبوع والمخطوط وقد قامت أختي الكريمة: آمُ صهیب بنسخ 
المخطوط. فجزاها الله خیرا. 

نشقت بین المتن والشرح» وأرجعت کل تعليق إلى موضعه OY‏ هناك مواضع 
فيها تقديم وتأخير. وقد اعتمدت فى إثبات المتن على النسخة المطبوعة ضمن 
مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (طبعة 
مؤسسة العنود الخيرية)» وهي في المجلد السابعء وقد اعتمد في طبعها على 
نسختين خطيتين: إحداهما بخط الشيخ ابن سعدي» وهي مؤرخة: ١‏ صفر 
٥‏ لسم والثانية بخط الشيخ ابن عقیل» وهى مؤرخة: غرة محرم 
۸ھ''. 

آثبت العبارات التی ليس علیها تعلیقات فی مواضعها من الکتاب. حتى یکون 
المتن مسقا متتابعًاء وهی قليلة جدًا. 

هناك تعلیقات في آخرها جمل ناقصة. لم یکملها شیخنا رحمه الله فقمت 
بحذفهاء وهي في موضعین أو ثلاثة. 

cots‏ الأخطاء الظاهرة» وهی قليلة جذا. 

آضفت بعض الکلمات التی لا بد منهاء واضا إياها بین معقوفتین. 

وضعت عناوین لبعض الفصول والمباحث. تقريبًا لهاء ومیزتهابوضعها بين 


وقد احتفظ شیخنا رحمه الله بنسخة آخری» وهي بخط الشیخ عبد العزیز الدامغ. 


۳۸ 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة أصول الفقه 


- خرجت الایات القرآنية الکريمة» وخرجت الأحاديث النبوية Ey So‏ مختصواء 
وکذا عملت ما یحتاجه العمل من إحالات. 


هذاء والله آعلم» وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


مرهمردمره 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة آصول الفقه 


صور من المخطوط (الصفحة الأولى) 


۲٦۱ 


CED و‎ 


Fis 
Sr 


sete 


oat eS 


eae 


a ae‏ ا 
دواد تد وو دای دی بی سو ۲ شی سا r‏ : و 00ھ 
سا رر جح AARNE‏ مان مار ep‏ دیون لیے رج و یب ےگا سمحي ينهد چک ا Gg‏ رات 


صور من المخطوط (الصفحة الأخيرة) 


۲۱۷۲ 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة آصول الفقه 


هذه فوائد مهمة» من تقریرات شیخنا في آصول الفقه» وقت قراءتنا عليه في منتخبه من 
مختصر التحریر'''. 5 ١‏ ذي الحجة سنة ۱۳۰۵۷ . 
بد جاد و 
[آهمية ple‏ أصول الفقه]: 
قوله: «الحمد لله رب العالمین» حمدًا كثيرًا Cob‏ مبارکا فیەء اللهم صل على محمّد 
وعلی آل محمد وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدّین» وسلّم تسليمًا كثيرًا. Lil‏ بعد: فان علم 
آصول الفقه علم شریف مهم یحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة یقتدر بها على النظر 


الصحیح في آصول الأحكام» ویتمکن من الاستدلال على الحلال والحرام» ویستعین به 
على استنباط الأحكام الشرعية من الکتاب والسنة ویعرف كيفية ذلك كله وطریقه». 


العلوم الشرعية: الكتاب» والسنة والفقه وأصول الدین» وما سواها من العلوم النافع 
کعلم العربية على اختلافها -من نحو ولغة- فهو وسيلة إليها. 


ple‏ أصول الفقه یحتاج إليه المفسر والمحدث والفقیه. 


)١(‏ آي: کتاب: «صفوة J pol‏ الفقه المنتخبة من مختصر التحریرا. 


۳۱6 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
آدلة الفقه: أدلة تفصيلية» وأدلة آصول الفقه: أدلة كليّة إجمالية. 


بعض العلماء قال: إن علم أصول الفقه فرض عين. وبعضهم قال: فرض كفاية. وبعضهم 
فصل فقال: الفقيه الذي يحتاجه بنفسه» ويحتاج إليه الناس» فهو فرض عين بحقه» وما عداه 


می رون مایا 
قال العكبري: أعظم ما توصل به إلى إحكام الأحكام: إتقان أصول الفقه وشيء من 
أصول الديرء. 


للاجتهاد. 

الغالب أن أصول الفقه ليس فيها خلاف بين المذاهب» بخلاف الفروع. 

قوله: «ویعرف كيفية ذلك كله وطريقه» أي: الثلاثة المذكورة قبل» وهي: النظر الصحیحء 

قوله: «وهذا مختصر انتقيته من كتب آصول الفقهء اقتصرت فيه على المهمّ المحتاج 
إليه» واجتهدت في توضيحه؛ OY‏ الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف 
والاختصارء وأرجو الله تعالى الإعانة والشداد» وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى 
col Ny‏ بمنه وكرمه. آمین». 

علي بن سليمان المرداوي") -صاحب الانصاف- صنف التحرير من: الروضة”, 


)۱( انظر: التحبير شرح التحربر لعلاء الدين المرداوي (۱/ ۱۸۷). 
(Y)‏ انظر ترجمته فی ص ۱۱ ۰۳ 
(۳) أي: کتاب: «روضة الناظر وجنة المناظر». لابن قدامة المقدسی. 


۳۹1 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة أصول الفقه 


وکتاب لأبي الخطاب(» وکتاب لابي الفخر إسماعيل”"» وغيرهاء ذکر فيه آقوالا. ثم 
اختصره الفتوحی "۲ -صاحب المنتھی۔ وبناہ علی قول واحد» وشرحه(*. 
[تعریف علم اصول الفقه ]: 

قوله: «اعلم أن آصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه» هذا هو حد أصول الفقه. وأما dm‏ 
الفقه؛ فهو: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال. 


قوله: «وأصلها: الكتاب. والسّنة» آقواله Me‏ وأفعاله. وتقريراته» وهما الأصل. 


قوله: «والإجماع» مستند علیهما» وهو [اتفاق مجتهدي BI‏ على حکم شرعي]. 

قوله: «والقیاس» على أحد هذه الثلاثة. 

فهذه الأربعة الأصول هي التي يُتكلّم عليها في كتب أصول الفقه؛ وكلامهم على الحروف 
LG‏ مما ینبی عنها. 


والذي يتكلم عليه أهل العقائد والتوحيد في كتبهم: أصول الإيمان الستة المذكورة في 


حدیث جبریل» وهي قوله «أن نومن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. والیوم eT‏ 


)١(‏ وهو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الکلوذانی آبو الخطاب البغدادی الحنبلی, آحد أئمة المذهب 


(۲) 


(۳) 
(٤ 


(0) 


وأعيانه. توفي سنة ۵۱۰ ه وکتابه هو: «التمهید في أصول الفقه». انظر ترجمته في: ذیل طبقات 
الحنابلة» لابن رجب .)۱۱٦/١(‏ ۱ 

وهو: إسماعيل بن علي بن الحسين البغدادي الأزجي الحنبلي؛ الملقب بفخر الدین» والمشھور 
بغلام ابن المني. توفي سنة Ws‏ انظر ترجمته في: ذیل طبقات الحنابلة (۲۰۹/۱). 

آي: محمد بن أحمد الفتوحي. انظر ترجمته في ص ۱۱ ۳. 

وهو کتاب: «شرح الکوکب المنیر المسمی مختصر التحریر». طبعه أول مرة الشیخ محمد حامد 
الفقي ثم طبع بتحقیق: محمد الزحيلي» ونزیه حماد. 

في الأصل: «وهو إجماع مجتهد» ثم بیاض. والتصحیح من کلام الشیخ السعدي في ص ۱۱. 


۳۷ 


وتؤمن بالقدر خیره Ne pig‏ 

والذي يتكلم عليه الفقهاء في کتب الفروع: العبادات الأربع: الصلاة» وال BIS‏ والحج» 
والصیام. وآما الشهادتان فلا. 
[أقسام الحكم الشرعي ]: 

قوله: «والأحكام الشرعية خمسة: الواجب: وهو ما أثيب فاعله. وعوقب تا رکه. والحرام: 
يقابله» أي: يعاكسه. فالتقابل التعاکس. 

(والمسنون: وهو ما آثیب فاعله» ولم یعاقب تاركه. وضده: المكروه. والمباح: ما لا 
یتعلق به مدح ولا Med‏ 
[الامر والنهي ]: 

قوله: «وإذا ورد الأمر فى الکتاب والسَنة» سواء كان بصيغة الأمر أو الخبر» نحو قوله 
تعالی: ¥ والولدت معن ۷۹ء & CELTS‏ يريب 74" «فالاصل أنه للوجوب إلا 
لقرينة تصرفه إلى الندب أو الاباحة» الأصل أن الأمر للوجوب. إلا إذا دل الدلیل والقرينة 
للاستحباب» نحو: }35 ,4( ذوی Ob Ss Jie‏ فهو للاستحباب. 

قوله: «إذا کان بعد الحظر غالبا" نحو: ‏ فا یت SLANT‏ فاننشروا في الارض وابتغوا 
من فسّل ال OG‏ فهو للاباحة. ومثله قوله: #وإدًا ALL‏ فَاصطادو 04 . 

قال ابن کثیر: «الأمر بعد الحظر یرد الاشیاء إلى ما كانت عليه ALS‏ 
(١)‏ آخرجه مسلم (۱- ۰6۸ عن عمر رضي الله عنه. 


(۲) البقرة: ۲۳۳. 
(۳) البقرة: ۲۲۸. 


.۱۰ الجمعة:‎ )٥( .۲ الطلاق:‎ )٤( 
.)۵۸۷ /۱( المائدة: ۲. (۷) انظر: تفسیر ابن کثیر‎ (CV) 


۳۸ 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة آصول الفقه 


وقال غیره: إنه للإباحة. ولیس بكلي» نما هو أغلبي» بدلیل قوله HE‏ «کنت نهیتکم 
عن زيارة القبور» فزوروها». فهو للاستحباب بالاتفاق» AU‏ قال المصنف: 


«غالبا». 
«والنهي للتحريم» إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة». 
[الألفاظ ]: 


قوله: «ويتعين حمل الألفاظ على حقائقهاء دون ما قالوا إنه مجاز) الحقيقة: هو اللفظ 
الموضوع للمعنى أولا. والمجاز: هو اللفظ الموضوع ثانیا. 

وقيل: الحقيقة هي التي تفهم من اللفظ من غير قید» والمجاز لا یفهم إلا بقيد أو قرينة. 

وأنكره شيخ الاسلام في کتاب POLLY‏ 

وأكثر ما تنفع هذه القاعدة في باب الصفات. OY‏ الجهمية يتأولون الصفات» ويدّعون 
آنها مجاز. 

مثاله: الرحمة» فهم یقولون: مجاز في النعمة. ونقول: رحمة حقيقية. 

قوله: «وعلی عمومها دون خصوصها» مثاله: #وآن تَجَمَعُوا بيرت 
REET‏ فهل المراد العموم» بأن يحرم الجمع بینهما في النکاح وملك الیمین؟ أو 
أنه خاص بالزواج؟ فالأصل العموم» ومن ادعی الخصوص فعلیه الدلیل. 

ومثاله: حدیث: «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع» إلا أن يشترطه المشتري». 
)١(‏ آخرجه مسلم V9)‏ - ۹۷۷) عن بريدة رضي الله عنه. 


.)۱6۰/۱( انظر: الایمان الکبیر‎ )٢( 


)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۳۷۹)؛ ومسلم (۸۰ - ۱۵۳) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


۳۹ 
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قوله: «وعلى استقلاله) أي : ليس فيه حذف «دون اضماره» الاضمار: الحذف. وهذه 
القاعدة تجري على قواعد أهل الأصول وأهل النحو. 

مثاله: Seah‏ تی Sls‏ فد ۱۹ قذر فيه بعضهم: OD‏ والصواب حذفهاء 
حسب هله القاعدۃ!'''. 

قوله: «وعلى إطلاقه دون تقییده» فمن ادّعى أن هذا الحکم مُقَیّد بشيء دون شيء فعليه 
الدليل» والا فهو مطلق. 

العموم غير الإطلاق» فكل منهما به معنى غير الا خر وكثيرًا ما يشتبهان. 

قوله: «وعلی أنه مؤسّس للحکم لا مؤكد» أي: مثبت له ابتداء» لا AS he‏ ففي سورة 
الرحمن: clay‏ را 3 ORES K‏ فكل جملة منها مؤسّسة. لا مؤكدة لما 
قبلها؛ وغلطوا من قال SUS‏ ومثلها: سورة المرسلات"(). 

فالأصل عدم التأكيد إلا ما دل عليه الدلیل. 

قوله: «وعلى أنه متباين» لا مترادف» ومثله قولهم: «العطف يقتضي المغايرة»» والتباين 
هو التخالف» وبعضهم يقول: متغاير. والترادف أن يكون المعنی واحدًا وإن اختلف اللفظ 
مثاله: الأسد والضرغام. 


ANAS البقرة:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الجلالین» ص ۳۸ء وتفسير النسفي (۱۵۹/۱). 

(۳) انظر: البحر المحیط لأبي حيان (22184/7» واللباب في علوم الکتاب» لابن عادل الحنبلي 
(۳/ )2. 

ANY الرحمن:‎ )٤( 

.)۲4۷ /۱( انظر: الابهاج في شرح المنهاج للسبكي‎ )٥( 

)٦(‏ وذلك في قوله تعالی: Oy SAL SEY‏ [المرسلات]. 


۳۳۰ 
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فالأصل التباین» إلا ما دل عليه الدلیل. 

ذكر ابن القيم في جلاء الأفهام على قوله تعالى: AGN}‏ عم وت من HHS‏ 
22555 ۹ فالرحمة غير الصلاة؛ OY‏ العطف يقتضي المغايرة". 

قوله: «وعلى بقائه دون نسحه) فالأصل مع الذي یذعی عدم النسخ» إلا بدليل. 

«إلا بدليل يدل على خلاف ما تقدم». 

قوله: «وعلی عرف الشارع إن كان BS‏ للشارع) ومن أحسن ما يعين على معرفة معنى 
کلام الشارع: معرفة سیر نه عليه السلام» وأحواله مع آصحابه وآعدائه oy‏ آهل العلم 
یتکلمون علی معاني SW‏ وهي تنقسم إلى قسمین: کلام الشارع ۔وتقدم'' وکلام 
المکلف. وإليه الاشارة بقوله: 


«وعلى عرف المتکلم به في آمور العقود وتوابعها» فالعرف له مدخل عظیمء وهو أصل 
کبیر. مثاله: البیع» والاجارة» والعتق» والطلاق» وغيرهاء فهذه تنعقد ہما بعده الناس Nac‏ 


وتنفسخ ہما يَعدّونه فسخا. 
والکنایات في الطلاق والوقف ونحوهما؛ تبنی على هذا الأصل العظيم» وتحمل على 


ومن ذلك الأیمان: فالصحیح أنه پقدم الاسم العُرفي» والمذهب یقدّم الحقيقي إذا عدمت 
PA‏ والظاهر أنه ما يمكن إلا بنية. 
)١(‏ البقرة: ۱۵۷. 


(۲) انظر: جلاء الأفهام (۱۵۸/۱). 


(۳) انظر ص YE‏ 


۳۳۱ 
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[الوسائل لها آحکام المقاصد]: 

توله: «الوسائل لها آحکام المقاصد» الوسائل: الطرق الموصلة إلى الشيء. 
[ما لا یتم الواجب إلا به» وما لا یتم الوجوب إلا به ] 

قوله: «وما لا تم الواجب إلا به فهو واجب» هذا داخل في القاعدة التي قبله» وفرع من 
فروعهاء وإنما نص علیها لكثرة دورانها على ألسنة کثیر من الفقهاءی فهي قاعدة عامّة نافع 
یؤخذ منها آمور: 

منها: الحیل على اختلاف آنواعها» فالمحرّمة؛ محرّمة» وضابطها: التحيّل على ترك 
واجب. أو فعل محرم. والمباحة والمسنونة؛ مباحة أو مسنونة. ومنها: المشي إلى 
العبادات» فحکمها کحکمها. 

وقال بعض الأصحاب: إن هذه القاعدة تدخل فیها نصف الشريعة. 

وما ندرٌ عن هذه القاعدة فالنادر لا حكم له؛ كالنذر» فالوفاء به واجب. وعقده مکروه؛ 
وهنا يعد من غرائب العلم. 

قوله: «وما لا يتمٌ الوجوب إلا به فليس بواجب» والفرق بینها والتي قبلها واضح. 

مثاله: الحج» فالمستطیم يجب عليه جمیع ما يؤدي إلى الحج؛ من الراحلةء والرفقت 
ونحو ذلك. وغیر المستطیع -کالفقیر- لا يجب عليه أن یتسبب إلى وجوب الحج» فلا 
يجب ale‏ وله أمثلة كثيرة جدا. 
| الصحیح والقاسد |: 


قوله: (والصحیح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها 


۳۳ 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة آصول الفقه 


يعم واجباتها وآرکانها «وانتفت مفسداتها. والباطل والفاسد بالعکس» اعلم أن الأصوليين 
لیس عندهم فرق بينهماء بل هما مترادفان". aly‏ الفقهاء: فقد یطلقونها على الترادف» 
وفي بعض الأبواب -کالنکاح- يفرّقون بينهماء فالباطل من النکاح: ما أجمع على فساده؛ 
والفاسد: ما فيه خلاف بین العلماء”". 
[فروض الأعيان والکفایات]: 

قوله: «وما کان طلب الشارع له من کل مكلف بالذات؛ فهو فرض عين. وما كان القصد 
محرد فعله والانیان بہ؛ ویتبع ذلك مصلحة الفاعل؛ فهو فرض کفایة إذا فعله من بحصل 
به المقصود AS‏ عن غیره) هذا آحسن من قول بعضهم. (إذا فعله واحد». ليعم حصول 
المقصود بواحد فصاعدا. 

فمثلا: صلاة العصر فرض عين» والاذان والاقامة والامامة فرض كفاية. 

قوله: «وان لم یفعله آحد؛ أثم کل من علمه وقدر علیه» هذا محترز حسن MES‏ یقال: 
Sly‏ كل آحد. فلا يأثم الا بهذین القیدین» وهما: العلم والقدرة وتارة یکون فيه تفصیل» 


کالجهاد ونحوه. 
«وهو يصير فرض عين في حق من بعلم أن غیره لا يقوم به عجرا أو تهاونا». 
[ تزاحم المصالح والمفاسد ]: 


قوله: «وإذا تراحمت مصلحتان؛ pis‏ آعلاهما» :هذه قاعدة جامعة نافعة. المصلحة هی : 
إما واجبة أو مستحبة وتزاحمها: عدم إمكان فعلهما معَاء plied‏ الأعلى إجماعًاء سواء كانت 
دينية أو دنيوية. 

)١(‏ وهو قول الجمهورء خلافا للأحناف. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (۱/ ۵۸ والابهاج في شرح 


المنهاج للسبكي (۱/ CVA‏ والإحکام للآمدي (۱۷۰/۱). 
)٢(‏ انظر: التحبیر شرح التحریر LOWY)‏ 


۳۳۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن ذلك: 

- يحرم على من لم يحج حجة الإسلام الحج نفلا. 

- وإذا ضاق الوقت عن فعل المكتوبة؛ حرم التنفل» ولا يصح. 
- ويحرم الصوم نفلا على من عليه قضاء رمضان ونحوه. 
وتفاصيلها تطول. 


وسواء كانتا واجبتين أو مستحبتین أو إحداهما Lely‏ والآخری مستحبة» أو بالعکس 
فیقدم الأعلى» كما تقذم. 


قوله: «أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما؛ ارتکب أخفهما مفسدة» وهذه أيضا قاعدة 
نافعة جامعة» فیرتکب أخف المفسدتين. 


مثالها: إذا كان عنده صيد قَتَلَّهُ مُحْرِمٌ وميتة» فيقدّم الصيد على المذهب(» وعلی 
الصحیح. خلافا للإقناع في محظورات Mol eV‏ 
ومثله: إذا كان له زوجتان إحداهما صائمة فرضاء والأخرى حائض. فالصائمة 


a 


وإذا جد حاتضا أو مستحاضة فیقدم المستحاضة على المذهب”". وآما الصحیح: 
فالمستحاضة يجوز وطو‌ها مطلقّا). 


وتفاصیله کثيرة. 


(۱) 
(Y) 
(۳ 
(( 


انظر: الانصاف. للمرداوي (۱۰/ ۳۷۲). 

انظر: ال قناع للحجاوي (۱ / ۵۸۳). 

انظر: المغتي (۲۱/۱). 

انظر: المختارات الجلیة لابن سعدي» ص ۱۷ ۲. 


Y€ 
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وهاتان القاعدتان مطّردتان» فلا يوجد لهما ناقض, وان وجد شىء فانما هو للاختلاف: 
هل هذه أخف من هذه؟ أو هذه آعلی من هذه pl‏ لا؟ 
[ اشتباه المباح بالمحرم]: 

قوله: «وإذا اشتبه المباح بالمحرّم في غير الضرورة وجب الکف عنھما) لا بد من هذا 
القید» ولا فلا مُحرّم مع الضرورة» كما قبل في القاعدة: «الضرورات تزیل المحظورات». 
[هل الأمر يقتضي الفوریة؟]: 

قوله: «والأمر يقتضي الفوريّة» أي: المبادرة إذا كان مطلقًاء فان فد بوقت؛ وجب به 
کالصلاة والنذر» وغیر ذلك من العبادات. 
[ العلة» والسہب والشرط. والعزيمة» والر خصه |: 

قوله: «والحکمة الشرعية ویقال لها: العلة: هي المعنی المناسب الذي شرع الحکم 
لأجله» أكثر الأصوليين يعبر عنها بالعلّ وبعضهم بالحكمة. وهو أحسن» ولذلك 
ذكرناهماء وهو المعنی المناسب. فان کان أمرًا: ففيه مصلحة وان کان منهيًا عنه: فهو عن 
aoe‏ 
وبعضها قد تخفی علینا حكمتهاء فهي التي تسمی: تعبدي. 

توله: «ویعم الحکم بعموم علته» مثاله: لما سئل 15 عن الهرة فقال: «إنها من 
الطوافین علیکم)''' مصصس بسشب اس سی ی 


(PW) وابن ماجه‎ CVA) والنسائى‎ CAV) والترمذي‎ (V0) داود‎ gly (YY AWA) أخر جه آحمد‎ (١) 
.)۱۷۳( عن أبى قتادة الانصاري. وصححه الألبانی فی الارواء‎ 


Yo 


وكالنهي عن بیع الآبق» لأن ONG Fad‏ وكالنهي عن بیع الربويات”"» وكالنهي عن الصلاة 
وهو eee‏ وكالنهي عن القضاء وهو غضان(*. 

قوله: LS)‏ آن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص REY (ache‏ کثیر في کلام الفقهاء 
والمتکلمین. 


قوله: (والسبب: هو الذي یلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم لذاته» هذا حد 
السبب. وهو حد جامع مانع. مثاله: دخول وقت الصلاة» فإذا دخل الوقت فهو السبب. 


قوله: «لذانه» أي: لنفسه لا لغیره» فقد یوجد السبب ولا یوجد المسبب. ولکن لیس 
لأجل السبب بذاته بل لغیرہ. 

قوله: «والشرط: ما یلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» هذا 
السبب يلزم من وجوده الوجود. والشرط لا يلزم من وجودہ الوجود ولا العدم. 


أما دخول الوقت: فهو سبب وشرط. فيجتمعان فيه. 


)١(‏ قال ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع :)۲۳/٤(‏ (فلا يجوز بيع الآبق» ولا الشارد) لما روى 
مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: أنه نهى عن بيع الغرر. 
تنبيه: حديث أبي سعيد أن النبي BE‏ نهی عن شراء العبد وهو آبق. آخرجه أحمد (۱۱۳۷۷)؛ 
وابن ماجه (۲۱۹). وضعفه الألباني في الارواء (۱۲۹۳). 

(۲) كحديث عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله ME‏ «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة والبر بالبں 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلا بمثل» سواء بسواء يدا بیده فإذا اختلفت هذه 
الأصناف. فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بید». أخرجه مسلم (۸۱ - ۱۵۸۷). 

(۳) أخرجه أحمد CYVVOY)‏ وابن ماجه CUVV)‏ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (1۸۳۲). 

(( أخرجه البخاري CVV OA)‏ ومسلم (۱7- ۱۷ ۱۷)» عن أبي بكرة رضي الله عنه. 
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ومثله: ملك النصاب. فهو شرط» وسبب للوجوب. 

ومثله: الاستطاعة للحج» فهي سبب» وشرط للوجوب. 

قوله: «والعزیمة: حکم ابت بدلیل شرعي. خال عن معارض راجح. وضدها: 
الرخصة» کلاهما مخالف للأصل. 

مثال العزيمة: أكل الميتة للمضطر فثبت بالشرع» ولیس هنا شيء يخالفه. 

ومثال الرخصة: الفطر بالسفر» فهي حکم ثابت بدليل شرعي لمعارض راجح. 
[النسيان والخطأ والاکراه]: 

قوله: «والناسي والمخطی والمکره؛ لا إثم علیهم ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة 
ولا إلزام لهم بعقد. والناسي والمخطئ يضمنان ما أتلفاه من النفوس والأموال» فيه ثلاثة 


& 


و 
آحدها: الإثم: فليس عليه إثم بالاتفاق» سواء في مسائل المحرمات» أو الاتلافات أو 
ترك الواجبات. 


الثاني: فساد العبادة: فجمهور الأصوليين قال كما قاله المصنف: «ولا يترتب على 
فعلهم فساد عبادة» کمن أكل وهو صائم ناسياء أو تكلم وهو في الصلاة» أو صلی وفي بدنه 
أو ثوبه نجاسة» وهو قد علم بها ثم نسيهاء فلا فساد في عبادته» وكان شيخ الإسلام يطرد هذه 
القاعدة» فلا يستشني منها شيئًا بدا( وهو الصواب الذي ينبني على هذه القاعدة". 

قوله: «ولا إلزام لهم بعقد» فمن عقد عقدًا وهو مخطی أو ناس أو جاهل» ثم ثبت أنه 
مخطی ونحوه؛ فلا إلزام. 


.)۷۸/۲۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.۷۹ انظر: القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص‎ )۲( 


۳۳۷ 


الثالث: الضمان» فقال: (والتاسی والمخطوم یضمنان ما آتلفاه من التفوس والأموال» فهذا 
بالاتفاق» أن من أتلف مال غیرہ ناسیّا أو مخطئا؛ فعلیه الضمان. 


وأما المكرّه: فلم یذکره OY‏ ما آتلفه یضمنه مکرهه. 
060606 
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[السنة [ 


قوله: «فصل: السنة)“ هي الأصل الثاني من الأصول الأربعة. والقواعد التي تقدمت 
عامة للکتاب والسنة. وحذها كما قال المصنف: «قول النبي یل وفعله. واقراره» وزاد 
بعضهم: والإخبار بخلائقه. وقال آخرون: إنها داخلة فيما قبلها. 

واليك تفصیل الثلائة: 

قال: «فقوله: واضح» فان کان أمرّا؛ فهو للوجوب. إلا إذا دل الدلیل على الاستحباب؛ 
وإن كان نهيا؛ فالأصل أنه للتحريم» ما لم تدل قرينة ة إلى الكراهة» وتقدم ذلك أو أكثر”". 

قوله: «وفعله: الأصل فيه أنه مندوب. وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب» فإذا فعل النبي BG‏ 
فعلا؛ فالأصل أنه مستحب. إلا إذا صرفته قرينة إلى الوجوب؛ كما إذا كان فعله Cond‏ لما ورد 

في القرآن» كما في قوله تعالی: وأ قِيمُوأ Blt‏ ۲4ء ففعله يله بین ما ورد في القرآن 
Sant‏ ومثله: الحج: جاء فى القرآن شجملا» وفي السنة aie‏ وغیر ذلك. 


قوله: «آو الخصوصية» مثاله: الزواج» لا يجوز بغیر مهر بنص القرآن» كما قال تعالی: 
#أن حول 4ء وأما النبی لا فیجوز له ال زواج بغیر مهر قال تعالی: SCANNED‏ 
AK‏ کے . 


)1( کتب شیخنا في الهامش: ۲۹ذي الحجة ۱۳۵۷. 
(۲) انظر: ص ۳۳. 

(۳) البقرة: ۳. 

.۲ 6 النساء:‎ )٤( 

.۵۰ الاأحزاب:‎ )٥( 


۳۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وأيضا: لا يباح آن یتزوح الانسان AST‏ من آربع» الا Po)‏ د 


قوله: «إلا أفعاله التي علم أنه لم یفعلها على وجه التشریع؛ كالأمور التي يفعلها اتفاقًا بلا 
قصد لجنسهاء فإنها تكون مباحة» وعليه جمهور الصحابة إلا ابن عمر فخالف فی ذلك. 


والحاصل أن أفعال الرسول HE‏ تنقسم إلى أربعة آقسام لا خامس لها: 

آحدها: أنها مندوبة وهي الأصل. 

الثاني: أنها خاصة به. 

والثالث: أن تصرفها القرينة للوجوب. 

والرابع: أن تكون على العادة» كالأمور التي يفعلها اتفاقاء ومنه: لباسه. 

قوله: «والأصل أن أمّئه أسوة له في الأحكام كلها» هذه قاعدة جامعة» فمن ادعى 
خلافه فعليه الدليل. والدليل قوله تعالى: # مد کان لك فى رسول الله OG BS SA‏ وان 
أريد الاختصاص؛ فلا بد من قرينة تدل علیه كقوله: « ون LEGS SAN‏ به. AiG‏ 
وس أي: خاصة بك. 

ومثله: ما ثبت في حق واحد من الامة ثبت في حق جمیعها. 

ومثله: ما ثبت في الفرض ثبت في النفل» والعکس بالعکس. 

توله: «إلا ما خصه الدلیل» كما جعل النبي 486 شهادة خزيمة بن COE‏ بشهادة 


(۱) الاأحزاب: ۲۱. 

(۲) الاسراء: ۷۹. 

(۳) آخرجه آحمد (۲۱۸۸۳) وأبو داود PTV)‏ والنسائي (/57141)» عن خزيمة بن ثابت رضي الله 
عنه. وصححه الألباني في الارواء (۱۲۸۲). 


۳۳۰ 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة آصول الفقه 


وخص Ul‏ بردة بن نيار بإجزاء التضحية بالعناق دون مَن بعده . 

قوله: (وإقرارہ BE‏ على شيء يدل على الجواز» هذا الثالث من السنة» فإذا أقر قولا أو 
فعلا فهو دلیل على الجواز «إلا بدلیل» يدل على الاستحباب. 

قوله: «ویقدم قوله على فعله» مثاله: تزوجه BB‏ بأزيد من آربع نسوة ونهیه عن التزوج 
ash‏ من al‏ 

ومثله: قيامه BE‏ نصف الليل”". وقوله fn i‏ أفضل القیام قيام داود کان یقوم ثلث 


اللیل بعد Ogg‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(٤) 


فعن البراء بن عازب. أن خاله آبا بردة بن bs‏ ذبح قبل أن يذبح النبي كك فقال: يا رسول الله! إن هذا 
يوم اللحم فيه مكروه» واني عجلت نسيكتي لاطعم آهلي وجيراني وأهل داري» فقال رسول الله BOG‏ 
«أعذ نسکا» فقال: يا رسول الله! إن عندي عناق لبن هي خير من SUE‏ لحم فقال: «هي خير 
نسيکتيك» ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك). آخرجه البخاري (۹۸۳)ء ومسلم )0 - ۰۱ء 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: آسلم غیلان بن سلمة وتحته عشر نسوة» فقال له النبي Jo) BMG‏ 
منهن آربعا». آخرجه آحمد (۹ ٤1٦)ء‏ والترمذي (۱۱۲۸)» وابن ماجه CV VOT)‏ وصحححه الالباني 
في الارواء (۱۸۸۳). 

قال تعالی: WGA Cp‏ ور ايل 5s CLS Y‏ آرنشش یه تيلا أو زد عه ورتل ROIS Sell‏ 
[المزمل: ۱ - LE‏ قال ابن كثير في تفسیره (۸/ ۲۵۰) «آي: آمرناك أن تقوم نصف اللیل بزيادة قليلة أو 
نقصان قلیل لا حرج عليك في US‏ 

وعن کریب. مولی ابن عباس» أن ابن عباس آخبره» أنه بات ليلة عند ميمونة أم المومنین» وهي 
خالته» قال: فاضطجعت في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله ية وأهله في طولهاء فنام 
رسول الله ی حتى انتصف اللیل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله وه فجعل 
يمسح النوم عن وجهه بیده» ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن 
معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءہہ ثم قام فصلى. الحديث. أخرجه البخاري CAAT)‏ ومسلم 
(۷۳-۱۸۲). 

آخرجه البخاري (٣٣٣۳)ء‏ ومسلم (۱۸۹- ))۱۱٥۹‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


۳۳۱ 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة أصول الفقه 


[الاجماع ] 


قوله: «فصل": إجماع UY‏ على حکم شرعي حجة قاطعةء لا يحل لاحد مخالفة 
الإجماع المعلوم ولا بد أن يستند الإجماع على دلیل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدین» 
هذا الأصل الثالث من الأصول الأربعة» وحده: اتفاق مجتهدي الامة على حکم شرعي. 
سواء کان 3 Ge‏ أو أصوليًا. 

والإمام ا ال الفقه وأخذ الإجماع من قوله تعالی: پل ومن 
ae & IA Be‏ ما بين CNT‏ ويم He‏ سیل المویني SFC AS‏ ولو 
ےن نات OV eet‏ قال الشافعی: تدبرت القرآن ثلاثمائة مرّة» حتی 
استنبطته من هذه الآيات. وقال BE‏ «آنتم شهداء الله في أرضه)””". 

قوله: «حجة قاطعة» لا ظنيّة» فان Ged‏ القطعية ثلاث: دلالة الكتاب» وإجماع الم 
والمتواتر وإليه LEM‏ 8 بقوله: 
[الاخبار وحکمها]: 

«والخبر المتواتر لفظا أو معنى یفید اليقين» al‏ أن يرد عن النبي i ME‏ واحد» 
ينقله عدد معتبر. مثاله: امَنْ گڏب عَلي مُتَحَمُدًا؛ لیب قمع مِنَ OG‏ وآما المعنی فهو 
كثير» فهو کتواتر المعراج» ع دزی وکالشفاعته وعذاب القبر. وان اختلف 
اللفظ فالمعنی واحد. 
)1( کتب شيخنا في الهامش: غرة محرم ۱۳۵۸. 
(۲) النساء: ۱۱۵. 
(۳) آخرجه البخاري (۷٦۱۳))ء‏ ومسلم V9)‏ -454) عن أنس رضي الله عنه. 
(4) آخرجه البخاري (۰)۱۱۰ ومسلم (۳-۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۳۳ 


قوله: «بشرط أن ینقله عدد لا يمكن تواطوهم على الکذب والخطأ) فهو ليس له IE‏ فإذا 
کانوا کثیرین لا یمکن تواطوهم على الکذب. وقد حذه بعضهم بسبعة» وبعضهم بعشرة» 
والصواب الأولء كما قال الامام أحمد: «ليس في قلبي من المسح شيء. فيه آربعون حدیثا 
عن أصحاب رسول الله يك ما رفعوا إلى النبي BRE‏ وما وقفوا». 

وأما الرابع: ففيه خلاف» وهو قوله: «فإذا لم يبلغ هذه الذرجة قبل له: آحاد» وهي أقسام: 
بعضها حسن» وبعضها ضعیف» وبعضها صحيح. 

قوله: «وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع» فالمحققون أنه 
إذا احتفت به القرائن» وتلقتها الأمّة بالقبول؛ صار قطعياء وممن قرّر ذلك: ابن الصلاح 


(۲) 


قوله: «وقول الصحابي» هذا من الأصول المختلف فیها» ففیه هذا التفصیل الذي 


ذکره المولف. فقوله: «إذا لم یخالفه غیره من جملة الحجج)» وبهذا قال آکثر العلماء"» 
خلاقا للظاهریة) فاذا اشتهر ولم يخالفه أحد منهم؛ فیکون إجماعاء وان لم پشتهر ؟ 


قوله: «وإذا خالفه غیره؛ نج ov‏ ی سقط الاحتجاج به» ودخل في 
قوله تعالی: فان رع في سىء فردوه Sil iS)‏ ان کہ ab Sf.‏ ولو الخ ذلك خی 


(۱) انظر: المغني (۱/ .)٠٠١‏ 

(۲) انظر: مقدمة ابن الصلاح» ص VA‏ ومجموع الفتاوی (۱۸/ 40). 

(۳) وهو قول: مالك» والشافعي في القديم» وبعض الحنفية. انظر: روضة BU‏ (۵۲/۱). 

)٤(‏ انظر: الاحکام لابن حزم .)۲۱۹/٤(‏ وهو قول عامة المتكلمين» والشافعي في الجديد» واختاره 
آبو الخطاب. انظر: روضة الناظر /١(‏ ۵۲). 


۳۳ 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة أصول الفقه 


Saat‏ ولا RE)‏ وهذا من جملة أصول الامام آحمد الذي بنی علیها مذهبه۳. 

وإذا اختلف الخلفاء الراشدون وغیرهم. فما قاله الخلفاء أو بعضهم -خصوصا آبو بكر 
وعمر- فهو الصواب. 

قوله: «وإذا خالف cl,‏ الرّاوي روایته؛ عمل بروایته دون dal,‏ هذه قاعدة نافع وهذا 
كثير» بأن يروي الصحابي حديثاء ثم يعمل بخلافه. فهذا إذا كان الحدیث لیس به احتمال 
فان کان يحتمل وجهین؛ فرأيه أقربء OV‏ عنده من الترجيح ما لا عند غیره» كما مثل له 
الأصحاب بحديث ابن عمر في هلال رمضان''. 


[الأمر بالشیء والنهى عن الشىء ]: 

قوله: «والأمر بالشىء نهى عن lobe‏ هذه قاعدة حامعت وأمثلتها لا تحصر. ومثله 
قوله: «والنهى عن الشىء أمر بضده» فهى قاعدة والفقهاء يستدلون بهما على فوائد دقيقة 
يستنبطونها؛ كالوكالات. 


[رجوع التحريم إلى ذات العبادة أو شرطهاء ورجوعه إلى pol‏ خارج عن 
ذلك ]: 


قوله: «والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها؛ فسدت. وان رجع إلى أمر خارج 
عن ذلك؛ حرم» ولم تفسد) فهذا ضابط حسن» فالنهی یقتضی الفساد وإن عاد إلى آمر 


.۵٩ النساء:‎ )١( 

(۲) انظر: المدخل المفصل» للشيخ بكر أبو زید (۱56/۱). 

(۳) فعن ابن عمر رضي الله عنھماء قال: سمعت رسول الله ME‏ يقول: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا 
رآیتموه فأفطرواء فان غم علیکم فاقدروا له». آخرجه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم (۱۱۸۰-۸). 
حيث فسره بالتضییق في العدة احتیاطاء فکان یصبح يوم الثلائین إذا غم الهلال صائما. انظر: شرح 
مختصر الروضة (۳/ ۱۱ ۷). 


۳۳۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
خارج عنها؛ لم تفسد. 


مثاله: إذا صلی الانسان بثوب حرير أو نجس» فهو یُعود إلى شرط الصلاة» فلا تصح. 
وآما إذا صلی وعلیه خاتم من ذهب أو عمامة حریر فالتحریم راجع إلى خارج الصلاة 


فتحرم» وتصح. 
ومثله: الماء المغصوب: إذا توضاً به» فلا يصح» وإن غصب إناء وتوضاً فیه؛ فلا تفسد» 
لعودها إلى خارج العبادة. 


ومثله: نهي الحائض عن الصوم والصلاة» فهو راجع إلى ذات العبادة. 

ومثله: صوم يومي العیدین لأنه يعود إلى شرط العبادة. 

ومثله: العقود الربویة» فهي cde pus‏ ولا تنعقد» لأنھا تعود إلى شرط العبادة. بخلاف 
النجش وتلقي الرکبان فهو محرم» والعقد صحیح لتمام شروطه وإنما التحریم عائد إلى 
آمر خارجي» وهو الضرر للبائع» فأثبت له الشارع الخیار. 

وأما النهي عن البیع بعد النداء الثاني من یوم الجمعة فهو عائد للعقد بذاته» فهو شبیه 
بصوم الحائضص 
[ العام ]: 

Sw 229° 1 7‏ وى 7 )\( کے کے 

قوله: «ومن صيغ العموم: من» #من يعمل سَوءًا 52 بٍ4 . «وما» له ما فى 
سوت #”" «وأيّ» وأين» لعموم الزمان والمكان «والموصولات» كلها. 

قوله: «والألفاظ الصريحة في العموم ك: کل وأجمع» ونحوهماء وما دخلت عليه (أل) 
من الجموع) مطلقاء سواء جمع مذكرء أو مؤنثء أو تكسيرء أو سالم. ولو لم يكن منها إلا 
)١(‏ النساء: ۰۱۲۳ 


. ۱۷۰ الساء:‎ (Y) 


۳۳۹ 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة أصول الفقه 


آية واحدة شملت نحو عشرة آجناس» وصی: 3 nll‏ والمسلمت موب 

موی م مم<م م مورا 2 ع ام ماس رص سلس 4,7 7 روح 7 7 7247 

ell eg‏ والتیتت al Gall‏ والم نالرت والخلشعين والخشعت 
OY‏ ررض لص صا wo‏ 


قوله: «والأجناس» نحو: #إنَّ GET‏ 4# . 

قوله: «والمفرد المعرف باللام غير العهدية») أي الذي للعهد الذهنى أو الذكري» فالأخير 
نحو قوله تعالی: ٭ فعصی فرعون ORISA‏ والأول: جاء القاضی. إذا آردت المعین» 

س: ما المقصود بذکر آلفاظ العموم؟ 

ج: المقصود آنها ضوابط. فإذا وردت بالکتاب. أو السنة أو کلام الفقھاء أو کلام 
المکلف. فهى تجرى على هذه القاعدة. 

قوله: «والمفرد المضاف لمعرفة) مثاله: إن فعلت هذا فعبدي حرء فان لم ينو شيئًا؛ عتق 
جميع عبيده. وكثيرًا ما يذكره الفقهای فيقولون: لانه مفرد مضاف: فيعم. 

0A 4 1 1‏ مرح 335 و ور 

ومثله: قوله تعالی: Odea (erly‏ ٭ڑاذکروا مب OMG‏ فهو شامل. وعندهم 
قاعدة: كل شيء يصح الاستثناء منه فهو cole‏ وما لا فلا. 

قوله: «والنكرة في سياق النفي. أو النهي. أو الشرط. أو الاستفهام» فمثال الأول: 


a ad‏ سے Sb‏ ص7 


قوله تعالی: يم WEY‏ نف نفس OPEL‏ فهذه ثلاث نکرات» فهی عامة. 
(۱) الأحزاب: ۳۵. )٢(‏ الزخرف: ۱۵. 


.٦٤ البقرة:‎ )٤( المزمل:۱1.‎ )۳( 
.۱۹ الانفطار:‎ )٦( .٦۷ البقرة:‎ )٥( 


۳۳۷ 


ہو ہے 


والنهي: « ولا 58 این فامل ذلك عدا 4 . 

والشرط: PELE IE SP‏ ف ِا 4 نکرق وأتت بعد هم4 الشرطية» فهي 
عامة. 

والاستفهام: GI iS:‏ تنم ORES ST‏ ف Sh‏ نکرة وقعت في سياق الاستفهام 
وهو: CEP‏ فتعم. ومثله: ل ABI OMOEA TS‏ منم OG NE‏ 

فكل هذه الکلمات عامة فإذا وجدت في کلام الشارع» أو کلام العلماء أو کلام المکلفین 
كالمستفتي ونحوه؛ عمل بالعموم؛ إلا إذا جد مخصص مما ذکره بعد بقوله: 
[ تخصیص العام ]: 

«فصل: وتخصیص العموم یکون بالشرط أو الصفة أو نحوهما» آما الشرط: فکالتعلیق» 
بنحو. متی» واد» وأي. نحو : من عمل من عبيدي أو نسائي کذا؛ فهو حر أو طالق» ونحو 
ذلك. 

والصفة: نحو قوله تعالی: SOSH‏ بوصم SIT‏ 4 » هنا عام» ولکن خصص منه 
قوله تعالی: #وَأَنْحْصتُ من Gall‏ أونوأ CASH‏ من تب PE‏ فخصص من العموم الذي 
في الاية قبله» فخصصها بصفتین: بن تکون محصنة وآن تکون كتابية. 

«فیعمل بذلك في کلام الشارع» وکلام المکلفین». 
(۱) الکهف: ۲۳. (۲) فصلت: .٦٤‏ 
)1( الانعام: ۱۹. 
62 مریم. 0 . 
)0( مريم: ۹۸. 


.۱۰ الممتحنة:‎ )٦( 
.6 المائدة:‎ )۷( 


۳۳۸ 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة آصول الفقه 


[المطلق والمقيد ]: 

قوله: «والمطلق من الكلام يحمل على المقيد فی موضع CST‏ وله ste‏ أمثلة فمن 
أوضحها: قوله BE‏ لمن لم يجد النعلين» فليلبس الخفين» في الاحرام» وأمرٌ آخر أن 
یقطعهما" فيشتبه أن يحمل المطلق على المقید» ولكن هذا ناسخ للحكم الأول» لأنه قاله 
في حجّة الوداع في موقف عرفة» فتعين أنه ناسخ له. هذا معنى قوله: 

«إلا إذا تضمّن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة». 

ومثال قوله: «والمطلق من الكلام يحمل على المقيّد في موضع آخر» نحو قوله تعالى 
في عتق الرقبة في القتل: مسر رقبتر 4( ولم یقیّدها بالإيمان» وقيّدها في كفارة الظهار 
بالایمان» فیحمل المطلق على المقيد. 

ونحو قوله تعالی: لمكن TL Se SEF‏ ۶4ء وقيّده بقوله: OG EID‏ فيُحمل 
المطلق على المقيد. 
[المجمل والمبين ]: 

قوله: «والمجمل والمشتبه يحمل على المحکم الواضح المبیّن في موضع آخر» وهذه 
قاعدة نافعة في كلام الله» ورسوله» وكلام المكلف. 

وهذا كثير جدًا في الکتاب. GY‏ في القرآن ذكر إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج؛ فهي 
مجملة» وفصّلتها السنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري CVAEN)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري (PI‏ ومسلم (۳ - ۱۱۷۷) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


(۳) المجادلة: ۲. 
)٤(‏ البقرة: ۲۸۲. 
)٥(‏ الطلاق: ۲ . 


۳۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الفرائض؛ والعدد وعشرة النساء ونحو ذلك. والصیام. كل هذه مبينة في القرآن esl‏ 
تبيين» والغالب أن آکثر الأحكام تفصیلها بالسنة. 

الاشتباه نوعان: إما أن يشكل معناه» أو يشتبه بن یکون له عدة معاني» وقد ذکر ابن القیم 
في الر علام نحو سبعین مثالا» بعضها فرعية» وبعضها dd pol‏ وهي نافعة(). 

وأنفع ما تکون هذه القاعدة فی آصول الدین» لگن الجهمية زاغت 8 الصفات» فردوا 
OUT‏ الصفات المحکمة بقوله تعالی: کاس کت شو 4. 


والخوارج روا المحکم من الکتاب والسنة الدال على أن العاصي المسلم لا یزول عنه 
اسم الایمان ولا يخلد في النار» واستدلوا بقوله تعالی: لوم بعص الله وَرَسُولَه 
وعد حدوده: ASE‏ کارا دا Gag‏ ۱. 

وهذه القاعدة آنفع ما تکون في آصول الدین» ونافعة آیضا في الفقه» فربما ذکروا موضعًا 
محتملا وآخر وا فیرد المحتمل إلى الواضح. 
[الظاهر والوول]: 

قوله: «ويجب العمل بالظّاهی ولابُعدل عنه إلا لدلیل) النص : الذي لا يحتمل إلا معنی 

مثال ذلك: قوله تعالى: ینم من ING‏ أن یف GB OMB‏ ہے تموز ۵4 
ولكن النصوص تساعده. فهو بمعنى (على). 


.)۲۱۰/۲( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمین‎ )١( 


VE النساء:‎ (۳ 
.١١:كلملا‎ )٤( 


۳۶۰ 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة أصول الفقه 


[اللنطوق والفهوم]: 

توله: «والکلام له منطوق يوافق لفظه أو یدخل المعنی في ضمن BA‏ فیدخل في 
منطوقه» هذا دلالة التضمن. 

قوله: «وله مفهومٌ» وهو المعنی الذي سكت aie‏ إن كان آولی أو مساويًا لحکم المنطوق 
به كان مفهوم موافقة يكون الحكم عليه كالحكم على المنطوق به» وان كان خلافهء قيل له: 
مفهوم المخالفة؛ فيكون الحكم فيه مخالقًا للحكم في المنطوق به» يعني: أن دلالة الكلام ما 
منطوق أو مفهوم» فما دخل في اللفظ سمي منطوقا؛ سواء كان تضمنا أو مطابقة» وما يفهم 
منه من دون أن يكون داخلا فيه سمي مفهومًا؛ سواء كان موافقة أو مخالفة. 

الكلام له أربع دلالات: منطوق: مطابقة وتضمن» مفهوم: موافقة» ومخالفة. المنطوق 
نوعانء والمفھوم نوعان. 

مفهوم المخالفة حجة باتفاق الأصوليين» الا على قول شاذ. وله ضابط نافع» ومثله 
أدوات الحصر؛ كإنما ونحوهاء وهو كل حکم LB‏ بقيد فأکش فإذا وجد القيد فذاك وإلا 


فهو مفهوم مخالفة. 
قوله: «بشرط VI‏ يخرج مخرج الغالب» وما عطف عليه هذا هو القيد الموضح لا 
المقيد. 


مثاله: قوله تعالی: او ررکم الق فى AS‏ رکم gph BiG‏ جور 4 
خرج مخرج الغالب» والا فلو لم تكن في حجره فالحکم كذلك. بل لو لم تولد الربيبة إلا بعد 
مفارقة الزوج لها فالحكم كذلك. 

ومنه: قوله تعالى: ولو رک Sen‏ بعر ST‏ 4 . 


VWs ast )۲( .۲۳ النساء:‎ )۱( 


۳١ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لم و 777 ر 


ومنه: قوله تعالی: #ومن له منک OE NG. JS USES OE‏ فالائمة الأربعة 
مذهبهم أن فوله: CIE‏ خرج مخرج الغالب» وإلا فلو كان خطأ فالحکم كذلك”. 

وقال بعض الحنابلة: إن المخطی في قتل الصید لا شيء Pale‏ وهو مذهب الظاهریة 
فاعتبروا القید في قوله: QI‏ قيدًا معتبرّاء لا موضگاء وهو الصواب". 

قوله: «ولا یکون جوابا لسوال سائل» مثاله: لما جاء رجل إلى النبي ی فقال: نا نرکب 
البحرء ونحمل معنا القلیل من الماء فان توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال HG‏ 
gad‏ الطهور ماژه»۳. فلا یقال: مفهومه أن غير ماء البحر لیس بطهون BY‏ جواب سؤال 
سائل» فیکون مفهومه مفهوم موافقة لا مخالفة» لانه جواب سوال سائل. 

قوله: «ولا سیق للتفخيم» کقوله تعالی: #آسْتَغْفِرَ هم أو لا عفر هم إن تفر Ob‏ 
سيين مه فلن A AIT Gals‏ 4" فلا یقال: مفهومه أنه إن زاد على السبعین؛ غفر لهم BY‏ 

of)‏ الامتنان». 

قوله: Vy)‏ لبيان حادثة اقتضت بیان الحکم في المذکور» کحکمه HE‏ على المسلمات: 


.۹۵ المائدة:‎ )١( 

)٢(‏ انظر: تبيين الحقائق» للزيلعي (۲/ 1۱۳ والشرح الکبیر» للدردیر (۷/۲). والام» للشافعي 
(VAY /Y)‏ والمغني لابن قدامة )0/ AVA‏ 

(۳) انظر: الكافي في فقه الامام آحمد. لابن قدامة )1/ £90( 

(VEE /0) انظر: الاحکام لابن حزم‎ )٤( 

.۲ ۳ انظر: تیسیر الكريم الرحمن, لابن سعدي» ص‎ )٥( 

.)۳۸۲( وابن ماجه‎ C049) والنسائي‎ C149) داود (۸۳)ء والترمذي‎ gly ۰)۸۷۳۰( آخرجه آحمد‎ )٦( 
.)٩( وصححه الالبانی فی الارواء‎ 

(۷) التوبة: ۸۰. ۹ 


۳:۲ 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة آصول الفقه 


«لا حل ZY‏ رو تین الله والیزم ToL BV‏ دَجُلِء لا علی َزج» اربع pel‏ 

07015885 فلا یقال: إن مفهومها ol‏ غیر المومنات لا (le dod‏ زوجها؛ کالکتابیة 

بل حکمها کالمسلمات. والاصل أن القیود معتبرة لا موضحة. فیقال لمن ادعی أنه 
مزدھیرزدمرہ 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۲۸۰)ء ومسلم CV EAT - OA)‏ عن أم حبيبة رضي الله عنها. 


۳:۳ 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة أصول الفقه 


[النسخ] 


قوله: « فصل: والنسخ) وهو ثابت بالكتاب» والسنة» واتفاق العلماء ولم يخالف إلا 
شرذمة قليلة لا عبرة بها. 

وحده ما ذکره بقوله: (ھو رفع الحکم الشرعي بدلیل شرعي متأخر عنه» فالحکم الشرعي 
مُخرج للحکم اللغوي ونحوه» فهو خاص بالاحکام فلا نسخ في الأخبار. 

قوله: «الشرعي» مخرج نحو الحکم اللغوي ونحوه. 

قوله: «بدلیل شرعي) مخرج لغیره. 

قوله: «متأخر عنه» قيد رابع. ویمکن أن تکون العبارة المذكورة بعده» وهي قوله: «ولا 
یصار إليه إلا بعد تعذر الجمع ب بين النصین من کل وجه) قيدًا خامسًا. 

والذي يدخله النسخ: الأحكام الخمسة: الواجب» والمستحب. والحرام» 
والمکروه والمباح» فقط» وهو موجود بالكتاب والسنة» ولیس بكثير. 

والنسخ بعرف المتقدمين: كل نص أتى بزيادة قيد» فيدخل به الخاص بعد العام 
والمستثنيات. وأما المراد هنا فهو قليل» فلم يذكر في القرآن إلا بنحو (VY)‏ موضعاء وتتبعت 
فلم يسلم منها إلا نحو خمس آيات فقطء فهو المتفق عليه. 

مثاله: آية الوصية: NY SAE OS}‏ حضر ESM SHA‏ إن AF‏ حيرا Lest‏ ون 
GGT BS Gel OYE‏ )€ فهي نائب فاعل» کتب» فنسخ هذا بالاتفاق 
)١(‏ البقرة: ۱۸۰. 


۳:۵ 


سے 


UL‏ المواريث» وقال BG‏ الا وصية لوارث»۱. 

ومثله: SG ofp‏ منک عون پٹ وا aL‏ ون يکن یُنکم يات بغلبوا 
أل دم روا AA‏ تم لا ORCS ells‏ فنسخت بقوله: par SEB‏ 

. 4 tle (AE صابرة‎ 

سر بیع ا Sait‏ ن Gan‏ دا SDN AES‏ 585 
ONS Bi KALE‏ عبر لک واه رن J‏ و ن اه Fb‏ ری )096 اضر 
مدة يسيرة حتی سخت. وقیل: إنه لم يعمل بها إلا «dhe‏ فتعدٌ من فضائله!“. 

قوله: Gallop‏ بو منکم ودروت EG‏ پنریصر سس شس شر A‏ رورا ادا بل 
یهن لا اع Keke‏ فیما AS‏ واي اروف اڈ یا ROE ACS‏ قيل 
إنها ناسخة للتي بعدهاء وهي: #وَصِيَّة pV‏ متا ال JEM‏ عَبر AE‏ 4ء هي 
Ad‏ من غرائب النسخ. لأن الأول نسخ الثاني“ 


85 


وقیل: إن الأول واجب» والثاني مستحب» وهو آصوب؛ لعدم الاعتراض على 
النسخ". 


(۱) آخرجه آحمد (۲۲۲۹) gly‏ داود (۲۸۷۰). والترمذي (۲۱۲۰)» وابن ماجه (۲۷۱۳) عن آبي 
ULI‏ الباهلی رضی الله عنه. وصححه الالبانی فی الارواء (۱۲۵۵). 


(۲) الأنفال: 1۵. (۳) الأنفال: .٦٦‏ 
)٤(‏ المجادلة: ۱۲. )٥(‏ انظر: تفسیر ابن كثير (۵۰/۸). 
)٦(‏ البقرة: ٣‏ ۲۳. (۷) البقرة: ۲۰. 


.)0۱۹/۲( انظر: البحر المحيط في التفسیر‎ (A) 

)4( یف السعدي في تفسیره ص یو المفسرین آن هله الاية منسوخة بما بايا 
وهي قوله: Kes SA SIGH‏ ويرو أو یلین TTS TL‏ وَعَثْرَا . وقیل: لم تنسخهاء 
بل الاية الأولى دلت على أن آربعة آشهر وعشر واجبة» وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي 
فعلها تکمیلا لحق الزوجء ومراعاة للزوجة. والدلیل على أن ذلك مستحب أنه هنا نفی = 


۳:1 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة أصول الفقه 
وقیل: إن الأولى في المصحف هي الأخيرة بالنزول» ولکن قَذّمَت في التلاو:. 
ومسألة التبني تدخل في رفع البراءة الأصلية» لا من باب النسخ» OY‏ حد النسخ: رفع 
الحكم الشرعي 
وآية حبس الزانية حتى تموت"» قيل: إنها منسوخة بآية الرجم» والصواب أنه لیس 


6 ر ہے 


وآية: « لا بحل لك الِنْساء من ce (OG AS‏ ناسخة ولت منتفقدة ولكنها خاصة 


و 0-0 


Na‏ 7 )0( ۰ و په * م اية. 
277 4 ور ره رس 


وآیة المتعف وهي : اک $s Sty‏ حوزه رس دص رو علی القول 
بأنها مرادة فهي منسوخة» وهو قول جمهور المفسرين”" 


= الجناح عن الاولیاء إن خرجن قبل تكميل الحولء فلو كان لزوم المسکن واجبًا لم ينف الحرج 
عنهم». 

.)۲1۹ /۲( انظر: شرح مختصر الروضةء للطوفي‎ )١( 

(٢‏ وهي قوله تعالی: Sty}‏ یات AEG‏ من ناکم فاستنیدو of tN Selle‏ کہڈوآ 
A‏ ن الْسَيُوتٍ حق QOL Mail CA ASSIS‏ [النساء: Lo‏ 

(۳) قال الشیخ السعدي في تفسيره» ص ۱۷۱: «وهذه الاية ليست منسوخة وإنما هي مغياة إلى ذلك 
الوقت» فکان الأمر في أول الاسلام کذلك» حتی جعل الله لهن سبيلاء وهو: رجم المحصن, و جلد 
غير المحصن». 

.۵۲ الأحزاب:‎ )٤( 

OLAS وجدشوفر وخدوهر وأخصروش‎ ds GSE URE وهي قوله تعالی: 9 و لح اتہر رم‎ )٥( 
.]0 [التوبة:‎ QC) إن أله عَمُور یم‎ ALCS لس وه وت رک وه‎ LAGE ابوا‎ of nos ڪل‎ 

YE النساء:‎ )٦( 

(۷) انظر: تیسیر الكريم الرحمن» ص WE‏ وتفسیر ابن كثير (۲۵۹/۲). 


۳:۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: «ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصین من کل وجه» باتفاق الأصوليين 
أنه لا يصار إلى النسخ إلا مع تعذر الجمع بين النصين» ولو لم يكن من وجه» بل من بعض 


ال خر 


(۵(6 


۳:۸ 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة آصول الفقه 


| القیاس [ 


قوله: «وآمًا القیاس» هذا هو الأصل الرابع» Lely‏ حده فهو قوله: «فهو تسوية فرع غير 
منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلّة واحدة؛ بحیث لا یکون بینهما فرق». 
ویسمی: عدل واعتبار: #فاعتروا ORO AT sis‏ ومیزان: : ٭ الد ای ٤ال‏ کی 
GSTS BL‏ 4 . 

فلا بد من: ۱: أصلء و ۲: فرع و۳: علة موجبة و٤:‏ حکم. 

مثاله: ۱: الاصل: الهرق و۲ الفرع: الفأرة» و۳ العلة: قوله ARG‏ «نها من الطوافین 
عليكم)””. و٤:‏ الحکم: هو الأمر الرابع» فیحکم علیها جميعًا بالحکم الذي نص علیه. 

مثال آخر: ۱: البر أصل» و۲: الرز فرع و۳: كونه مكيلا هو :٤ AL‏ فالحكم عليها 

مثال آخح ۶ 

١:الأصل:‏ الخمر ۲: الفرع: النبیذ» آي: المسکر بأن تم له ثلاثة أيام» ۳: العلة: الإاسکار 
:٤‏ فالحکم واحد. 

ولکن بعض العلماء قال: إن النبيذ المسکر منصوص عليه بقوله RE‏ (والخمر ما خامر 
)١(‏ الحشر: ۲. 


(۳) انظر تخريجه في ص 57 . 
)٤(‏ علق الشيخ ابن عقيل على هذا الموضع بقوله: «قال شيخنا: وفيه نظر». 


۳:۹ 


العقل »۱ فهو منصو ص علیه. 


قوله: «وهذا مبني على الجمع بين المتمائلین في الحکم. والتفریق بين المتخالفین». 
ذکره ابن القیم في الأعلام» ردا على الزنادقة الذین آوردوا أسئلة على الشريعة بآرائهم آنها 


متناقضة. 
الفرق بین السبع والضبع: فالسبع فیها قوة سبعية خبیثة» بخلاف الضبع. 
ولم یخالف في القیاس إلا شذاذ من الأصوليين”» وکثیر من آهل الظاهر“. 


قوله: (وهو ححة عند جمهور الأصولیّین» ویتفاوت تفاوتا کٹیڑا فی قوته وضعفه). 
كقياس الرز على البر. 


کزردمرومره 


)١(‏ آخرج البخاري COOMA)‏ ومسلم TY)‏ - ۳۰۳۲) عن ابن عمر» قال: خطب عمر على منبر 
رسول الله و فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال: «آما بعد» ألا وان الخمر نزل تحریمها یوم نزل وهي 
من خمسة آشیاء: من الحنطة» والشعیر» والتمر» والزبيب» والعسل. والخمر: ما خامر العقل». 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱۰/ :)٦٦‏ «هذا الحدیث آورده آصحاب المسانید والأبواب 
في الا حادیث المرفوعة لأن له عندهم حکم الرفع» لأنه خبر صحابي شهد التنزیل آخبر عن سبب 
نزولهاء وقد خطب به عمر على المنبر بحضرة کبار الصحابة وغيرهم» فلم ينقل عن آحد منهم 
إنكاره». 

.)۱۹۵/۱( انظر: إعلام الموقعين‎ )٢( 

(۳) کالنظام. انظر: روضة الناظر (۳۰۰/۱). 

.)۵۳ /۷( انظر: الاحکام لابن حزم‎ )٤( 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة آصول الفقه 


[ قواعد مهمة] 


قوله: «ومن القواعد المقرّرة» القاعدة: آصل جامع یرجم إليه في مسائل العلمء وأخذها 
العلماء من کلام الله والرسول: الکتاب والسنة کقوله #5: «إنما الأعمال بالنیات»۳. 
وقوله: «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد (. 

المیزان للأعمال الباطنة: حديث عمر: نما الأعمال بالنیات»» و حدیث: «من عمل عملا 
لیس عليه آمرنا فهو (Sy‏ ميزان للأعمال الظاهرة. 

ومنه: BI AI LAD‏ ۲4ء اروت یمرو ۰04 وما جر BSE‏ 
ool‏ من حرج ۱4 لا VCE AS‏ وَس 9G‏ 

النوع الثاني: تؤخذ من تتبع المسائل التي حکم بها الشارع» فإذا CA‏ وَوّجدت ترجم 
إلى معنی واحد. وعلة واحدة» وحکمه واحد» فیجعلون هذه العلة هی القاعدة. 

فالقواعد: Lol‏ من لفظ الشارع أو من معناه. 

یستفید الانسان بالقاعدة فائدتین: آحدهما: ضبط المسائل المذ کورة» ویبین المسائل التی 
لم ينص عليهاء فإذا حدث مسألة ولم ينص عليهاء فإذا كان عندك القاعدة -وهي الأصل- 
(۱) آخرجه البخاري (۱)؛ ومسلم -۱٥١(‏ ۱۹۰۷))ء عن عمر رضي الله عنه. 
(۲) آخرجه مسلم (۱۷۱۸-۱۸) عن عائشة رضي الله عنها. 
(۳) الأعراف: ۱۵۷. 
)٤(‏ التوبة: ۷۱. 
)0( الحج: VA‏ 


.۲۸۲ البقرة:‎ )٦( 


۳01 


مجموع موّلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فتستدل بها علیها. 

قوله: «أَنْ اليقين لا یزول بالشك» ویتفرع عنها القاعدة الثانية» وهي: «والأصل بقاء ما كان 
على ما کان» ویدخل فيه مسائل كثيرة؛ من الطهارة والصلاة والصیامء والحج» والطواف» 
وغیر ذلك» فلا تحصر مسائلها. 

ویدل له حديث عبد الله بن زید مرفوعا: «لا ینصرف» حتی یسمع صوتاء gh‏ یجد ریځًا)'. 
فقد یکون لا يسمع ولا یشم فالمراد حتی يتيقن ویتحقق. 

فالأصل الطهارة بالاشیاء كلها حتی يتيقن» فالروث والعظم الأصل آنها طاهرة. 

ومن أعظم ما قالوا: لو رأى OS‏ هوى إلى |ناء» فرفع رأسه منه وفمه رطب: فالأصل أنه 
لم يلغ فيه» حتی يتيقن. 

ومنه: الصلاة: لو شك هل صلی ثلاثًا أو أربعًا؟ فإذا شك: فبالاتفاق”"» وان كان غلبة 
ظن: ففيه خلاف» الصواب أنه يبني على غلبة ظنه". 

ومنه: الطواف» والسعي» ورمي الجمار. 

والمعاملات: إذا ادعی زيد على عمرو أي شيء؛ دَيْنَاء أوعقدًاء أو آي شيء من المعاملات» 
فالأصل أنه لم يعقد معه» وليس عليه شيء حتى نتيقن بالبينة» وهو مأخوذ من هذه القاعدة» 
ومن الحديث: «البيّنة على المدعي»*. وكل من ثبت عليه حق» وادعى براءته منه؛ فالأصل 
خلاف دعواه. 


.)۳٦٣-۹۸( أخرجه البخاري (۱۷۷)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) أنه يبني على اليقين» وهو الأقل. 
(۳) انظر: المختارات الجليةء ص ۲۸ ۲. 


)£( آخرجه البیھقی )۲١٢٢٢٢(‏ عن ابن عباس رضی الله عنهما. وصححه الالبانی فی الارواء 
.)۲٦۸۵(‏ 


۳۲ 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة أصول الفقه 

والأنکحة والطلاق» وتعلیقه» والرضاع» والعتق» والوقف» والوصایا. 

قوله: «ولا يزال الضرر بالضرر» هذه قاعدة» ویتفرع عنها القاعدة التالية لھاء وهي قوله: 
«والضرورات تبیح المحظورات» قال في شرح التحریر: «هذه القاعدة تحتوي على نصف 
العلم)”". OY‏ الشرع مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد» فدرء المفاسد مأخوذ من هذه 
القاعدة» فالضرر اما بالذین؛ کالشرك أو العقل؛ كالخمرء أو المال؛ کالغصب أو العرض؛ 
كالقذفء أو البدن؛ کالفقر» فيلزم كل واحد أن يدفع الضرر عن نفسه» وأهل بيته» وجاره» فيحرم 
على الجار المضارة بجاره» كالكنيف والدق ونحوهاء ومن هذا الباب النهي عن بيعه على بيع 
أخيه المسلم» وشرائه على شرائه”"» فالأصل الاباحة وإنما حرمت لأجل الضرر بالمُسل 
وأبلغ منه الخطبة أو الولاية؛ کالقضاء والاذان والإمارة» والامامة وليس لأمثلتها حصر. 

ومن أعجب مسائلها: وجوب أكل الميتة ونحوها إذا اضطر إليهاء ونكاح الحر المملوكة 
عند الضرورة ومثلها: محظورات الإحرام. 

لما اعترض المعري الخبيث بقوله: 

يد بخمس مئين عسجد ودیت مابالها قطعت في ربع دينار 

آجابه بعضهم بقوله: الما كانت أمينة؛ كانت ثمینة ولما خانت؛ هانت». 

وأحسن منه جواب بعضهم بقوله: «إنما قُطعت بربع دينار حفظا للأموال» وكانت ديتها 
خمسمائة (his‏ للأبدان وللنفوس»"". 
)١(‏ انظر: التحبير شرح التحرير (۸۸/ ١٦‏ ۳۸). 
("٢‏ فعن ابن عمرء عن النبي ولا قال: الا يبع الرجل على بيع آخیه» ولا يخطب على خطبة cael‏ الا أن 


يأذن له». آخرجه البخاري COVEY)‏ ومسلم (۸ .)١517-‏ 
(۳) انظر: البداية والنهایق لابن كثير .)۷١ /۱٥(‏ 


Yor 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ع GLY‏ آغلاها وآرخصها ذل الخيانة فافهم حکمة الباري 

قوله: «والعحز بسقط الواجبات» العجز قسمان: 

قسم یعجز عن ما يجب على غيره؛ کالفقیر یعجز عن الحح وال کاة والأعمى عن الجهاد. 
وکمسائل المنکرات. فهذه الأمور تجب على آحد دون آحد. 

القسم الثاني: الذي يجب عليك. فاذا عجزت عنه: فتارة ر پسقط She‏ مرة واحدة وتارة 
يسقط إلى بدله. 

فالأول: كالنفقة إذا لم يجد؛ سقط. 

والثاني: كالصيام إذا أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤّه؟ سقط» وأطعم عن كل يوم 

وهذه القاعدة داخلة في القاعدة التي بعدهاء وهي قوله: 

«والمشقة تحلب التيسير» فدخل فيها آعذار الجمعة والجماعت وأعذار السفر کلها؛ 
کالجمع» والقصرء وما Gt‏ في النفل دون الفرض؛ كالصلاة جال وعلی الراحلة 
والشرب اليسير ولو عمدا. 

فهذه قاعدة desk‏ ودلیلها قوله تعالی: # ريد اله يڪم LEAT‏ ولا بريد بكم 
OE HT‏ وما من معاملة يحتاج إليها إلا رخص فيها لحاجة الناس إليها؛ کالسلم 
بالموزونات» والعرایا. 

وکل عقد are aie‏ فللناس غنية بغیره عنه» ومن زعم أنه مضطر له فهو کاذب» وفیها من 
المفاسد آضعاف ما يزعمون أنه مصلحة. 

والأصل أن النجاسة لا تزال إلا بالماء إلا محل الاستجمارء والنعلين» فيجزئ مسحهما 


.۱۸۵ البقرة:‎ )١( 


Toc 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة آصول الفقه 


على الصحیح( بخلاف المذهب”» وآجازه الشارع تخفیفا وتيسيرًا لكثرة ملاقاتها 
النجاسة بخلاف ما إذا كانت على اليد ونحوها. 
ذکر صاحب المنقور”” أن الاستجمار قد یتعین في مسألتين: 
آحدهما: إذا لم یمکن الاستنجاء إلا بکشف عورته آمام الناس. 
والثانية: إذا كان معه ماء لا يكفي وضوءه إلا إذا استجمر فیتعین. اه. وهو وجيه» ودلیله 
قولهم: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». 
قوله: «والرّجوع إلى العرف في كثير من الأمور» هذه قاعدة نافعة جامعة» يدخل فيها 
آغلب Ol pol‏ الفقه» فردٌ الشارع كثيرًا من المكلفين إلى ما يتعارفه الناس بينهم» ولم يحددهاء 
فإذا ورد عن الشارع خکم: فان COS‏ فذاك» وإلا؛ فيرجع فيه إلى العرف» في مسائلء منها: 
النفقات والعشرة بين الزوجین» والحرز في السرقةء والقبض في البيوعات» والتفرق في 
مجلس الخيار. 
ومنه: مسائل الحیض. فلم یحله النبي ME‏ بشيیء فعلمنا أنه يُرجع إلى Bole‏ الناس©. 
Ll,‏ تحدید بعض الفقهاء بأقله وأكثره ونحوه؛ فليس عليه دلیل» ولذلك قال صاحب 
الانصاف: إن الرجوع إلى العرف هو الذي لا يسع النساء العمل إلا به. 
(۲) انظر: کشاف القناع (۱۸۹/۱). 
(۳) وهو کتاب: «الفواکه العديدة في المسائل المفیدة». تألیف الشیخ العلامة أحمد بن محمد المنقور 
التميمي النجدي. طبع الکتاب عام ۱۳۸۰ھ على نفقة الشیخ علي آل ثاني حاکم قطر. وبحثت عن 
المسألتين اللتین ذکرهما الشیخ. فلم أقف إلا على إشارة إلى المسألة الاولی في (۱/ 4۱). 


.۲ ۱۱ انظر: المختارات الجلیة» ص‎ )٤( 
.)۳۷۲ /۱( انظر: الإنصاف‎ )٥( 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ومثله: السفر ورخصه. فلم olen‏ الشارع فما ote‏ الناس سفرًا؛ فهو سفر یبیح الأحكام 
في السفر. 
وکذا المرض: فكل ما عَدَّهُ الناس مرضّا؛ فهو مرض یبیح أحكامه. 
ومثله: التراضي بالبیع» فلم يحده بصيغة أو قول» فكل ما عده الناس بيعًا فهو بیع. 
ومثله: الاجارة» وسائر المعاملات. 
آما النکاح: فقال شيخ الاسلام: إنه ینعقد بكل ما تعارفه الناس» خلافا للمشهور") 
ومثله: الطلاق» والفسوخ. والعتق» والوصية والوقف. 
ومثله: العیوب جميعًا في المعاملات كلهاء فلما لم يحده الشارع؛ رُجع فيه إلى العرف. 
قوله: «والاصل في العبادات: المنع فلا یشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. والأصل 
في العادات: الرباحة. فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله» هذا نص عبارة شيخ الم سلام 
في اقتضاء الصراط المستقیم. فهاتان قاعدتان» قال شيخ الاسلام: إن علیهما نصوص آحمد 


وجمهور العلماء". 
ودلیل الثانية قوله تعالى: OGLE AGU STE CHAP‏ فخلقه لبني 


آدم وأباحه IST‏ وشربًا واستعمارًا وانتفاعاء إلا بدلیل یمنعه. 


کر کر 


ودلیل الأولى قوله تعالی: فا ام له Is ere‏ هم من il‏ ما لم ياد به 
مه 


.۱۱۰ انظر: القواعد النورانية الفقهية» لابن تيمية» ص‎ )١( 

.)٦٦٤ /۹( انظر: المغني‎ )٢( 

(۳) انظر: القواعد النورانية الفقهية» ص ۰۱۱۲ ومجموع الفتاوی (۲۹/ ۱۷). 
)٤(‏ البقرة: ۲۹. )0( الشوری: ۲۱. 


Yor 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة آصول الفقه 


قوله: «وکل ما Jo‏ على مقصود المتعاقدین» في العقود e‏ في المعاملات 
كلهاء فهي عم cp)‏ الأقوال والأفعال؛ انعقدت به العقود» وهذه قاعدة عظیمة دل te‏ 
الکتاب والسنة وآصرح ما يدل علیها قوله Mg‏ (إنما الأعمال بالیات»(, وقوله تعالى: 
ا أن xB A OSG‏ عن اض Sas‏ ۷۷ وقوله: byt SSG DS‏ تی بو 255 تسا فحلوه 
یی وهذه عامة علی المذهب» إلافى فسالة واحدة» وه و النکاح فلا ینعقد 
الا بالنکاح والتزویج"* وإذا أعتق cal‏ وجعل عتقها صداقھا'''. وعند الشیخ 
لا یستٹنی شيء Ol‏ 

قوله: «والمقاصد والنیّات تعتبر في المعاملات. كما تعتبر في العبادات» هذه أعم من 
الأولی فالأولی داخلة فى ضمنهاء وتزید هذه بأن العبرة ہما نواه المتعاقدان فلو نويا عقدًا 
محرّمًا وتحیلا عليه بحيلة غير جائزة؛ فلا یجوزء فكل حيلة تحیل بها على ترك واجب. أو 
فعل محرم» فيقصد سببًا حلالا لأجل الحرام؛ فهي محرّمة» ولا تجوزء كقلب الدَّينء إذا 
أرادوا أن يتوصلوا إليه بصورة ظاهرها أنه حلال؛ فهو محرم» ويدخل في هذه القاعدة جميع 
الأشیاء وأبواب ball‏ وكتب الفقه. 


مردم‌رهمره 


NY انظر تخریجه في ص‎ )١( 

.۲٩ النساء:‎ )۲( 

٤ النساء:‎ )۲( 

(EV! /۹( انظر: المغني‎ )٤( 
(£08 /9) انظر: المغني‎ )٥( 

۰۱۱۰ انظر: القواعد النورانية الفقھی ص‎ )٦( 


۴۷ 


تعلیقات ابن سعدي على صفوة آصول الفقه 


[التعارض والتر جیح] 


قوله: «ويُعمل عند التعارض بأقوى المرجحات» هذه قاعدة فإذا تعارض دلیلان: 
یکون له ما یعضده أو يوافق Teel‏ منصوصًا عليه» أو یکون له مصلحة فيقدّم على ضده. 
ولذلك قال: 

«ولذلك قد یعرض للمفضول من المرجَحات ما يصير به مساويًا للفاضل. أو أفضل 
منه» الأصل أن الصلاة أفضلء ویلیها: القراءة» ویلیها: الذکر» فالذکر في الرکوع آفضل من 
القراءة. 

ومثله: جميع الأوراد المعينة بأوقات أو أسباب» فهي أفضل من القراءق وفى عرفة 
ومزدلفة أفضل من القراءة» أو يكون إذا دعا حضر بقلبه أحضر من الصلاة والقراءة» 
فيدعو. 

ومن هذا الباب يستفيد به الإنسان ما ذكره العلماء بالتفضيل بين العبادات فالأصل أن 
كل ما كان نفع للعبد وأصلح لقلبه فهو أفضل» فالحكم يدور مع علته» ولذلك قال الامام 
آحمد: «انظر ما هو أصلح لقلبك. فافعله». 

«والله آعلم. تم والحمد لله وحده» وصلی الله على محمّد وعلی آله وصحبه وسلم». 

پا بد جا 
)١(‏ قاله لابراهیم بن جعفر. انظر: طبقات الحنابلة (۱/ (AY‏ 


۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وهذا آخر ما یشر الله تحريره من تقريرات شيخناء متع الله (Glow‏ ونفعنا gles‏ مه 
وأدام لله إفاداته» وجزاه الله عنا خيرًا. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
۸ھ''. 


Se DOO نو میرم‎ 


OS, )١(‏ الفراغ من الاعتناء بهذه التعليقات المباركة بتاریخ: الجمعة ۰۵ ه. والحمد لله 
آجمعین. 


۳۹۰ 


کیا وا 
مو مول )٤٤( Godel‏ 


ہے ج وہ سے 


cues) 
7 سے هه ص ر ر ص‎ 


تلبت 
الشیخ العلامة 
GK AS SKE‏ 


ردخصصالسعدد 


رم الله 


نوا دہ جرده ies‏ معازم ر وي و َو dpe‏ ته وفاش رم لب دک رتیل شور اراز و تا ي اوه ظ 


a |‏ ا عل علا Powe‏ | قاری نت رف وف با سوالمزیتا ای وشیا مها SEG‏ 0 
| اج مک فياه نک مم ۱ وی " 
ae: ۱ es‏ 
اخ کے دهاجم ریہ 
ا 1 
۱ 3ھ Us!‏ بسا( ks‏ تام او اه Pray‏ 
: 3 على انظرضلتركزر«الردحبماء أ ا نظ ہیں نے ریت 
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Toles‏ من الخطوط ا معتمد فى التحقیق 


€ 


3 الحمد لله كما أثنى على نفسه فالعبد لا حصي ثناءً على chy‏ والصلاة والسلامٌ على © 


' أفضل خلقه محمد وآله وصحبه. 
أما بعد: 


فهذا مختصرٌ محتو على على مسائل: «تحریر المنقول وتهذيب علم الأصول» في أصول 
الفقه» جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلی تخمدہ الله تعالی برحمته» وأسكنه 
فسيح جنته - مما قدّمهء أو كان عليه الأكثر من أصحابناء دون الأقوال» JE‏ من قول ان 
إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلااف» ومن عزو مقال إلى من ob!‏ قال: 

ومتی قلت: (في وجه) فالمقدم غیره» و(في)» أو (على قول). فإذا فوي الخلاف» 
آو اختلف الترجیحء أو مع اطلاق القولین» أو الاقوال إذ لم آطلع على مصرّح بالتصحیح. 

وآ جو ان بكرن ا لائ ع فيرو على ites‏ ألا رامک الله سبحانه وتعالی 
أن يعصمني ومَن قرأه من الزلل» Oly‏ يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل. 


YSAYOAO 


۳۹۵ 


(موضوع کل علم: ما یبحث فيه عن عوارضه CASI‏ أي البحث عن العوارض اللاحقة 
7 للذات. دون العوارض اللاحقة لأمر خارج عن الذات» ومسائل كل علم معرفة الأحوال © 
- العارضة لذات موضوع ذلك العلم. ۱ 


(فوضوع ذا الأدلة الموصلة إلى الفقه)؛ من الکتاب والسنة والاجماع والقیاس ونحوها؛ 
لأنه يبحث فیها عن العوارض اللاحقة لھاء من کونها عامة أو خاصة» ونحو ذلك» وکون 
اللفظ آمرا ونهیا» ونحو ذلك من اختلاف مراتبها» وكيفية الاستدلال بهاء ومعر فة هذه الاشیاء 
هي مسائل آصول الفقه. 

(ولابد لکل من طلب علمًا أن یتصوره aby‏ مَا)» أي: بوجو من الاجمال؛ OY‏ طلب 
الانسان ما لا یتصوره محال ببداهة العقل» وطلب ما یعرفه من جهة تفصیله محال آیضا؛ لانه 
تحصیل الحاصلء كما قیل. 

(وّیعرف غايته) لثلا یکون سعیه في طلبه عبثاء (و) یعرف (مادته) التي يستمد منها لیر جع 
في جزئياته إلى محلها. 

وأصل هذه القاعدة: أن كل معدوم يتوقف وجوده على أربع علل: 

۱- صورية: وهي التي تقوم بها صورته» فتصور المركب متوقف على تصور أركانه» 
وانتظامها على الوجود مقصود. 

۲- وغائية» وهي: الباعثة على إيجاده» وهي الأولى في SHI‏ وان كانت آخرًا في 
الوجود. ولهذا يقال: (مبدأ العلم منتهی العمل). 
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۳- ومادية: وهي التي منها تستمد المرکبات أو ما في حکمها. 

4 - وفاعلیة: وهي المؤثرة في إيجاد الفعل. 

ف Spel)‏ جمع أصل» وهو لغة: ما يبنى عليه غیره» واصطلاخا: ما له فرع ویطلق) 
الأصل على آربعة أشياء: 

۱- (علی الدلیل)ء كقولهم: «أصل هذه المسألة الكتاب والسنة»» أي: دليلها. 


dey) -۲‏ الرجحان)» أي: على الراجح من الأمرين؛ كقولهم: «الأصل في الكلام 
الحقيقة دون المحاز»» ونحوه. 


۳- (و) على (القاعدة المستمرة)؛ كقولهم: «أكل الميتة على خلاف الأصل»» أي: على 
حلاف الحالة المستمرة. 
5 - (و) على (المقیس عليه)» وهو ما يقابل الفرع في باب القباس. 
(و«الفقه» لغة: الفهم» وهو إدراك معنى الكلام؛ وشرعًا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعیة 
بالفعل أو القوة القريبة) من الفعل» أي: بالتهيؤ لمعرفتھا بالاستدلال. 
ثم الحكم الشرعي الفرعي: هو الذي لا ghey‏ بالخطأ في اعتقاد مقتضاه» ولا في العمل 
به قدح في الدين» ولا وعيد في الآخرة» كالنية في الوضوء ونحوها. 
واعلم أن المطلوب في فن الخلاف: 
- إما إثبات الحکم. فهو بالدليل المثبت» أو نفيه فهو بالدليل النافي. 
0 أو بوجود المانع. 
- أو بانتفاء الشرط. 


شرح مختصر التحریر في pol‏ الفقه 
فهذه آربع قواعد ضابطة لمجاري الکلام على تعدد جریانها وکثرة مسائلها. 
(و«الفقیه»: من عرّف Uae‏ غالبة منها)ء أي: من الأحكام الشرعية الفرعية (كذلك)» 
أي: بالفعلء أو بالقوة القريبة بالفعل. 
فلا یطلق الفقیه على مَن عرفها على غير هذه الصفة كما لا يطلق الفقیه على محدث 


ومفسر ونحوهما. 
(و«آصول الفقه» Like‏ القواعد التي یتوصل بها إلى استنباط الاحکام الشرعية الفرعيق 
و«الأصولي» مَن عرفها. 


‘ules‏ معرفة أحكام الله تعالی» والعمل بها. 
ومعرفتها: فرض كفاية» کالفقه. 

والأولى: تقدیمها علیه. 

ویستمد من: آصول الدین» والعربیة» وتصور الأحكام). 


کزدکدکیزہ 


۳۹۹ 


الفصل لغة: الحجر بین شيئين» ومنه: فصل الربیع؛ لأنه يحجز بين الشتاء والصیف. وهو 
ي في کتب العلم کذلك؛ oY‏ يحجز بین آجناس المسائل وآنواعها. 
(«الدال» الناصب للدلیل» وهو لغة: المرشد. وما به الارشاد)» یطلق «الدلیل» على 
(المرشد) حقيقة» (وما) يحصل (به الإرشاد) مجارًا. 


0 


0 


فالمرشد: هو الناصب للعلامة» أو الذاکر لھاء وما به الارشاد هو العلامة التی نصبت 

(وشرعًا: ما یمکن التوصل بصحیح النظر فيه إلى مطلوب خبري). 

خرج بقوله: (ما یمکن) ما لا يمكن التوصل به إلى المطلوب. کالمطلوب نفسه فانه 
لا يمكن التوصل به إليه» أو یمکن التوصل به إلى المطلوب. لکن لا بالنظر کسلوك طریق 
یمکن التوصل بها إلى مطلوبه. وخرج بقوله: (بصحیح النظر) فاسده. ککاذب المادة في 
اعتقاد الناظرء وخرج بقوله: (الخبري) المطلوب التصوري کالحد والرسم. 

(وبحصل المطلوب المكتسب عقبه (Gale‏ أي : فى العادة» وهذا قول آکثر العلماء؛ ay‏ 
قد جرت العادة بأن يفيض على نفس المستدل بعد النظر الصحيح مادة مطلوبة» وصورة 
مطلوبه الذي توجه بنظره إلى تحصيله. 

والقول الثاني: أن المطلوب يحصل عقب النظر ضرورة؛ لأنه لا يمكن تركه. 

(«والمستدل»: الطالب له من سائل ومسؤول)؛ وذلك OY‏ السائل يطلب الدليل من 
المسوول. والمسؤول يطلب الدليل من الأصول. 


۲۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

(ف«الدال» الله تعالی» و«الدلیل»: القرآنء و«المبین»: الرسول» و«المستدل»: آولو 
العلم. هذه قواعد الاسلام): قال ذلك الامام آحمد. 

والذي يظهر من معناه: أن قواعد الاسلام ترجع إلى الله تعالی» وإلى قوله: وهو القرآن» 
وإلى رسوله بهي وإلى علماء الأمة» لم يخرج شيء من أحكام المسلمین والاسلام عنها. 

(والمستدل علیه) بكونه حلالا أو حرامًا: (الحکم). 

(و) المستدل (به: ما يوجبه)ء أي: العلة الموجبة للحکم. 

(و) المستدّل (له الخصم)ء آي: لخلافه وقطع جداله. 

(و«النظر» هنا: فکر يطلب به علم أو ظن» و«الفکر» هنا: حركة النفس من المطالب 
إلى المبادی» ورجوعها منها إلیھا)ء ویرسم الفکر بهذا المعنی: «بترتیب آصول حاصلة في 
الذهن؛ لیتوصل بها إلى تحصیل غير الحاصل». 

وقد یطلق علی: حركة النفسء التي یلیها البطن الأوسط من الدماغ المسمی بالدودة» 
وتسمی في المعقولات ISB‏ وفي المحسوسات تخییلا. 

(والإدراك بلا حکم: تصور وبه: تصدیق): (بلا حکم) علیها بنفي ولا اثبات (تصور)؛ لأنه 
لم یحصل سوی صورة الشيء في الذهن» ومع الحکم علیها بایجاب أو سلب (تصدیق). 

GI GOG, 


فس 


(العلم»: لا يحد في وجه؛ وذلك: لعسره» ويميز ببحث وتقسیم. 


والمقدم أنه (صفة یمیز بها) بين الأشياء (تمييرًا جازمًا مطابقًا)ء أي: لا یحتمل النقیض. 

(فلا يدخل |دراك الحواس)؛ لجواز غلط الحس؛ لانه قد يدرك الشیء لا على ما هو 
عليه كالمستدير مستوياء والمتحر ك ساکتا. 

(ویتفاوت كالمعلوم والایمان). قال الشيخ تة تقي الدين: والصواب أن جميع الصفات 
المشروطة بالحياة تقبل التز اید. 

(ویراد به. محر د الإدراك: جازماء أو مع احتمال راجح. أو مرجوح» أو مساو). فيشمل 

الأربعة قوله تعالی: 98 ما علمتا له من سوم 4" ذ المراد نفي کل إدراك. 

(و) یراد به (التصدیق: قطعیّا أو (Eb‏ 

Lil‏ التصدیق القطعي: فاطلاقه على حقيقة» وأمثلته کثيرة. 

Lil‏ التصديق الظني: فإطلاقه عليه على سبیل المجاز» ومن آمثلته قوله تعالی: 38 اب 
يون اَم 3 1 ۳۹۳ ریم OG‏ 

(و) یراد بالعلم (المعرفة) لا نهر ن MG GUS‏ والعکس ye Eade‏ مِنَ 
Og SS‏ 


(۱) سورة یوسف الایة: ۵۱. (۲) سورة البقرة الآية: .٦٤‏ 


(۳) سورة التوبف الایة: ۱۰۱. )٤(‏ سورة المائدة الایة: AY‏ 
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(و) يراد (ب) ال (الظن) العلم كما تقدم. 


(وهى: من حيث إنها علم مستحدث. أو انکشاف بعد لبس: أخص منه)؛ YY‏ يشمل غير 
المستحدث» کعلم الله تعالی» ویشمل المستحدث؛ كعلم العباد. 


(ومن حيث إنها يقين وظن: آعم)؛ لاختصاصه حقيقة باليقيني. 

(وتطلق على مجرد التصور) الذي لا حکم له (فتقابل): العلم. 

(وعلم الله سبحانه: قدیم. لیس ضروريًا ولا نظريّاء ولا يوصف بأنه عارف. وعلم 
المخلوق: محدّث. وهو: ضروري: یعلم من غير نظرء ونظري: عکسه). هذا فرق بين صفة 
العلم في تعلقها بالخالق والمخلوق. 


مرهع‌روم(ه 


V€ 


فصل 
لما كان العلم لا بد أن یتعلق بمعلوم» ناسب أن یذکر في هذا الفصل طرفا من آحوال 
المعلوم. 
(و«المعلومان»: إما: «نقیضان»: لا یجتمعان ولا پرتفعان. «أو خلاقان»: یجتمعان 
ویرتفعان. أو (اضدان): لا يجتمعان ویرتفعان؛ لاختلاف الحقيقت أو «مثلان»: لا یجتمعان 
ویرتفعان؛ لتساوي الحقيقة): 
النقیضان: الوجود والعدم المضافان إلى عين واحدة. 
والخلافان: كالحركة والبیاض في الجسم الواحد. 
والضدان: کالسواد والبیاض. 
والمثلان: کالبیاض والبیاض. 
ودلیل الحصر في هذه الاربعة: 
- أن المعلومین: ما أن يمكن اجتماعهما أو لا: 
- فان آمکن اجتماعهما فهما الخلافان؛ كالحركة والبیاض. 
وإن لم یمکن اجتماعهماء فإما أن یمکن ارتفاعهما أو لا. الثاني: النقیضان؛ کوجود زید 


و عدمه. 
والأول: لا يخلوء إما أن یختلفا فى الحقيقة أو لا. الأول: الضدان؛ کالسواد والبیاض 
لاختلاف الحقيقة. والثاني: المثلان؛ کبیاض وبیاض. 
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(وکل شیئین حقیقتاهما؛ إما منساویتان يلزم من وجود کل وجود الأخرى وعکسه). 

يعني: ویلزم من عدم کل واحدة منهما عدم الأخرى؛ کالانسان والضاحك بالقوق فانه 
يلزم من وجود كل واحد منهما وجود الآخر؛ ومن عدمه عدمه» فلا انسان إلا وهو ضاحك 
cd WL‏ ولا ضاحك بالقوة الا وهو انسان. 

ونعني بالقوة: کونه قابلا ولو لم یقع» ویقابله الضاحك بالفعل» وهو المباشر للضحك. 

(آو متباینتان: لا یحتمعان فی محل واحد)؛ کالانسان والفرس» فما هو إنسان لیس هو 
بفرس وعكسه؛ فیلزم من صدق آحدهما على محل عدم صدق الآخر. 

(أوإحداهما pol‏ مطلقاء والأخرى أخصّ مطلقاء توجد إحداهما مع وجود أفراد الأخرى)؛ 
كالحيوان والإنسان» فالحيوان أَعمٌ مطلقاء فيلزم من وجود الإنسان وجود الحیوان» (بلا 
عکس)؛ OY‏ الحيوان قد يبقى في الفرس وغيره. 

(آو کل واحدة منهما أعم من وجه» والأخرى آخص من آخر» توجد مع الأخری» وبدونها)؛ 
كالحيوان والابیض. فان الحيوان يوجد بدون الأبيض فى السودان» ويوجد الأبيض بدون 

ويجتمعان في الحيوان الابیض. فلا يلزم من وجود الأبيض وجود الحیوان» ولا عکس 

ففائدة هذه القواعد: الاستدلال ببعض الحقائق على بعض » والله أعلم. 


مرهمرجمره 
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(ما عنه الذکر الحکمي: إما: أن يحتمل متعلقه النقیض بوجه أو لا. والثاني: «العلم». 
والاول: إما أن يحتمله عند الذاکر لو قدّره أو لا. والثاني: «الاعتقاد»: فان طابق» فصحیحء 
والا ففاسد. والاول: الراجح منه: «ظن». والمرجوح: «وهم». والمساوي: «شك». وقد 
علمت حدودها): 

أي: المعنی الذي يعبر عنه بالکلام الخبري» من إثبات أو نفي» تخیله أو لفظ به فما عنه 
الذكر الحکمي: هو مفهوم الکلام الخبري. 

وهو ستة آشیاء: 

۱- العلم. 

—Y‏ والاعتقاد الصحیح. 

-Y‏ والاعتقاد الفاسد. 

5 - والظن. 

۵- والشك. 

-٦‏ والوهم. 

فذکر حده وحدودها. 

(و«الاعتقاد الفاسده»: تصور الشيء على غير هيئته. وهو: «الجهل المرکب)))؛ لانه 
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والحهل نوعان: 

آحدهما: مركب» وهو ما تقدم وهذا الثانی: (البسیط)» وهو انتفاء إدراك الشيء 
ALL‏ فمن سُئل: هل تجوز الصلاة بالتیمم عند عدم الماء؟ فقال: لا. کان ذلك جهلا 
مركبًا من (عدم العلم) بالحكم» ومن الفتیا بالحکم الباطل جهلا. وان قال: لا آعلم» کان 
ذلك جهلا بسیطا. 

((ومنه»: أي من الجهل البسیط («سهو» و«غفلة» وانسیان» بمعنی» وهو ذهول القلب 
عن معلوم). 


مرهعرومره 


)١(‏ الجهل: عدم العلم عما من شأنه أن یکون عالماء وهو الجهل البسیط Lely‏ العلم والاعتقاد بما 
یخالف الواقع» فجهل مرکب؛ لأنه جهل بشيء مركب من جهله؛ لان صاحبه لا یعلم بجهله؛ بل 
يعلم أنه عالم فهو fale‏ من جهله. والجهل البسیط يزول بسرعة وسهولة بالتعلیم والتعریف. وأما 
الجهل المرکب فلا یزول إلا بصعوبة ومهلة» بل المشهور أن الجهل المرکب لا یقبل العلاج. 
التعریفات» للجرجاني» ص ۰۱۰۸ ودستور العلماء (۱/ ۸۹). 


۳۷/۸ 


فصل 


«العقل»: ما بحصل به المیز» أي : يحصل به المیز بين المعلومات. 

«وهو: غریزة أي: لیس مکتسبّاء فكأنه نور قف في القلب؛ کالعلم الضروريء والصبا 
ونحوه حجاب له. قال الشیخ تقي الدین: «هذا يقتضي أنه القوة المدركة؛ كما So‏ عليه کلام 
آحمد. لا الإدراك». 

(و) العقل آیضا: (بعض العلوم الضروریة) يستعد بها لفهم دقیق العلوم» وتدبیر الصنائع 
الفكرية» هذا قول آصحابنا والاکثر. 

فخرجت العلوم الكسبية؛ OY‏ العاقل یتصف بکونه عاقلاء مع انتفاء العلوم النظرية. 

وانما قالوا: ر بعض العلوم الضرورية؛ لأنه لو كان جمیعها لوجب أن یکون الفاقد للعلم 
بالمدركات -لعدم الإدراك المعلق عليها- غير عاقل. 

(ومحله: القب) عند أصحابنا والشافعية والأطباء؛ لقوله تعالى: 9 اد فی ذلك iat‏ 
لم ن کان OG LEA‏ تكرت هم لوت Seles‏ يبآ OPE‏ فجعل العقل في القلب. 

(و) مع [هذا] (له اتصال بالدماغ) SE‏ التميمي وغيره من آصحابنا. 

ويختلف كالمدرك به؛ لأنا نشاهد قطعًا آثار العقول في الاراء والحكم والحيل وغيرها 
متفاوتة» وذلك يدل على: تفاوت العقول فى نفسها 
)١(‏ سورةقءالآية:/ا". 


3 سورة الحج؛ الایة:‎ (٢ 


۳۷۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وقیل: لا یختلف. 
قال القاضی أبو یعلی: (الاحساس وما يدرك بالحواس لا يختلف» بخلاف ما يدرك بالعقل» 


۵۵6م( 


FAs 


شرح مختصر التحریر في أصول الفقه 


dol!‏ لغة: المنع). ومنه: سمي البواب حدادًا؛ لأنه يمنع من یدخل الدار» والحدود 
حدودًا؛ لأنها تمنع من العود إلى المعصية. وسمي التعریف حدًا لمنعه الداخل من الخروج» 

(واصطلاحا: الوصف المحيط بموصوفه. المميز له عن غيره. وهو. أصل کل علم)» 
قال الفخر إسماعيل: «الحد على الحقيقة أصل کل علمء فمن لا يحيط به علمّاء لا نفع له 
ہما Mods‏ 

(وشرطه: أن يكون: «مطردا»» وهو: الجامع: كلما وجد المحدود (منعكسا) وهو: 
تفسيرًا للمطرد» والجامع تفسيرًا للمنعکس؛ هو الصحيح الذي عليه الأكثر. 

وعكس: القرافي» وأبو علي التميمي» والطوفي؛ فقالوا: كونه مطردًا هو الجامع» وكونه 
منعكسًا هو المانع. 

ویجب مساواة الحد للمحدود؛ وألا يكون في لفظه مجارٌ ولا مشترك؛ OY‏ الحد مميز 
للمحدود. ولا يحصل الميز مع واحد منهما. 

(وهو): الحل, < خمسة أقسام: 

الأول: (حقيقي تام): وهو الأصل. وإنما يكون حقيقيًا تما (إن أنبأ عن ذاتيات المحدود 
الكلية المركبة)؛ كقولك: ما الإنسان؟ فيقال: حيوان ناطق» (ولهذا) القسم (حد واحد)؛ OY‏ 
ذات الشىء لا يكون لها حدان. 


YA\ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

(و) القسم الثانيی: حقيقي (ناقص). وله صورتان: 

الأولى: Of)‏ کان بفصل قريب فقط) ؛ کقولنا: ما الانسان؟ فیقال : الناطق. 

الثانية: بفصل قريب (مع جنس بعید)؛ کقولنا: ما الانسان؟ فیقال: جسم ناطق. فالجنس 
البعید: الجسم. والفصل القریب: الناطق. 

(و) الثالث: (رسمي تام إن كان بخاصة مع جنس قريب)» کقولنا: ما الانسان؟ فیقال : 
حیوان ضاحك. 

(و) الرابع: رسمي (ناقص)ء وله صورتان: 

الاولی: of)‏ کان) بالخاصة (فقط)؛ ك «الانسان ضاحك». 

الثانية: بالخاصة (مع جنس بعید)؛ ك «الانسان جسم ضاحك». 

(و) الخامس: (لفظي: إن كان بمرادف آظهر)» آي: هو آشهر عند السائل من المسوول 
عنه؛ كما لو قال قائل: ما الخندریس؟ فیقال له: هو الخمی ونحو ذلك. 

(ويرد عليه: النقض. والمعارضة). آي: يرد على الحد في فن الجدل. 

قال القرافي: (فإن قلت: إذا لم يطالب على صحة الحد بالدليل» ونحن نعتقد بطلانه. 
فكيف الحيلة في ذلك؟ قلت: الطريق في ذلك أمران: 

آحدهما: النقض؛ كما لو قال: الإنسان عبارة عن الحيوان. SLES‏ پنتقض عليك بالفرس» 
فإنه حيوان مع أنه ليس بإنسان. 

وثانيهما: المعارضة؛ كما لو قال: الغاصب من الغاصب يضمن؛ لانه غاصب. أو ولد 
المغصوب مضمون؛ لأنه مخصوب؛ OY‏ بيان حد الغاصب: «من وضع يده بغير حق». وهذا 
وضع يده بغير حق» فيكون غاصبا. 


YAY 


فیقول الخصم: آعارض هذا doll‏ بحد آخرہ وهو أن حد الغاصب: «من رفع اليد المحقة 
ووضع اليد المبطلة». وهذا لم يرفع اليد المحقة» فلا یکون غاصبا)''. 

(لا المنع)ء يعني: أنه لا يرد المنع على الحد» قال في (الشرح): وما قيل بالجواز فخطأء 
لعدم الفائدة غالبا ولهذا لا يجوز منع النقل؛ کتکذیب الناقل؛ ولأنه لا يمكن إثباته إلا 
بالبرهان» وهما مقدمتان. فطالب الحد يطلب تصور كل مفرد. فإذا أتى المسوول بحده 
ومنع» احتاج في إثباته إلى مثل الأول» وتسلسل. 


-7 -4 27 ا‎ 
DARK DDE KD DEK 


)۱( شرح تنقیح الفصول للقرافي ص ۷. 
(۲) هنا توقف الشیخ السعدي رحمه الله عن الشرح؛ بحسب ما وجد في الأصل الخطي. 


YAY 


فی بضوعات 


القواعد والأصول الجامعة 
والفروق والتقاسيم البديعة النافعة 
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القسم الأول: في ذکر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد ممیت 1 
القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة اھ Nie‏ 
القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد A RDO‏ 
القاعذة لاله المشقة تخل اتسیو سوه مه وم موم عون ۱۵ 
القاعدة الر ابعة: الوجوب slay‏ بالاستطاعة کی ا 
القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على آصلین.. إلخ ERS‏ 
القاعدة السادسة: الاصل في العبادات الحظر.. إلخ VY eta‏ 
القاعدة السابعة: التكليف وهو البلوغ والعقل..شرط لوجوب العبادات ا 
القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين Ee ees‏ 
القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم عم ون ود اس وق نا ا ۲ ۱۲ 
القاعدة العاشرة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر ی اا 
القاعدة الحادية عشرة: الأصل بقاء ما كان على ما كان اه وام بال ال و 
القاعدة الثانية عشرة: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات FD‏ 
القاعدة الثالثة عشرة: الإنلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي a reer te eee‏ 
القاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير مضمون..إلخ وو ےس یہی PY‏ 
القاعدة الخامسة عشرة: لا ضرر ولا ضرار وم کک مض تن تست ۲۲۱ 
القاعدة السادسة عشرة: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون doce‏ تفت 9 ۱ 
القاعدة السابعة عشرة: من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه ی ۲۲ ۲۲ 
القاعدة الثامنة عشرة: تضمن المثلیات بمثلها والمتقومات بقیمتها می و وف ۰۱2 ۱۳ 
القاعدة التاسعة عشرة: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة وس ا ا اا 
القاعدة العشرون: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم سج سس ER‏ 


Ao 


فهرس الموضوعات أصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الحادية والعشرون: الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات EA‏ 
القاعدتان الثانية والثالثة والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين.. إلخ 0 
القاعدة الرابعة والعشرون: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها 6[ 100000 
القاعدة الخامسة والعشرون: تشرّع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة س٢٢‏ 
القاعدة السادسة والعشرون: قبول قول الأمناء في التصرفات أو التلف +جچ- “ 7-7 
القاعدة السابعة والعشرون: من ترك المأمور جهلا أو نسیاًا لم تبرأ ذمته إلا بفعله ٍ0 9س 
القاعدة الثامنة والعشرون: یقوم البدل مقام المبدل.. إلخ وه تمہت OS‏ 
القاعدة التاسعة والعشرون: وجوب تقييد اللفظ بملحقاته مد ہس سس ح٢‏ 
القاعدة الثلائون: الشركاء فی الأملاك..إلخ eae anne taster ancora‏ ص-ت CO‏ 
القاعدة الحادية والثلائون: قد تتبعض الأحکام بحسب تباین أسبابها 991190000 رز 
القاعدة الثانية والثلائون: من آدی عن غيره واجبا بنية الرجوع ہے ےم 100001 
القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا تزاحمت المصالح قدم الاعلی منها.. إلخ ee een ere‏ 
القاعدة الرابعة والثلائون: إذا خير العبد بین شيئين a‏ مپسسي ۲ 
القاعدة الخامسة والثلاون: من سقطت عنه العقوبة لموجب COD daa canes‏ 
القاعدة السادسة والثلائون: من تلف شيئًا لینتفع به ضمنه Gs E ee ere‏ 
القاعدة السابعة والثلائون: إذا اختلف المتعاملان في شيء ا 
القاعدة الثامنة والثلائون: إذا عاد التحریم إلى نفس العبادة مس اس م۵ ON‏ 
القاعدة التاسعة والثلائون: لا يجوز تقدیم العبادة على سبب الوجوب.. إلخ و ہت 
القاعدة الأربعون: وجوب فعل المأمور به كله O a‏ 1 اش نس OY‏ 
القاعدة الحادية والأربعون: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد سنہ اماو يكز 
القاعدة الثانية والأربعون: استثناء المنافع المعلومة Cae‏ 
القاعدة الثالثة والأربعون: من قبض العين لحظ نفسه SiR‏ 
القاعدة الرابعة والأربعون: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه ا OO‏ 
القاعدة الخامسة والأربعون: من لا یعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا یعتبر علمه bdintats‏ ی ۵ ۵ 
القاعدة السادسة والأربعون: من له الحق على الغیر 0ص O‏ 
القاعدة السابعة والأربعون: الواجب بالنذر یلحق بالواجب بالشرع وا ہت OY‏ 
القاعدة الثامنة والأربعون: الفعل ينبني بعضه على بعض 9 اا 


۳۸٦ 


فهرس الموضوعات أصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة التاسعة والأربعون: الحوائج الأصلية للانسان لا تعد مالا اضلا جس 2 
القاعدة الخمسون: يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا ا ھک 9 
القاعدة الحادية والخمسون: الأسباب والدواعی للعقود والتبرعات معتبرة 707 09ء طط 
القاعد الثانية والخمسون: إذا قویت القرائن قدمت على الأصل E adao nied:‏ 
القاعدة الثالثة والخمسون: إذا تبين فساد العقد. بطل ما بنى عليه 1 کا 
القاعدة الرابعة والخمسون: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر O‏ 
القاعدة الخامسة والخمسون: لا عذر لمن أقر 1 0 
القاعدة السادسة والخمسون: يقوم الوارث مقام مورثه ا O a‏ 
القاعدة السابعة والخمسون: وجوب حمل كلام الناطقين على مرادهم 0 
القاعدة الثامنة والخمسون: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدمًا CSS A‏ 
القاعدة التاسعة والخمسون: النكرة في سياق النفي» أو النهي» أو الشرط 0 
القاعدة الستون: آدوات تدل على العموم سس ی ۱۱ 
القسم الثاني: في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسیم النافعة سسیم سک سح ۱۱۳ 
الشارع لا بفرق بين المتشابهات 9000وی 
الفرق بین فرض الصلاة ونفلها مھے مھت و NA N‏ 
الفرق بین صیام النفل والفرض ھتہ سد جا ا او OS E‏ 
الفرق بین المتعمد وغیرہ سم سہ ol dou‏ یعس مہ۷۲٢‏ 
الفرق بین ترك المأمور وفعل المحظور ag‏ مضہ Vi‏ 
فروق ضعيفة في آبواب الطهارة والبیع» والوصية والهبة» والنكاح» والمواريث س۷۲ 
الفرق بين شروط الأشياء والشروط فیها مسعسمس مھ سس ٩۱‏ 
فروق في السلم. والشهادة والاقرار DG‏ تسد 
فروق في الوكالة» والشفعة والعارية والرهن sites‏ [ز ز ز ز 00000015 M0 ise‏ 
جعل الفقهاء الأمور الوجودية الأغلبية حدًّا فاصلا مس سس E‏ 
فروق بین العبد والحر والذکر By‏ والطلاق والعتاق سک - دسح ہت NV‏ 
الفروق بین العبد والحر ی VO‏ 
الفروق بین الذکر والانش مد E‏ 
فروق بين الهبة والوصية یسمش جٗاس لہ ا مہ نا۷ 


فهرس الموضوعات J pol‏ الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
فروق في الطهارة والصلاة ين اا ی الم م VA‏ 
أجزاء الحيوان وأقسامه ا ا ا a‏ 
فروق في السبق» والشفعة. والوكالة واليمينة ا بت گل 
فروق في النذرء والطلاق» والتحریم واليمين وص سسس نیو ERE‏ کت 
فروق في المسح على الجبيرة» وإزالة النجاسة N‏ 
الفرق بين العبادات والعادات رك مھ NEVO SES‏ 
أقسام النحاسات E‏ هر ESO‏ م و ا NY‏ 
آقسام العورة» وأحكام النظر IAN NO‏ 
أقسام اللباس ER O east aasteste‏ 0000 
آقسام الح ركة في الصلاة ومسصصوىسسسمسسس ہہ N O O O‏ 
أقسام التكبير ا SS‏ کت ANE‏ 
أقسام المرور بين يدي المصلي O BE‏ اا 
آقسام موقف المآموم O‏ ی ۱۱۲ 
فروق في ال زکاة والبیع» والولایات ۷۷0 ۸ 
قبول قول الآمین کصھ سس سا O‏ کک ص”“حےیسٌ سس NO A‏ 
فروق في الجعالة والشفعة 207 0ص صص ‏ .وج hin‏ 
آقسام اللقطة عضوم یک یت N‏ 
فروق في الحضانة والوكالة aaa‏ ل ب م لل ا NV‏ 
فروق في الوقف. والعقود الباطلة والفاسدة 00 000 
فروق في الحدود. والذبائح» والقضاء سس NEES‏ 
فروق في القسمت والبیع والطلاق. والأيمان یه ھت LDV‏ و NA‏ 
فروق في النفقة والصلاة وال BIS‏ --ممسمسش RA O‏ 
مسائل الاشتباه easeaenn eet‏ ا ا 
فروق في الصلاة CEES DS A SE EE ORE E‏ 
آقسام الخارج من بدن الانسان Ler ere ren E ASS‏ 
آقسام شعر الانسان o‏ ات و ۱۱ 
فروق في النحاسة E‏ 
آحکام الجنین ہرس ا هر ا 


فهرس الموضوعات أصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
أقسام الشهادة ٩ N O E O‏ 
فروق في الصلاة وااو ی موی سای AS eid nies‏ می۹85 
آقسام بهيمة الانعام ee‏ ہ‌سسًْسىت ‏ سسمیس ہکس hie cs ates partic‏ ۱5 
آقسام المال ال زكوي سس سرسہھ-- و ا 
أقسام استعمال الذهب والفضة 0000010101 ااا 
أقسام الأقارب یتسہ سس سا ہہ ۱ 
أقسام المكلف في رمضان» والحج سواہ سس ی ا 
أقسام المعيب في العيب رازم AR O O‏ 
آقسام في البیع waeksonaneicas‏ و ا 
المثلي والقيمي جَی‪ْس سم سس بیجم ھی اا 
أقسام ضمان الرقيق للمال E O O O‏ 
أسباب الضمان 00 A‏ ۱۸ 
أقسام الغرس والبناء ولد مركي امعد مھا و ل و E‏ 
أقسام الولاية على المال و ملسا ااا ا 
آقسام العصبات a‏ سد ا 
آنواع الحججب موس ورس ااا و لہ تد سم ces‏ یہت و ۳ ۱۳۲ 
آقسام العتق جم سیسج شس دشرم ےم سس سسصح سی ”گا 
آقسام المماليك 00009 ص۷ 
أقسام الصداق ےمم 000001 NIE caste‏ 
آقسام الإجابة إلى الدعوة ts -a acto ema teceaniec ta skaseeseateetann ieee:‏ ی۴٢۶‏ 
آقسام الطلاق لی ره ام اه یم که aies aes‏ ۶ ۱ 
آقسام العدة O‏ ب00 0 NiO‏ 
آقسام الإحداد O O eaters toe pend etaste ee‏ 
آقسام النفقة للزوجات والأقارب مم سس 1[1[1[1[1[11[ز[ |[ ی گا 
قواعد مهمة وفوائد جمة 
مقدمة سسجت اا NV‏ 
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها ا مھت O O‏ 


فهرس الموضوعات آصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الثانية: يدخل تحتھا ثلاث قواعد اموا ولج سا میا مرا hence‏ 
آحدها: الضرورات تبيح المحظورات یپ9 ۱۱۲ 
الثانیة: الحاجات تزیل المکروهات ےہ O‏ مس ۲۱۲ 
الثالثة: مما اشتملت عليه القاعدة الثانية الضرورة تقدر بقدرها و و چا و NV‏ 
القاعدة الثالثة: أحكام الوسائل كأحكام المقاصدء وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب .. ٠٠١‏ 
القاعدة الر ابعة: المشقة تجلب التیسیر E se tresah nebeentianee:‏ 
القاعدة الخامسة: درء المفاسد آولی من جلب المصالح GD‏ 
القاعدة السادسة: النية والإسلام والعقل والتمییز شرط لصحة جمیع الأعمال ۳۱۱ 
القاعدة السابعة: مخالفة الكفار مشروعة VV EAN‏ 
القاعدة الثامنة: الذکر كالأنثيين في مسائل a:‏ ی NV‏ 
القاعدة التاسعة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد واستوت آفعالهما ام وت ض ۵ ۲۲ 
القاعدة العاشرة: العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر جار د ا لع eee‏ 
القاعدة الحادية عشرة: اليقين لا يزول بالشك اب اس م فش و ۲۱۰۲ 
الأصل في الأشياء الطهارة 0 اا 
والأصل فى الأطعمة الحل ان لزج ب ناح سس SOS‏ م ا NYY‏ 
والأصل في الوطء التحريم 111 ۱۱ 
والأصل في دماء المعصومين وأموالهم وأعراضهم التحريم aS‏ 
والأصل في العبادات التحريم كانه ١1 E O RS‏ 
والأصل في العادات الاباحة ھتہ لد تھ EE‏ 

القاعدة الثانية عشرة: العرف والعادة يرجع إليه في کل حکم حکم به الشارع. ولم یحده 
بحد وٌمفشوسشمتہ سی س ا ا 

قواعد فقهية مهمة 
لايستغنى عنها 

المقدمة O‏ ا NWS:‏ 
تحقيق عنوان الرسالة موس یه تم ما ESE‏ و ا وی و ا ال ا ۱ NN‏ 
نسبة الرسالة إلى المؤلف جوم ا 
موارد المؤلف مويو با سس ا ا ل ا لي 1 


فهرس الموضوعات أصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
وصف النسخة الخطیة ... رر مرھد تمالم ا ا ای ی ۲ ۲۱۳ 
منهج العمل في إخراج الرسالة مس مس نمس سس NE‏ 
نماذج من المخطوط المعتمد في التحقیق 000000 ااا 
النص المحقق ۷تت ہماسا سارک رد م ب ا و ل EO O‏ 
القاعدة الأولى: لا يرتفع اليقين بالشك سمش ہمسسسشسصّسسى DN‏ 
القاعدة الثانية: زوال الضرر من غير ضرر SSSA SSSR‏ ۲۴۸ 
القاعدة TELM SUI‏ تجلب الأّیمیں ...سس ۱۳۹ 
القاعدة الرّابعة: درء المفاسد آولی من جلب المصالح؛ ودفع أعلى المفسدتین بأدناهما . ۱۰ 
القاعدة الخامسة: تحكيم العادة ا ا و ا نی ۱۷ 
القاعدة الشادسة: مدار الأمور في الأحكام على قصدها ز ز ز ز MEV‏ 
القاعدة الشابعة: في العبادات الواقعة ة على وجه محزم إن ن کان التحریم عائدًا 8 
القاعدة الثامنة: کل من ملك شيئًا بعوض ؛ ملك عليه عوضه في آن واحد ESE‏ 
القاعدة التاسعة: : لفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاه ولا ینقطع 
بالتّفرق الیسیر سس ل مش MON‏ 
القاعدة العاشرة: یشبت تبعًا ما لا یشبت استقلالًا A a‏ 
القاعدة الحادية عشر: المنع آسهل من الرّفع 1111 وش شنت ۲ 
القاعدة الثانية عشر: تعتبر الأسباب في عقود التمليكات» كما تعتبر في الأيمان ... ۱66 
القاعدة الثالشة عشر: أحكام النساء على yall‏ من آحکام الرجال و ہا Me‏ 
القاعدة الرابعة عشر: يرجّح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة 77 :7 س VEG‏ 
القاعدة الخامسة عشر: من آتلف شيئًا لدفع آذاه له؛ لم یضمنه وان آتلفه لدفع آذاه به؛ 
ضمنه سس رر ماد می سا مد مشش ےس ےھ سس ۵ VE‏ 


القاعدة الشادسة عشر: من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو یسقط الواجبات على وجه 
محرم وکان مما تدعو النّفوس إليه؛ ألغي ذلك الشبب» وكان وجوده کالعدم ولم 


القاعدة الشابعة عشر: استعمال القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء 
لمبهم غير معیّن عند تساوي آهل الاستحقاق» وتستعمل -أيضا- في تمییز المستحق 
المعیْنَ في نفس الأمر عند اشتباهه سمش مس O‏ 


فهرس الموضوعات آصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الثامنة عشر: الوسائل لھا أحكام المقاصد Ece‏ 
القواعد الفقهية 
المنظومة وشرحها 
المقدمة ONE OS‏ سیيکہ NON‏ 
معنی الحمد mens uauens‏ ی و و VOSS‏ 
معنی العلي والأرفق ,70 .09وِ 01و0 NON este‏ 
معنی الرسول والخاتم ی جوھامہ ال هش رن 9 
فصل في النية کوےوومےوپ کدف IRE OD O E‏ يہ WOO‏ 
قاعدة بناء الدین علی المصالح NSS Ol‏ دس سی O‏ 
في الأوامر والنواهي وو چڑجھ [ ہیی 
في المباحات والمحرمات و ی و اس ۱9/۲ 
في دوران الأمر بین فعل مصلحتین مسجم مہ دم ساد اه و توت نش NO ٩‏ 
الأسباب الموجبة للتفضیل tae‏ مم ا 1 
في تزاحم المفاسد ouelncak‏ ی اد و مه تا Taian‏ 
مبنى الشرع على التيسير لا ا ا سس ۱۱ 
سقوط التكليف مع عدم القدرة الع ما و ا و ا و ۵ ۱۱ 
رفع الحرج مع الاضطرار 0ی وو 
مرجع الأحكام للیقین سم سشمہ. NSU Bice ieee poste tan neater ea‏ 
الأصل في المياه والأبضاع والمعصوم 99و ...تر 
الأصل في العوائد م ب ع ل الي اام ی ا 
الوسائل تعطى أحكام المقاصد انا ان مئاسق موا ناا الور اا E‏ 
في الخطأ والر کراه والنسيان سے ےس ہم E‏ 
في العرف المعمول به ابا را ا ا ا ب OVS‏ 
إفادة (آل) للعموم NOVY OE‏ 
النکرات في سياق النفي 0090 صص0.ٌٰٰٰٰٔ I aia‏ 
إفادة (من. وما) للعموم اا اا 
الاحکام لا تتم حتی نتم شروطها Saiaelscetaasatals‏ تا ی و ی ۱۷۱۲۵ 


فهرس الموضوعات أصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
الشيء المرتب على آخر لا یستحق ما رتب عليه حتی یفعل كله 2701 WV‏ 
الحکم يدور مع علته وجودا وعدما VO OSSD o a‏ 
القرعة یتسہ ی ت۰۱ ۱۲ 
المشغول لا یشغل سے سس سس ہم سم َسسسصصسصسى WV‏ 

رسالة لطيفة جامعة 
فى أصول الفقه المهمة 

مقدمة المؤلف 07 WA oat peat 0 cca aceon‏ 
فصل تعریف آصول الفقه ره ی AEE O‏ 
فصل الأحكام التي يدور الفقه علیها ee ee‏ مس سن ۱ 
فصل الأدلة التي يستمد منھا الفقه حد سدسمَْس تس مم تدج مت ھ۸ 
فصل في الكتاب والسنة TEESE‏ 1 1 1 ا errors‏ ۲۸۹ 
فصل الأصل في أوامر الكتاب والسنة الوجوب سس سس و A‏ 
فصل في تقسيم نصوص الكتاب والسنة مس 0 
فصل في الإجماع والقياس لوطا فخ وو امه لاسا ا عا وا ست ۲۸۹ 
أصول من القرآن والسنة َسَسل یی ٌُ‌ا٤ا‏ ا و A‏ ارا 
فصل في قول الصحابي 11 1 1 1 1 تب NAY,‏ 
فصل في مسائل متفرقة تو مسسس سی 0 

تحفة أهل الطلب 
في تجرید أصول قواعد ابن رجب 

DAY ssc ISN MS القاعدة الأولى: الماء الجاري‎ 

القاعدة الثانیة: شعر الحیوان في حکم المنفصل عنه لا في حکم المتصل مہہ NAY‏ 

القاعدة الثالشة: من زاد على الواجب في العبادة إن كان متميرًا فهو نفل والا فالجمیع واجب 
سواء أصله واجب آم لا ا O O‏ 

القاعدة الرابعة: العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها م حرو ع شوه ہ۲۹۲۷ 

القاعدة الخامسة: من عجل عبادة قبل وقت الوجوب بوبم ا ما ا ا ee‏ 

القاعدة السادسة: إذا فعل عبادة في وقت وجوبها OAS a‏ 

القاعدة السابعة: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فواتها ما لو كان واجدًا له قبل الشروع سس ۱۹۸ 


۳۹۳ 


فهرس الموضوعات أصول الفقه والقواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقیها SS‏ هس NAG‏ 
القاعدة التاسعة: العبادات الواقعة على وجه محرم ا[ re‏ 
القاعدة العاشرة: الألفاظ المقيدة فى العبادات والمعاملات ا 0000001 
القاعدة الحادية عشرة: من عليه فرض 0011 E‏ 
القاعدة الثانية عشرة: العبادات الواردة على وجوه متنوعة ہج سم سی 0 O‏ 
القاعدة الثالثة عشرة: الأثر الموجود يحال على العلة الموجودة وإن كان يمكن غيرها Oe‏ 


القاعدة الرابعة عشرة: : إذا وجد سبب إيجاب» أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما .. 

القاعدة الخامسة عشرة ینوی جیا ee‏ ھا او 
أو حله مس O‏ 1 1 1 1 ااا 

القاعدة السادسة عشرة: إذا کان للواجب بدل» فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب .... ۲۰۳ 

القاعدة السابعة عشرة: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة» وهو واحد. والآخر 


ذو تعدد في نفسه وكثرة فأيهما يرجح؟ مسجم 1 1 ااا 
القاعدة الثامنة عشرة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس فى وقت واحد ana‏ 
القاعدة التاسعة عشرة: إمكان الأداء ليس بشرط فى استقرار الواجبات 00 
القاعدة العشرون: النماء المتولد من العین........ سس ےس سسس تا 
القاعدة الحادیة والعشرون: وقد یختص الولد من بین النماء المتولد من العین باحکام .و 
القاعدة الثانية والعشرون: العين المنغمرة فى غيرها CEE OES OO O‏ 
القاعدة الثالثة والعشرون: من حرم عليه الامتناع من بذل شيء شتله E‏ اگ 
القاعدة الرابعة والعشرون: من تعلق بماله حق واجب عليه +7٣٦‏ تتتت ‏ ب اموي ۱9 ۲۰۹ 
القاعدة الخامسة والعشرون: من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار مس نتم خی ہی۷ 
القاعدة السادسة والعشرون: من أتلف شیثا لدفع أذاه له لم یضمن, وان أتلفه لدفع أذاه به 
ضمن astiiiae:‏ ا ا 1 
القاعدة السابعة والعشرون: من أتلف نفسًا أو أفسد عبادة لنفع يسود إلى نفسے فلا ضمان 
عليه aaa ee enteaeess‏ د ا عر ل ا E are‏ لك ا Oi‏ 
القاعدة الثامنة والعشرون: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه 20 د VG‏ 
القاعدة التاسعة والعشرون: من سومح في مقدار یسیر فزاد عليه» فهل تنتفي المسامحة في 
الزيادة وحدها الل ا مس ل احا E‏ ب سس و O‏ 
القاعدة الثلائون: إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب. 
فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ سس ی ا 


۳۹ 


فهرس الموضوعات J pol‏ الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الحادية والثلائون: من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت. فعلیه قضاژها على 
الصفة التي آفسدها SS RSS‏ ۰ ۱۱:۱ 
القاعدة الثانية والثلانون: یصح عندنا استثناء منفعة العین المنتقل ملکها عن ناقلها مدة 
معلومة omnes‏ وت ‪ٌٗٗسشمس ‏ س جوشئ سی 0 
القاعدة الثالشة والثلاثون: الاستثناء الحکمي هل هو كالاستفناء اللفظي آم یغتفر فيه 
للحهالة؟ سے سس ٰسصک ۱۵ ۲۱۲ 
القاعدة الرابعة والثلائون: استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من سریان العتق إليها ۲۱۱۹ 
القاعدة الخامسة والثلائون: من ملك منفعة عين لعقد ثم ملك العين بسبب آخرء فهل ینفسخ 
العقد الأول أم لا؟ مود سٗ جج ی رز ۷ ۲۵ 
القاعدة السادسة والثلائون: من استأجر عيئًا ممن له ولاية الإيجار ۳۰۱ 
القاعدة السابعة والثلائون: تتوارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل آحکامها ..... ۲۰۷ 
القاعدة الثامنة والثلائون: إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها 99ج OV‏ 
القاعدة التاسعة والثلاثون: تنعقد العقود بالکنایات 1001010011 OD‏ 
القاعدة الأربعون: الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها ام 
القاعدة الحادية والأربعون: إذا تعلق حقه بعين تعلقا لازمًاء فأتلفه من يلزمه الضمان 0 
القاعدة الثانية والأربعون: في أداء الواجبات المالية Wiarton a‏ 
القاعدة الثالثة والأربعون: فيما يضمن من الاعیان سس سیف وی ۲۱۳۱ 
فصل ees eee ieee eases case‏ ی ۱۲۱۱۰۵ 
القاعدة الرابعة والأربعون: في قول الامناء في التلف مس O‏ 
القاعدة الخامسة والاربعون: عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي؟ مس WN‏ 
القاعدة السادسة والأربعون: العقود الفاسدة هل هي منعقدة آم لا؟ 01 0 ا سے ای 
القاعدة السابعة والأربعون: ضمان المقبوض بعقد فاسد مس یم ا 
القاعدة الثامنة والأربعون: من ملك شيئًا بعوض سم 000 0 ۲۰۰ 
القاعدة التاسعة والأربعون: أقسام القبض في العقود مس سس سمسسحجوت ۵ WY‏ 
القاعدة الخمسون: الملك في العقود القهرية فو اسه اا مد ع NODES‏ 
القاعدة الحادية والخمسون: ما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالکه وما لا يعتبر له Tea‏ 


۳۹۵ 


فهرس الموضوعات أصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الثانية والخمسون: التصرف في المملوکات قبل قبضها مھ وجب يہ NOVY‏ 
القاعدة الثالثة والخمسون: التصرف في عين يتعلق بها حق الله أو حق آدمي معین سی NVA‏ 
القاعدة الرابعة والخمسون: ثبوت حق في عین» وسقوطه بتصرف الغیره وت ۲۱ 
القاعدة الخامسة والخمسون: ثبوت حق التملك بفسخ آو عقد دیمصمہ سمٰٗسھی WAG‏ 
القاعدة السادسة والخمسون: شروط العقود من آهلية العاقد ا ase‏ ۱۲ ۲ 
القاعدة السابعة والخمسون: إذا تقارن الحکم ووجود المنع منه لم پست» وان تقارن الحکم 
ووجود المانع منه فوجهان الاب امت RRR‏ نوراھ و WY‏ 
القاعدة الثامنة والخمسون: الاقلاع عن الممنوع يعد فعلاء ولا يعد فعا بحسب الأحوال .... ۲۲۰ 
القاعدة التاسعة والخمسون: العقود لا ترد إلا على موجود بالفعلء أو بالقوة کچھ مہہ ٢۲۷‏ 
القاعدة الستون: التفاسخ في العقود الجائزة eases‏ 1 0 
القاعدة الحادية والستون: تصرف الإمام على الناس هل هو بطريق الولاية أو الوكالة 00 
القاعدة الثانية والستون: هل ينعزل الوكيل ونحوه قبل العلم آم لا؟ a‏ 
القاعدة الثالثة والستون: من لا يعتبر رضاه لفسخ أو عقد لا يعتبر علمه لوا و ا 
القاعدة الرابعة والستون: من توقف نفوذ تصرفه. أو سقوط الضمان E Si‏ 
القاعدة الخامسة والستون: من تصرف في شیء یظن أنه لا بملکه فتبین أنه یملکه ۵۵ ۲۲۱ 
القاعدة السادسة والستون: لو تصرف مستندا إلى سبب ثم تبین خطؤه فيه مس تن ۲۲ 
القاعدة السابعة والستون: من استحق الرجوع بعین أو دين بفسخ أو غيره 0 سنہ ٢۲٢۴‏ 
القاعدة الثامنة والستون: إيقاع العبادات» أو العقود أو غیرهما مع الشك في شرط صحتھا ری 
القاعدة التاسعة والستون: العقد الوارد على عمل معين ged‏ ی ۲۲۲ 
القاعدة السبعون: الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور Oca‏ 
القاعدة الحادیة والسبعون: ما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها هىےسص سز WY‏ 
القاعدة الثانية والسبعون: وجوه اشتراط النفقة والکسوة سس سام CT VE‏ 
القاعدة الثالثة والسبعون: ضروب اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد 0ِ--- ْ۸ 
القاعدة الرابعة والسبعون: آنواع من يستحق العوض عن عمله بغير شرط SO‏ 
القاعدة الخامسة والسبعون: من برجع بما آنفق على مال غیرہ بغیر إذنه اسہم WV‏ 
فصل موس Ae OSS RS O‏ 
القاعدة السادسة والسبعون: الشريكان في عین. أو منفعة extant:‏ ا ااا 


۳۹۹ 


فهرس الموضوعات آصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة السابعة والسبعون: من اتصل بملکه ملك غيره متميرًا عنه ا مت و ۱۵ ۲۱۲ 
القاعدة الثامنة والسبعون: من آدخل النقص على غيره لاستصلاح ملکه مودممسسشاہ ۲٢۷۹‏ 
القاعدة التاسعة والسبعون: أقسام الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن ا 
القاعدة اللمانون: ما يتكرر حمله من آصول البقول والخضراوات eee‏ ام ۲۲ 
القاعدة الحادية والشمانون: النماء المتصل في الاعیان المملوكة 000 ۱ 
القاعدة الثانية والثمانون: آنواع النماء المنفصل 00007 سض ۲ ۲۱۲ 
فصل في الفسوخ امم ean‏ مب م ا اا ۱ 
فصل فى الحقوق المتعلقة بالأعيان ys‏ سا ا لم لوه ل و ۵۵۵ ۲۲ 
القاعدة الثالثة والشمانون: انتقال الملك عن النخل بعقد. أو فسخ ال 
القاعدة الرابعة والثمانون: حكم الحمل قبل انفصاله با ا جس لا EO ASO‏ 
القاعدة الخامسة والثمانون: أنواع الحقوق ماقا اام الم ee en‏ ا ا 
القاعدة السادسة والثمانون: أنواع الملك اا 1 1 1 1 1 1 1 NV sane ete‏ 
القاعدة السابعة والثمانون: lad‏ یقبل النقل والمعاوضة من الحقوق والأملاك 966 ,2 
القاعدة الثامنة والشمانون: في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسل و ot eee IS‏ 
القاعدة التاسعة والثمانون: أسباب الضمان سی الب و NE‏ 
القاعدة التسعون: الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذن ا ات 
القاعدة الحادية والتسعون: ضمان الأموال المحضة المنقولة راتس E‏ 
القاعدة الثانية والتسعون: ثبوت يد الضمان مع ثبوت ید المالك سم ی صشحشہہ سیت ۲٢۲٢‏ 
القاعدة الثالثة والتسعون: قبض المغصوب من الغاصب 7 - ",ء۶ 
القاعدة الرابعة والتسعون: قبض مال الغیر من يد قابضه ااا عق نان مر ای هت ہی ۲٢٢‏ 
القاعدة الخامسة والتسعون: إتلاف مال غيره مع الظن بأنه له O 0 000011 see:‏ 
القاعدة السادسة والتسعون: من وجب عليه أداء عين مال فأداه عنه غيره بغير إذنه 0 کب ...ئ0 
القاعدة السابعة والتسعون: من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالکه ولكنه غائب Eee‏ 
القاعدة الثامنة والتسعون: من ادعى شيئًا ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه» ولم تثبت عليه يد 
الآخر ۹9.0.0100 NE‏ 
القاعدة التاسعة والتسعون: ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله .... ۲46 
القاعدة المائة: آحوال الواجب بالنذر ا نی ۵ ۲۲ 


فهرس الموضوعات آصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الواحدة بعد المائة: من خير بين أمرين وأمكنه الإتيان بنصفيهما ESS‏ 
القاعدة الثانية بعد المائة: من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل إلى آخره Eo‏ 
القاعدة الثالشة بعد المائة: من تعجل حقه أو ما آبیح له قبل فرقته على وجه محرم عوقب 
بحرمانه و ب انم ار ةا بج مر وات ار ولا از للع وا لق ا + 
القاعدة الرابعة بعد المائة: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض م مع ا ا WEN‏ 
القاعدة الخامسة بعد المائة: في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات Oe‏ 
فصل في تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه aie eS‏ ا 
القاعدة السادسة بعد المائة: ینزل المجهول منزلة المعدوم LEASE‏ 
القاعدة السابعة بعد المائة: تمليك المعدوم Me Ay TT‏ 
القاعدة الثامنة بعد المائة: ما جهل وقوعه مترتبًا أو كان مقارنا E ao‏ 
القاعدة التاسعة بعد المائة: المنع من واحد مبهم وأعيان الآخرة ا ۲۱۲ 
القاعدة العاشرة بعد المائة: من ثبت له آحد آمرین مسب TES‏ 
القاعدة الحادية عشرة بعد المائة: إذا كان الواجب أحد شيئين COR‏ 
القاعدة الثانية عشرة بعد المائة: إذا اجتمع للمضطر محرمات ea‏ :۵۹ ۲ 
القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة: إذا وجدنا جملة ذات آعداد موضوعة O‏ 
القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة: اطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة VO Vente‏ 
القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة: الحقوق المشتركة بین اثنين فصاعذا ع ا ا لاي تن یز ۲ ۱۲:۵ 
القاعدة السادسة عشرة بعد المائة: من استند تملکه لسبب مستقر مس هه ی کت موی VOY‏ 
القاعدة السابعة عشرة بعد المائة: کل عقد معلق یختلف باختلاف حاله و منوت ۲:۵۲ 
القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة: تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده إلى آخرها OSE‏ 
القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة: في اللفظ العام الذي يخص بعض أفراده 0 000000 
القاعدة العشرون بعد المائة: ترجيح ذي القرابتين على ذي القرابة في مسائل ا TO‏ 
القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة: في تخصيص العموم بالعرف O OER‏ 
القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة: يخص العموم بالعادة NOV. RSS‏ 
القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة: 2 ۳ بالشرع Sa OE‏ ۲۹۷ 
القاعدة الر ابعة والعشرون بعد المائة: : في تخصیص اللفظ العام بسببه الخاص NOV chee tet‏ 


۳۹۸ 


فهرس الموضوعات آصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة: النية تعمم الخاص وتخصص العام VOA‏ 
القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة: الصور التي لا تقصد من العموم عادة Ona‏ 
القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة: إذا استند الإتلاف إلى مباشرة أو سبب Us‏ 
القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة: اختلاف حال المضمون بين الجناية والسراية 0 سس" 
القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة: إذا تغير حال المرمي إلى آخره ا ا 
القاعدة الثلاثون بعد المائة: المسكن والخادم المحتاج إليه ليس بمال يمنع ام 
القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة: القدرة على اكتساب المال بالبضع امح ع ا ٢٢٢‏ 
القاعدة الثانیة والثلائون بعد المائة: القدرة علی اکتساب المال بالصناعات او او رو 
القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا کک بپ_-_ٹ یو ب YY‏ 
القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة: المنع أسهل من الدفع ا 
القاعدة الخامسة والثلائون بعد المائة: الملك القاصر لا یستباح به الوطء جس تہ i‏ 
القاعدة السادسة والثلائون بعد المائة: الوطء المحرم هل يستتبع تحریم مقدماته tis ae eee‏ 
القاعدة السابعة والثلائون بعد المائة: في الواجب بقتل العمد Es‏ 
القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة: العين المتعلق بها حق الله أو الآدمي ss‏ سوك 
القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة: الحقوق الواجبة من جنس Ok‏ 
القاعدة الأربعون بعد المائة: في سقوط العقوبة بإتلاف نفس O DA‏ 
القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة: من آتلف عینا تعلق بها حق الله 00000 0000ی 
القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة: ما زال من الأعيان» ثم عاد بأصل الخلقة Aes‏ 
القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة: إقامة البدل مقام المبدل E‏ ۲۱2 
القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة: فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم ا ع امم م 
القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة: المعتدة الباین کالزوجات في مسائل ,"2-۳ ە,+"۰+۰ ۵ NV‏ 
القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة: تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل موی ۲۷۰ 
القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة: أحكام النساء على النصف من أحکام الرجال سس NV‏ 
القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة: من أدلی بوارث وقام مقامه سقط به 9 Vo  َ‏ 
القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة: الحق الثابت المعین یخالف الحق الثابت لغیر معین .. ۲۷۰ 
القاعدة الخمسون بعد المائة: تعتبر الأسباب في عقود التملیکات كما تعتبر في الأيمان...... ۲۷۱ 


۳۹۹ 


فهرس الموضوعات أصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة: دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوی 
ما یوافقها سب میس سس 0 
القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة: آقسام المحرمات في النکاح اق ان سوت و ۲ ۲۱۲ 
القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة: في دخول ولد الولد في مسمی الولد همجن ۲۷۴ 
القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة: خروج البضع من الزوج هل هو متقوم تاو ضس ۲۱۷۳ 
القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة: ما يتقرر به المهر eS‏ وا و سنہ ۲۷۳ 
القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة: فيما يتتصف فيه المھر سجھضا ماما ما صس اا 
القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة: إذا تغیر حال المعتدة هر ومع NY‏ 
القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة: إذا تعارض أصلان عمل بأرجحهما 99 ہس.., 
القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة: في تعارض الأصل والظاهر 0 0 VE‏ 
القاعدة الستون بعد المائة: في استعمال القرعة ناوت جود وول الس سیت ھت تہ ۱ ۱۳۱ 
فصل في فوائد تلتحق بالقواعد TVA SEES SORENESS SE‏ 
صفوة أصول الفقه 
المنتخبة من مختصر التحرير 
نماذج المخطوط المعتمد في التحقيق مًسیتہ 1 1[ ہی۸۸٢‏ 
صورة غلاف النسخة (ع) 000101211111121 ا A E‏ 
صورة اللوحة الأولى من النسخة (ع) ھی ی و ۲۹۹ 
صورة اللوحة الأخيرة من النسخة (ع) مو 0 1 و3 NAY‏ 
صورة اللوحة الأولی من النسخة (س) aes‏ مس ا 
صورة اللوحة الأخيرة من النسخة (س) معي ا ا E‏ 
المقدمة سد سامح ملس سس سکم 9بب0000111 ( 
تعریف علم أصول الفقه ا 3 1 ا ی ۶ ۲۱۵ 
فصل في السنة O eeudaade:‏ ا 
فصل في إجماع الامة a‏ ۲۱۱ 
فصل في تخصیص العموم اھ سمش کت ی NON‏ 
فصل في النسخ ارس سم لمات ی ب00000 0 0 وتف ۱ ۳۰ 


تعلیقات ابن سعدي 
على صفوة أصول الفقه 


آهمية علم آصول الفقه ااا E O‏ 
تعریف علم آصول الفقه ee ee eee‏ ا | 


آقسام الحکم الشرعي سم سس O‏ 1 111111111 
الأمر والنهي .ھ0 


تزاحم المصالح والمفاسد راھد اہ اھ ھھھر EEE‏ 
اشتباه المباح بالمحر 7 ساسا رک ھت را اہ یه 


أصول الفقه والقواعد الفقهية 


رقم الصفحة 


فهرس الموضوعات أصول الفقه والقواعد الفقهية 


الموضوع رقم الصفحة 
الأمر بالشيء والنهي عن الشيء سس کی ۲۱ 
رجوع التحريم إلى ذات العبادة آو شرطهاء ورجوعه إلى آمر خارج عن ذلك Oa‏ 
العام OE‏ ۳۳ 
تخصيص العام ااا 1 ا 
المطلق والمقید MEY EO O E ensued ee seedeeeeretses:‏ 
المجمل والمبین ساس سیر سر ھوئدھ من کٌھھاد ی و ۲۲۲۱ 
الظاهر والمؤول 00001000210 0 ت۶٣٣‏ 
المنطوق والمفهوم ےمم سم ا ا يي 00 
النسخ ااا ااا يا CEO oro SOAS O‏ 
القی اس ی WER ait‏ 
قواعد مهمة aes‏ لتنج ع عي ننه عع دو SOR‏ لماحو تل ی ی MO‏ 
التعارض والترجیح a‏ اس ON alr‏ 
شرح 57 
التحرير فی أصول الفقه 
نماذج من المخطوط المعتمد في التحقیق eee‏ سمسرک ۳٣۳ mere en ne eee ee‏ 
مقدمة المولف ری سس مار ھی ترسم سس ھ ہس ساس لس ا گرا ۲ 
مقدمة وف ھمولایھو علا ادن نوحطم دصرن انا معي ود لا یہس وجو”سوسچٗس7و مج سہااہ ۳۹۷ 
فصل E E O DS‏ یذ 
فصل aiecmer eons‏ ل ا ا و 
فصل اا ا 
فصل eet‏ ل ع ی و ۲۱۲ 
فصل تن ...مد یرجھ ھا سا ا ۱۲۱۷۹ 
فصل سم سیک ےمسواھھھهجےجےمھھٗھسسییسچوسوی O‏ 


مم لی من > 


